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"لكل مواطن الحق فى غذاء صحي وكاف» وماء نظيف» وتلتزم الدولة بتأمين الموارد 
الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام» وتضمن 
الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على 
حقوق الأجيال". 
الدستور المصري الحالي - مادة 79 
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شكر وتقدير 


لم يكن هذا الكتاب ممكنًا دون الدعم الهائل الذي تلقيناه من فلاحي قرى الدراسة» والذين 
سهلوا بشكل كبير مهمة العمل الميداني فلهم منا كل الشكر. ونخص بالذكر منهم الأستاذ 
عماد عبد التواب» محمد عبد التواب والحاج حمدي الطباخ الذين قدموا لنا في اللقاءات 
الميدانية الكثير من الحكايات والملاحظات عن تاريخ العائلات والتطور الزراعي والاجتماعي 
في قرى الدراسة. 


نشكر بشكل خاص أيمًَا فلاحات قرى إبوان بالمنياء وهوارة المقطع بالفيوم واللاتي كانت 
حكاياتهن الشخصية والعامة خير عون في فهم واقع المرأة الريفية في مصر. 


أيضا نشكر فريق عمل المبادرة المصرية لدعم التعاونيات والتي تبنّت تنفيذ تلك الدراسة 
في ظرف سياسي واقتصادي دقيق في مصرء وساهمت بكل الإمكانيات المادية والمعنوية في 
إنجاح هذا ال مشروع وخروج الكتاب بهذا الشكل. نخص بالذكر هنا منسق المشروع واطدير 
التنفيذي للمبادرة محمد عبد الحكيم» والباحثة مروة ممدوح والتي كان لها الدور الأكبر في 
المقابلات الميدانية مع الفلاحات في قرى الدراسة. 


كذلك نتوجه بالشكر لأجيال متعاقبة من الأكاديميين المصريين والأجانب الذين عملوا عن 
قرب على المسألة الزراعية ونخص بالذكر محمود عبد الفضيلء تيموثي ميتشلء فتحي عبد 
الفتاح» ريم سعد راي بوشء نيكولاس هوبكنز. محمد حاكم. حبيب عایب» محمد مدحت 
مصطفى وغيرهم من الأسماء الكثيرة والتي لا تسع كلمات الشكر تلك عن ذكرها. 
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مقدمة المبادرة الوطنية لدعم التعاونيات 


المبادرة الوطنية لدعم التعاونيات» هي مبادرة أهلية في مصر تأسست في محافظة الفيوم منذ 
مايقرب من 5 سنوات. تسعي المبادرة عبر المشاريع التي تتبناها لبناء الثقافة التعاونية 
داخل الإطار التنموي في مصر. وف خلال تلك السنوات الخمس عملت المبادرة على الكثير 
من المشاريع التنموية والبحثية من أجل ترسيخ دعائم حركة اجتماعية تعاونية في مصر 
خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب وتزايد معدلات الفقر. إهاتا منا بأهمية العمل 
البحثي المرتبط بالحركة الاجتماعية على الأرض دعمنا هذا المشروع البحثي الذي يهدف 
بشكل أساسي إلى توسيع فهمنا للزراعة في مصر في الوقت الحالي بما يمكننا من معرفة 
خيارات الفلاحين المعيشية عن قرب وبالتالي التعاون معهم لإنشاء أأنماط ونماذج من الإنتاج 
التعاوني قائمة على مبادئ التجارة العادلة والسيادة الغذائية لهؤلاء الفلاحين والفلاحات 
الصغار على غذائهم. 

تسعى المبادرة الوطنية لدعم التعاونيات لخلق أفق جديد للزراعة الفلاحية في مص 
وتوسيع دوائر الخيارات لبناء نظام زراعي تعاوني يخدم مصالح الفلاحين واممواطنين في إطار 
من التبادل والتعاون والرعاية المشتركة. ولذلك فإن المبادرة الوطنية لدعم التعاونيات تبنت 
هذا العمل منذ بدايته وشارك باحثوها وناشطوها في جمع البيانات والنقاشات. قام السيد 
محمد عبد الحكيم بإدارة المشروع البحثي منذ بدايته وشارك بفعالية في تنسيق العمل 
الميداني وإدارة المشروع بشكل سيل من الوصول بالعمل إلى نهايته. كما أن الباحثة مررة 
ممدوح قد عملت بشكل فعال في جمع البيانات وال مساهمة في كتابة الفصل السادس مع 
الكاتبين الرئيسين للكتاب. 

لا هثل هذا العمل بالنسبة للمبادرة مجرد دراسة ميدانية ولكنه بشكل أساسي نقطة 


انطلاق لتوسيع فهمنا للسيادة على الغذاء وللتحرك للعمل على تحويل هذه المبادئ 
المرتبطة بصيانة الموارد وحماية الفلاحات والفلاحين إلى خارطة طريق توجه الجهود 
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الرافية مشاه سياسات زراعية ذاعمة لضخان الفلاخين. مل هذا الكقاب إذا ليلا العمل 
الميداني قائمًّا على بحث علمي رصين لفهم واقع المشكلات وطبيعة التحديات التي يواجهها 
صغار مُنتجات ومنتجي الغذاء في مصر. 

تقدم المبادرة المصرية للتعاونيات إِذَا هذا الكتاب لكل العاملين بمجال التنمية الريفية 
والمعنيين با مسائل الزراعية والفلاحية في مصر آملين أن يقدم بعض الإجابات حول واقع 
الزراعة الفلاحية في مصر وأن ييسر مهام الساعين إلى التغيير نحو الأفضل. نحو سياسة زراعية 
مستدامة بيئيًا تحمي ال موارد الطبيعية من تربة ومياه وعدالة اجتماعية تراعي حقوق 
الفلاحات والفلاحين وتحقق لهم سبل عيش آمنة وكريمة ومستدامة. 

إةالبعك غن طرق بديلة وآلياث أرق للسمية ةا هن التمط الفولتزال هو ف نب 
أهداف المبادرة الوطنية للتعاونيات. ومن ثم فإن المبادرة ومن خلال تقدهها لهذا العمل 
البحثي تسعى لأن يكون بداية لتطوير فهمنا في الحالة المصرية للسيادة الغذائية ومتطلباتها 
مايمكن البناء عليه في مشاريع مستقبلية تستهدف صغار الفلاحين وتسهم في رفع مستويات 


دخولهم. 
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مقدمة الكتاب 


يهدف هذا الكتاب إلى دراسة واقع ومحددات السيادة على الغذاء في مصر. يقدم الكتاب 
قراءة تعتمد على الاقتصاد السياسي الزراعي والتحليل الاجتماعي التاريخي لواقع الزراعة 
الفلاحية وسبل عيش الفلاحين وإمكانات ومعوقات بناء نظام زراعي بديل مستدام بيئيًا 
وعادل اجتماعيًا واقتصاديًا وملائم ثقافيًا. 


تتمتع مصر بهوية ريفية قوية. وفقا لتعداد 2017 يعيش نحو 58 من سكن البلاد 
في الريف. ويعمل 70% من السكان النشطين في المناطق الريفية في الزراعة بدوام جزي أو 
بدوام كامل. تمثل الزراعة 11.9 % من الناتج المحلي الإجمالي طبقا لتقديرات 2016 الرسمية 
وتغطي 63 % من الاحتياجات الغذائية الوطنية و25 % من القوى العاملة في البلادا". 


ومع ذلك تعد مصر من أكثر البلدان غير الآمنة غذائيًا في العالم. ينتج ذلك بالأساس من 
اعتمادها بدرجة كبيرة على استيراد القمح وتأثر هذا القمح بالتغيرات العالمية وبالتالي تذبذب 
أسعار القمح الذي ينعكس بدرجة كبيرة على حالة الأمن الغذائ في مصر. بالإضافة لذلك» فهي 
وكل منطقة شمال إفريقيا عرضة لمخاطر التغير المناخي» فقد وصلت معدلات الجفاف وارتفاع 
درجات الحرارة لأعلى معدلاتها بين عامي 2011-1998 مما أدى إلى تسارع معدلات التصحر©. أيضًا 
تعاني البلاد من أزمات مياه محلية وإقليمية وتدهور جودة الأراضي. القطاع الزراعيء والمناطق 
الريفية هي الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية والتحولات في النظام البيئي 
وكذلك الأعلى في معدلات الفقر بحسب مؤشرات الفقر الوطنية لذلك فإن الفلاحين يواجهون 


1- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضيء قطاع الشؤون الاقتصاديةء نشرة الإحصاءات الزراعية 2016/2015. 


Wodon« Q.« Liverani, A., Joseph, G., & Bougnoux, N. (Eds.). (2014). Climate change and -2 
.migration: evidence from the Middle East and North Africa. The World Bank 
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تحديات كبيرة للاستمرار في وظيفتهم.*^ 

خلال ما يقرب من قرنين من الزمان» شهدت الزراعة العائلية وخاصة زراعة العائلة 
الصغيرة تحولات ضخمة أثرت على الممارسات الزراعية وسبل العيش وأيضًا أثرت على المشهد 
الزراعي. بدأت تلك التحولات مع محمد علي وخاصة إقرار الملكية العقارية والذي مهد 
الطريق لتحقيق التراكم الرأسمالي الأولي في عملية الزراعة وتحويل الزراعة إلى نشاط اقتصادي 
يخدم مصالح السوق ا محلية والدولية » مرورًا بالإصلاح الزراعي الناصري وصول إلى دخول 
مصر العصر النيوليبرالي وهيكلة القطاع الزراعي. إلا أن درجة الهيكلة وطبيعة إعادة تشكيل 
القطاع الزراعي مشوهة ومتفاوتة بدرجة كبيرة وأحيانا من إقليم لآخر داخل البلد نفسه. 


بالتالي فإن أي دراسة ميدانية للمسألة الزراعية المصرية يجب أن تراعي تلك الخصوصيات 
الجغرافية وبالتالي الخصوصيات الاقتصادية بين المناطق والأقاليم المصرية ال مختلفة. لقد بدأنا 
هذه الدراسة بعمل دراسة ميدانية في قريتي هوارة المقطع في الفيوم» وإبوان في المنيا قبل 
بدء انتشار فيروس كوروناء وانتهينا تقريبًا من العمل الميداني قبل شهرين من تفشي الوباء. 
لكن ومع تفشي وباء كورونا في العام وفي مصر لاحقا ظهرت أهمية القضايا التي نناقشها في 
هذا الكتاب والمتعلقة بمسالة السيادة على الغذاء وأهمية تأمين السلع الغذائية الأساسية في 
ظل الخلل في سلاسل الإمداد الذي نتج عن الحافحة ظيرت إذا أهمية القطاع الزراعي وأثره 
على الاقتصاد ودور وأهمية صغار المنتجين الزراعيين في مصر والذين ما زالوا يمثلون أغلب 
العاملين في الزراعة وينتجون معظم الاحتياجات الغذائية للسوق ال محلية في مصر. 

في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية التي أبرزتها الأزمة الصحية 
EA‏ سرمي عقيو فق aE‏ سيوم السياةة القذاقبة كزيل مين 
ممواجهة عطب النظام الغذائي المهيمن حاليًا والقائم على سياسات الأمن الغذائي وتحكم 
الشركات والإنتاج الزراعي الرأسمالي. يعبر مفهوم السيادة الغذائية عن حركة اجتماعية 
واسعة تحاول التركيز على إعادة الاعتبار للفلاحين والبيئة وإعادة بناء نظام غذائي 


3- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاكء الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء 2019. 
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زراعي هكن الشعوب ول مجتمعات المحلية والبلدان من تحديد سياساتها الخاصة بالزراعة 
والعمالة الزراعية وصيد الأسماك والغذاء والأراضي بطريقة ملائمة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا. ويشمل الحق في الغذاء وإنتاج الغذاء وأن لجميع الناس الحق في النفاذ لغذاء آمن 
ا وملائم ثقافيًا والنفاذ لموارد إنتاج الغذاء والقدرة على إعالة أنفسهم ومجتمعاتهم. 
السيادة الغذائية تضع الأولوية لحقوق الناس وا مجتمعات ال محلية في إنتاج الغذاء. مسبوقًا 


على الاعتبارات التجارية والأسواق العاطمية“. 


يحاول هذا الكتاب الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي السيادة الغذائية؟ كيف يمكن 
تحقيقها؟ ما هو واقع وتحديات تنفيذها في مصر؟ هل هناك علاقة بين واقع ممارسات 


الفلاحين ومفهوم السيادة الزراعية؟ 


تهدف هذه الدراسة عبر تحليل واقع ومحددات السيادة على الغذاء في مصر للإجابة عن 
هذه الأسئلة. نحاول عبر فصول الدراسة تفكيك مصطلح السيادة الغذائية وتحليل مكوناته 
عبر مزج تحليل المنظومة الغذائية الدولية لفهم التحولات الكبرى في التراكم الرأسمالي 
الزراعي وعلاقة الزراعة التجارية بتطور درجة اندماج الدولة ودورها في الاقتصاد الزراعي 
العالمي مع التحليل الكيفي للديناميكيات المحلية وسبل العيش في قريتين بشمال الصعيد 
بمحافظتي المنيا والفيوم. 


تنقسم الدراسة إلى ستة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. يتناول الفصل الأول الأطر المنهجية 
وا مفاهيمية التي ترتكز عليها الدراسةء وفيه نحاول تبيان الفروق المنهجية الأساسية بين تعريفي 
السيادة الغذائية والأمن الغذائي وما يرتبط بهما من مفاهيم أخرى على المستوى الكلي والجزئي 
للاقتصاد الزراعي. في حين يتناول الفصل الثاني تاريخ التحولات في الاقتصاد السياسي لإنتاج الغذاء 
في مصر منذ إقرار الملكية العقارية في بدايات القرن العشرينء وكيف ساهمت تلك التحولات 


في وجود البنية الزراعية الحالية في الريف المصري. يتناول الفصلين الثالث والرابع سلاسل القيمة 
4- إعلان نيليني بمالي. https://nyeleni.org/spip.php?article290‏ 
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لأهم محصولين تجاريين وتعاقديين بقريتي الدراسة وهما البنجر والبطاطس لفهم آليات وأشكال 
الاندماج للفلاحين في السوق العالمية. بينما يتناول الفصل الخامس حدود ومعوقات السيادة 
الغذائية محليا وتحولات الملكية علي مستوي قريتي الدراسة بمحافظتي الفيوم واطنيا, ويعتمد 
هذا الفصل علي قياس التغيرات الكمية والكيفية في علاقة الفلاحين بالارض في ضوء التطور 
التاريخي لاجيال المزارعين في القريتين. وأخيرًا يتناول الفصل السادس تفاصيل إنتاج الخبز باعتباره 
أهم مكون في النظام الغذائي المحلي وعلاقة النساء بالزراعة والقرارت المزرعية وصيانة التقاوي. 

يحاول الكتاب أن يفتح المجال أمام نقاشات عامة حول مستقبل السيادة على الغذاء 
كمفهوم جديد وكدليل ميداني للحركة الاجتماعية والبيئة الداعمة للفلاحين. لا ندعي هنا أن 
هذه الدراسة شاملة وأنها تغطي كل القضايا المتعلقة بالسيادة الغذائية ولكنها تقدم خطوة 
أولى في استكشاف حدود وإمكانيات الانتقال إلى نظام غذائي - زراعي أكثر عدالة اجتماعيًا 
وبيئيًا في مصر. 

تضع الدراسة أمام ا مجتمع ال مدني وراسمي السياسات والمعنيين بالشؤون الزراعية والغذائية 
والتنمية الريفية أجندة عمل تشتمل على العديد من المشكلات المركزية التي تواجه تطبيق 
السيادة الغذائية وأيضًا المبادئ الأساسية لسياسة زراعية بديلة قائمة على السيادة الشعبية 


على الغذاء. 
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الفصل الأول 
المفاهيم والأطر المرجعية للدراسة 


قبل الدخول في صلب الدراسة نحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على أهم المفاهيم 
الأساسية والمنهجيات البحثية التي تشكل أسس تحليل عمليات إنتاج واستهلاك الغذاء في 
مصر وعلاقتها بصغار الفلاحين. 


تستعين الدراسة بمفاهيم أساسية في الدراسات الريفية والاقتصاد السياسي الزراعي لفهم 
التحولات الزراعية والسيادة على الغذاء في الريف المصري. ومن المفاهيم الأساسية التي 
نستعين بها في تحليلنا مفاهيم السيادة الغذائية والأمن الغذائي والمنظومة الغذائية المحلية 


والدولية. 
ا منظومة الغذائية المحلية والدولية: 


تعرّف المنظومة الغذائية بأنها سلسلة الأنشطة التي تربط بين إنتاج الغذاء وتجهيزه 
وتوزيعه واستهلاكه وإدارة المخلفات الناتجة عنه. وكذلك جميع المؤسسات والفعاليات 
التنظيمية المرتبطة بهذه الأنشطة”. يبدو إذا أن النظام الغذائي المحلي في أي من المجتمعات 
مدفوع بتداخل عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية وبتداخل الكثير من القوى العالمية 
والمحلية التي يتأثر بها ويؤثر فيها وتشكل النظم الثقافية والسياسية والطبيعية والاقتصادية 
الطريقة التي نفهم بها المكونات الأساسية المترابطة لنظام الغذاء. 


Kaufman, Jerome and Kameshwari Pothukuchi. "The food system: A stranger to the planning -5 


field." Journal of the American Planning Association, 66.2 (2000): 113-124 


Goodman, David. "World-scale processes and agro-food systems: critique and research -6 


.needs." Review of International Political Economy 4.4 (1997): 663-687 
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على المستوى الكلي» تم استخدام مدخل المنظومة الغذائية الدولية لتصنيف تاريخ تطور 
المنظومة الغذائية الدولية إلى منظومات غذائية تصف مراحل تطور العلاقات الدولية للإنتاج» 
وأشكال التنظيم» والتراكم الرأسماليء بالإضافة إلى استهلاك الغذاء خلال فترة تاريخية معينة. 
يوضح فريدمان وماكمايكل” أن مفهوم المنظومة الغذائية الدولية يشير إلى المنظومة الجغرافية 
والاقتصادية والسياسية المحددة تاريخيا للعلاقات الزراعية والغذائية الدولية. يعتمد هذا 
المدخل على طريقة إنتاج وتداول واستهلاك الغذاء على نطاق عالمي وتحليل دور الزراعة 
في تشكيل وتطور الرأسمالية وعلاقتها بشكل الاقتصاد السياسي العالمي. وقد قدمت دراسة 
فريدمان وماكمايكل قراءة تاريخية طويلة المدى للأنماط المهيمنة لإنتاج الغذاء في العام 
من خلال طرح منظومتين غذائيتين. ا لمنظومة الغذائية الأولى (1870 - 1930) حيث تعبر 
عن هيمنة بريطانيا على الاقتصاد العالمي. وربطت استيراد الأغذية والمحاصيل الزراعية - 
الصناعية من ال مستعمرات للمواكبة التوسّع الصناعي الأوروبي وانتهت هذه المنظومة خلال فترة 
الكساد الكبير في بداية ثلاثينيات القرن العشرين. والمنظومة الغذائية الثانية (1945 - 1973) 
وهي مرحلة الهيمنة الأمريكية ويتم خلالها التطور الصناعي للغذاء استنادًا إلى نوع الإنتاج 
الفوردي الضخم» الذي بدأ في التطور والتوسع في أربعينيات القرن العشرين. زادت أحجام 
المزارع في العديد من البلدان سواء البلدان الصناعية المتقدمة كالولايات المتحدة وحتى 
المستعمرات في آسيا وإفريقيا وتمكنت التكنولوجيا الزراعية» وتضاءل الطلب على العمالة في 
القطاع الزراعي. أصبحت التجارة العالمية للغذاء تهيمن عليها الشركات الزراعية الكبرى في 
أمريكا الشمالية وأوروبا واعتمد العديد من البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 
إنتاج المحاصيل النقدية. في عام 2005, أضيفت منظومة غذائية دولية ثالثة بدأت في 1980 
مع موجة العوممة النيوليبرالية المستمرة حتى يومنا هذا تعتمد تلك المنظومة على سيطرة 
منطق السوق الحرة واتفاقيات التبادل الحر على القطاع الزراعي» وزيادة دور وقوة شركات 
الأغذية الزراعية متعددة الجنسيات» وتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلى 


Friedman, Harriet, and Philip McMichael. "The rise and decline of national agricultures, 1870 to -7 
.the present." Sociologia Ruralis, Oxford 29, no. 2 (1989): 93-117 


Friedmann, Harriet. "Discussion: moving food regimes forward: reflections on symposium -8 


essays." Agriculture and Human Values 26, no. 4 (2009): 335 
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هشاشة ١‏ لنظم الزراعية تجاه الصدمات البيئية والتغيرات المناخية. 


يساعدنا مفهوم المنظومة الغذائية الدولية على فهم التحولات الكبرى في التراكم الرأسمالي 
الزراعي وعلاقة الزراعة التجارية بتطور درجة اندماج الفلاحين في الاقتصاد الزراعي العالميء 
ومع ذلك هناك نقد موجه لمدخل ال منظومة الغذائية الدولية ونهج الاقتصاد السياسي بشكل 
عام بالتزامه صورة حتمية مفرطة لطبيعة سيطرة الكلي على الجزئي. حيث يتم رصد وقراءة 
التحولات على المستوى القومي والكلي فقط وإغفال الأدوار الهامة التي يلعبها المنتجون 
الصغار للغذاء. تغفل تلك القراءات الكلية أيضًا وجود منظومات محلية موازية للمنظومات 
الغذائية العالمية خلال فترات تاريخية معينة في جميع أنحاء العالم”. لذلك لا تعبر بشكل 
كامل عن واقع الديناميكيات المحلية وعن أشكال المقاومة والتكيف وأيضا الاقتصادات 
البديلة التي تخلق هوامش يتم طمسها عبر التعميمات والنظرة الكلية لهذا المدخل إذا 
استخدم وحده لفهم تحولات الزراعة لبلد ما أو لمنطقة ما. 


إن خبرات الفلاحين الشخصية وطرق مقاومتهم للدمج في السوق لا تظهر في تشريح المنظمات 
الغذائية الدولية للاقتصاد الزراعي الدولي» تلك الأماط التي ترسم الصورة الكلية للمنظومات 
الزراعية العالمية. لذلك يحتاج فهم المنظومات الغذائية أيضًا إلى أن نأخذ بالاعتبار كلا من سلاسل 
الأغذية الصناعية/ التجارية وأنماط إنتاج الكفاف المحلية» حيث يتم إنتاج جزء كبير من الأغذية 
في مجتمعات الدراسة من أجل الاستهلاك الشخصي أو التوزيع في الأسواق المحلية القائمة في تلك 
القرى. نفترض هنا أن منظومات الغذاء ليست خاضعة تمامًا للسيطرة سواء من قبل الدولة أو 
من قبل التقسيم الدولي للعمل والإنتاج الزراعي. لذلك فإننا ندمج استخدامنا مدخل ال منظومة 
الغذائية الدولية مع استخدام مدخل المنظومة الغذائية القروية ”"والتي تعرف بأنها دراسة كل 
أشكال الإنتاج والاستهلاك والتوزيع في المستوى المحلي سواء تلك التي تستهلك محليًا أو التي 


El Nour, Saker. Agri-food System Dynamics in a South Lebanon Village, 1920-2015, Malak -9 
S. Rouchdy and Iman A. Hamdy (eds.), The Food Question in the Middle East. Cairo Papers in 
Social Science (CPSS), Volume 34 Number 4, (2011), American University in Cairo Press. Pp 

.61-86 


Haapanen, Toni. "Rural Food System Change in Tanzania during the Post-Ujamaa Era. A -10 
(Case Study from Western Bagamoyo District." (2011 
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تنتج بأغراض تجارية. يمكننا هذا المدخل من فهم ديناميكيات المنظومة الغذائية التي يعتمد 
عليها القرويون سواء الفلاحون منهم أو غير العاملين بالزراعة في قرى الدراسة خلال فترة زمنية 
تصل إلى خمسين عامًا وفهم العمليات والعلاقات التي تعتبر ضرورية لفهم محددات إنتاج الغذاء 
المحلي والتركيز على التغييرات البارزة في الأبعاد الهيكلية للمنظومة الغذائية القروية في سياق 
تحولات الزراعة المصرية والمنظومة الغذائية الدولية والنظام السياسي المحلي والعالمي. بالإضافة 
إلى ذلك يتم فحص الروابط بين هذه التغييرات في ما يتعلق بالأمن الغذائي والوضع الاجتماعي 
والاقتصادي وسبل العيش والبيئة المحلية. 


خلال فصول الدراسة سنحاول فهم مكونات المنظومة الغذائية المحلية من حيث الإنتاج 
والتوزيع والاستهلاك على مستوى القرية والوحدة ال معيشية وعلى مستوى الدولة وعلاقتها 
با منظومة الغذائية الدولية حيث إننا نرى أنه ليس هناك انفصال تام أو تطابق مطلق 
بين الديناميكيات المحلية والعالمية ولكن هناك علاقة مركبة ومعقدة لا تسمح الدراسة 
الكلية المعتمدة على أدوات الاقتصاد السياسي الكلي وحدها بتفكيك أبعادهاء كما أن الدراسة 
الميدانية التي تفتقد إلى الأخذ بعين الاعتبار الصورة الكلية لا تلتقط أيضا جزءًا محوريًا من 
الصورة. لذلك فإن مفهومي المنظومة الغذائية المحلية وال منظومة الغذائية العالمية مهمان 
جدًا في تحليلنا للتحولات الريفية والزراعية التي ترصدها وتحللها الدراسة. وتشمل النظم 
الغذائية أنشطة وموارد وبنية أساسية معينة تحدد مجتمعة حالة الأمن الغذاثي والسيادة 
الغذائية على مستوى الدولة أو القرية أو الأسرة المعيشية. من هنا تظهر العلاقة بين فهم 
المنظومة الغذائية الدولية والمحلية ومفهومي السيادة الغذائية والأمن الغذاني. 

السيادة الغذائية: 

نمة أبعاد مختلفة يجب أن تؤخذ في الحسبان حين نتحدث عن إنتاج الغذاء والنفاذ 
إلى الغذاء حيث ينمو اتجاهان كبيران للتعامل مع قضايا الغذاء أحدهما هو الاتجاه 
الليبرالي الناشئ من أيديولوجيا السوق الاقتصادية الحرة. والذي تتبناه معظم دول 


العام في صياغة سياساتها العامة وهو الاعتماد على الأمن الغذائي كمعبر عن الحق 
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في الغذاء. وهناك اتجاه آخر حديث نسبيًا وهو الاعتماد على مفهوم السيادة الغذائية 
كفيو أكثر شمولا من الأمن الغذاق: 


نعتمد في هذه الدراسة على مفهوم السيادة الغذائية على ال مستوى ال محلي والصادر عن 
حركة نهج المزارعين 122وءم0222) 112 في منتدي نيليني 01ع27:1 في فبراير 2007. تعرف الحركة 
السيادة الغذائية كما يلي: 


"السيادة الغذائية هي حق الشعوب في غذاء صحي وملائم ثقافياء ينتج من خلال 
أساليب صحيحة ومستدامة بيئيّاه وحقها في تحديد نظمها الغذائية والزراعية. وتضع تطلعات 
أولئك الذين ينتجون ويوزعون ويستهلكون الغذاء 2 قلب النظم والسياسات الغذاتية بدلا 


من الدفاع عن حرية الأسواق والشركات. وتدافع عن مصالح وإدماج الأجيال المقبلة"."' 


تقدم السيادة الغذائية استراتيجية بديلة» من أجل مقاومة وتفكيك النظام الحالي لهيمنة 
منطق التجارة والنظم الغذائية التي تعتمد على إنتاج الغذاء من قبل الشركات الكبرى 
والعابرة للقوميات: نحو استزاتيجية أكثر شمولا قدمج الفلاحين والفلاحات والضيادين الصغار 
وغيرهم من صغار منتجي الغذاء في علاقات إنتاج وتوزيع عادلة. تعطي السيادة الغذائية 
مصالح المنتجين والمنتجات المحليين للغذاء الأولوية في تحديد الأنظمة الغذائية الملائمة لهم 
من أجل توفير الغذاء للمجتمعات المحلية والقومية. على عكس نظم الغذاء المرتكزة على 
السوق والتي تتجاهل تلك الحقائق» تعمل السيادة الغذائية على تمكين الفلاحين والزراعات 
الأسرية والصيد الحرفي في مواجهة الشركات الكبرى. ومن ثم فإن السيادة الغذائية تقوم على 


أسس الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 


رق أيضًا مفهوم السيادة الغذائية بأشاليت تبادل تجاري أكثر عدلا تحقق ظروف 
عمل لائقة وشروطا عادلة للتجارة بالنسبة للمزارعين والعمال في البلدان النامية من 


أجل بيع وتسويق سلعهم ومنتجاتهم بالأسعار العامميةء وتقليل حالات الاستغلال التي 


Declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéléni 2007, for the full text: https://nyeleni. -1 
org/spip.php?article290 
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يتعرضون لهاء خاصة من بلدان الشمال المتقدم. وتسعى أيضًا لدعم تطوير ال مجتمعات 


الزراعية لتمكينها من تقرير مستقبلها وحماية البيئة التي تعيش وتعمل فيها. 


تحث السيادة الغذائية على شفافية التجارة والتجارة العادلة والتي تضمن الدخول 
العادلة لمزارعي بلدان الجنوب العالميء فضا" عن حقوق المستهلكين في التحكم في غذائهم 
ونظمهم الغذائية. كما تضمن السيادة الغذائية أن تكون حقوق استغلال وإدارة الأراضي 
والمياه والأقاليم والبذور والماشية والتنوع البيولوجي في أيدي منتجي الغذاء وليس الشركات 
الكبرى. إذا يمكن القول إن السيادة الغذائية ترسخ لنمط جديد من العلاقات الاجتماعية 
ليس فقط في ا مجتمعات الفلاحية ولكن في المجتمعات بشكل عام ذلك النمط الجديد خال 
من القمع واللامساواة المتحققة بين الرجال والنساء في بقاع كثيرة في العام كما أنها تنطوي 


على علاقات دولية اقتصادية قانئمة على المساواة بين الشعوب ال مختلفة. 


تجدر الإشارة إلى أن منتدى نيليني”" قد اعتمد على 6 مبادئ رئيسة في تعريفه للسيادة 


الغذائية وهي كما يلي: 


1. التركيز على الغذاء من أجل الناس: إذ تضمن السيادة الغذائية الحق في الغذاء الكافي 
والصحي واملائم ثقافيًا لجميع الأفراد والمجتمعات والشعوب. من فيهم الجوعى والخاضعون 
للاحتلال أو السكان في مناطق النزاع المسلح والمهمشون. وترفض السيادة الغذائية من هذا 
المنطلق التعامل مع الغذاء على أنه مجرد سلعة أو عنصر آخر للأعمال التجارية الزراعية 


الدولية. 


2- جين هاريغان (مؤلفة)» أشرف سليمان (مترجم) الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في المنطقة العربية, عالم 
المعرفةء أكتوبر 2018 ص -24 ص 32. 
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2 القيم الخاصة بمقدمي الغذاء: تعمل السيادة الغذائية على إعطاء الأولوية للقيم الخاصة 
با منتجين المباشرين للغذاء ودعم مساهمات الرجال والنساء في تلك العملية, وتحترم حقوقهم 
وحقوق الفلاحين الصغار والأسر الزراعية الصغيرة والصيادين وترفض السيادة الغذائية كل 


السياسات العامة التي تقلل من دور هؤلاء وتستبعدهم من الإنتاج الاجتماعي للغذاء. 


3. العمل على أن تكون النظم الغذائية محلية: حيث تؤدي السيادة الغذائية إلى التقارب 
بين منتجي الغذاء والمستهلكين» وتضع المنتجين والمستهلكين في قلب عملية اتخاذ القرارات 
المتعلقة بقضايا الغذاء. وتحمي منتجي الغذاء المحليين من إغراق الأغذية المستوردة للسوق 
والمعونات الغذائية» كما تحمي المستهلكين من الأغذية الرديئة» والغذاء المعدل وراثيًا. 
وترفض السيادة الغذاقية كلا من تدابي الخوكمة الزراغية والاتفافات الذولية التي تعمد 
على مبادئ التجارة الدولية غير المستدامة وغير العادلةء بالتالي فإن السيادة الغذائية تعمل 


بالضرورة ضد مصالح الشركات العابرة للقوميات وغير الخاضعة للمساءلة في أحيان كثيرة. 


4. فرض الرقابة المحلية على إنتاج واستهلاك الغذاء: تقوم السيادة الغذائية على مبدأ الرقابة 
المحلية على الإقليم والأرض والبذور والرعي واطياه والثروة الحيوانية والسمكية. وتحث على 


مشاركة تلك الثروات من خلال طرق مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي. 


5. بناء المعرفة والمهارات: تعتمد السيادة الغذائية على المهارات وا معارف المحلية منتجي 
الغذاء ومؤسساتهم المحلية التي تحافظ على نظم إنتاج الغذاء المحلي وتعمل على تنمية 
معارفهم» كما تدعم السيادة الغذائية البحث العلمي لدعم تلك المعارف المحلية وتشجيع 
تمرير ونقل الخبرات عبر الأجيال المختلفة. وترفض السيادة الغذائية التكنولوجيا التي تقوض 
أو تهدد البيئة مثل الهندسة الوراثية. 
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6 مراعاة البيئة: تستخدم السيادة الغذائية مساهمات البيئة في التنوع البيولوجي والمدخلات 
المنخفضة للإنتاج الزراعي البيئي والإنتاج الزراعي وأساليب الحصاد التي تعظم مساهمة 
النظم الإيكولوجية وتحسن القدرة على المرونة والتكيف لا سيما في مواجهة تغير المناخ» 
حيث تسعي السيادة الغذائية إلى تعافي الكوكب» وتعتبر تعافي الكوكب جزءًا من تعافي 
البشر. لذلك ترفض السيادة الغذائية الأماليب الزراعية التي تخر بالتنوع البيئي والتي 
تعتمد على الزراعة الأحادية ومصانع الإنتاج الحيواني وأساليب الإنتاج الصناعي في قطاع 


الزراعة والتي تلحق الضرر بالبيئة وتساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري. 


مما سبق يتضح أن السيادة الغذائية تركز على المستوى الجزي أو المحلي في مقابل المستوى 
الكليء وغالبًا ما تنتقد السيادة الغذائية لتركيزها على المستوى الجزي في مقابل مفاهيم 
أخرى مثل الأمن الغذائي التي تركز على المستوى الكلي أكثر. لكن هذا التركيز نابع من كون 
السيادة الغذائية مفهومًا تطور عبر الحركات الاجتماعية والعمل القاعدي» فلا هكن تحقيق 


تصور كلي للسيادة الغذائية دون بناء السيادة الغذائية على المستويات المحلية. 


كما أسلفناء يركز الأمن الغذائي على توفر الغذاء من أجل إطعام السكانء سواء كان هذا الغذاء 
محليًا أم مستوردًا أو من المعونات الغذائية أو مزيجًا من كل تلك المصادر. وهنا يظهر الأمن 
الغذائي كمفهوم معبر عن " الاستحقاق " المفترض من قبل المواطنين والذي يجب أن توفره الدولة. 
تطور مفهوم الاستحقاقات nets‏ eااناnء‏ بالأساس في كتابات الاقتصادي الهندي أمارتيا سن عن 
المجاعات ”". حيث استخدم سن مفهوم الاستحقاقات الغذائية للدلالة على جانب الطلب من 
ا معادلة الاقتصادية, أشار في تحليله للاستحقاقات أنها ترتبط بشكل كبير بالمدخول والأصول التي 
يمتلكها الأفراد. وفي حالة حدوث نقص في تلك العوامل فإن الاستحقاقات الغذائية للسكان غالبًا 


Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation , oxford -3 


university press, network, 1981 , page 47 - 49 
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ما تتأثر حتى لو كانت هناك كمية من الغذاء كافية لإطعام الجميع: وبالتالي تحدث المجاعة. 
ومن ثم فأمارتيا سن يؤكد على ثلاثة عوامل تساهم في الحيلولة دون حدوث المجاعات وهي 
توافر الغذاءء إمكانية النفاذ للغذاءء والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. 


في ضوء هذا تعرف الفاو الأمن الغذائي9" بأنه "يتحقق حينما يمتلك جميع الناس» وفي كل 
الأوقات. إمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى الغذاء الكافي والصحي والملائم 
والذي يعمل على تلبية الاحتياجات الغذائية والتفضيلات الغذائية من أجل حياة مفعمة 
بالنشاط والصحة". 


An Introduction to the Basic Concepts of Food Security, FAO website , http://www.fao.org/3/ -14 
a-al936e.pdf 
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جدول رقم (1): المقارنة بين سياسات الأمن الغذائي وسياسات السيادة الغذائية3". 


النموذج البديل 
الخاصية النموذج الحالي (الأمن الغذائي) 
١ 1‏ (السيادة الغذائية) 
الزراعة الكثيفة والمعتمدة أساليب الزراعة البيئية 


نموذج الإنتاج 
الثورة الخضراء (التسميد والمبيدات 


الزراعي ! 
والتقاوي ا ملحسنة) 


على المستهلكين (توفير الغذاء) على المنتجين وال مستهلكين 


(إنتاج وتوفير الغذاء) 


التركيز 











الوفرة على المستوى القومي الوفرة على المستوى 
مستوى الاهتمام 
المحلي 
التجارة الحرة فى كل شىء الغذاء والزراعة تستبعد 
التجارة ١‏ 1 
من الاتفاقيات التجارية 
أسعار السوق أسعار عادلة تغطي 
أسعار السلع التكلفة وتصل بالأرباح 
النفاذ للسوق التركيز على السوق العامية التركيز على السوق المحلية 
المساعدات تخفيض المساعدات وتقليص الدعم تقديم مساعدات متناغمة 
للمنتجين ال موجه للفلاحين مع الشروط البيئية 


Lee, Richard. "Food security and food sovereignty." Centre for Rural Economy Discussion -5 
Paper Series 11 (2007): 1-16. Charlton, Karen E. "Food security, food systems and food sovereignty 
in the 21st century: A new paradigm required to meet Sustainable Development Goals." Nutrition 


.& Dietetics 73.1 (2016): 3-12 
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لا تسائل نظام الغذاء القائم. نظم تطرح نظامًا غذائيًا بدیلا 
الأغذية مسيطر عليها من قبل الشركات ١‏ صحياء مخذيًا ومناسبًا 
الغذاء الكبرى وهو نظام عالي الدهنية ثقافيًا 
والسكريات ومندمج في النظام الغذائي 
العالمي 


الكفاءة الاقتصادية ق الإنتاج للفلاحين 
القدرة على الإنتاج e‏ 
١‏ وصيانة الموارد البيئية 


الجو نتيجة نقص الإنتاجية نتيجة غياب العدالة في 
ف التوزيع والنفاذ للموارد 
النفاذ للأرض عبر السوق عبر النفاذ الآمن للفلاحين 


عبر السوق والقنوات التجارية وحقوق | ملكية مشاع للبشرية ولا 


البذور : 1 1 
١‏ اطملكية تخضع للملكية الفردية 











يوضح الجدول أعلاه الفروق الجوهرية بين السياسة الزراعية القائمة على الأمن الغذائي 
والتي بمثلها الواقع الحالي للسياسة والاقتصاد الزراعي في مصر وبين تلك القائمة على السيادة 
الغذائية. في السياق اللمصري غالبا ما يستخدم مفهوم الأمن الغذائي بجانب "الاكتفاء الذاقي 
من الغذاء" وهو مفهوم محمل بأيديولوجيا دول ما بعد الاستقلالء والذي يستخدم في 
الخطاب السياسي والإعلامي في مصر حتى الآن دون أي تطبيق فعلي له في الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي المصري. بخلاف دعم سعر القمح المشترى من الفلاحين لا يوجد أي رؤية واضحة 
أو سياسة توجيهية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. أيضًا غالبا ما يخلط صناع السياسة 
العامة في مصر في المجال الزراعي بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء ويستخدمون 
الاثنين بالتبادل في أحيان كثيرة. 

يتضح من مفهوم الأمن الغذائي أنه لا يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية 
الأساسية» بل يقصد به النفاذ للغذاء من أي مصدر. وبشكل أساسي عبر توفير اللمواد 
الغذائية اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات من خلال بيع منتجات غذائية أخرى في السوق 
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العالمية تتمتع فاا وة مي نسبية على الد الاق نش ابر الفراونة هن أجل 
شراء القمح). فكرة الميزة النسبية في إنتاج أغذية هي نتاج هيمنة الافكار النيوليبرالية وهي 
فكرة مؤسسة في الاقتصاد الليبرالي منذ نشأته. كما أن توسيع تلك الفكرة عن طريق الانخراط 
في اتفاقات التجارة الحرة» والتي تتعامل مع الغذاء كسلعة اقتصادية بالمعنى البحت» وليس 
كما تتعامل السيادة الغذائية مع الغذاء كمنتوج ذي أبعاد متعددة ثقافية واقتصادية 
واجتماعية قد أدى لهشاشة غذائية لمعظم دول الجنوب العاممي. 


يحفز الأمن الغذائي على المستوى القومي سياسات واستراتيجيات تتضاد بصورة كبيرة مع 
مفهوم السيادة الغذائية. ففي سعيها لتوفير السلع وتحقق وجود الغذاء "من أي مصدر“ 
تسمح الدولة بالواردات السلعية الزراعية الرخيصة والتي تنافس الأصناف المحلية من 
المزروعات وتسبب إفقار منتجي الغذاء وتساهم على المدى الطويل في اختفاء تلك الأصناف. 
وسوف نتعرض بالتفصيل لناقشة تلك السياسات في فصول الكتاب. 


و الشيادةالقدافية ا كرد فعل على ما يمكن أن نسميه للترويج الليبرالي لمفهوم الأمن 
الغذائي وخاصة في دول الجنوب» هنا مكن أن نفهم السيادة الغذائية والحركات الاجتماعية 
التي تقف خلف المفهوم كنتاج للعلاقات التجارية غير المتكافئة بين الشمال والجنوب في 
العالم خاصة في مجال الزراعة وأيضًا إلى عجز سياسات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذانئي على 
إدماج البيئات المحلية وصغار منتجي الغذاء في رسم وتطوير وتنفيذ السياسات الزراعية 
والغذائية. 


مناهج البحث المستخدمة بالدراسة 


لفهم التحولات الزراعية وحدود وأبعاد ومعوقات تحقيق السيادة الغذائية في مصر قمنا 
بدراسة ميدانية متعمقة بقريتين بشمال الصعيد إحداهما محافظة امنيا والأخرى محافظة 
الفيوم. اعتمدت طرق جمع البيانات على مناهج البحث المختلطة في جمع وتحليل ودمج 
بيانات كيفية وكمية. ويوفر هذا المنهج فهما أكثر تفصيلاً للمسالة البحثية ويحقق التقاطع 
بين البيانات مما يعطي ثقة أكبر في الاستنتاجات الناتجة عن الدراسة. هناك أشكال متعددة 
للمناهج المختلطة وما نستخدمه هنا هو أسلوب مختلط هيل إلى المناهج الكيفية. كما 
سنوضح في هذا الجزء» أغلب الأساليب المستخدمة بالدراسة هي المناهج الكيفية دون إهمال 
أو الاستغناء عن الأساليب الكمية وتحليل الاقتصاد الجزني والكلي في فهم وتفسير حالة 
وديناميكيات السيادة الغذائية في الريف ال مصري. 
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شكل رقم (1): المناهج المستخدمة بالدراسة 





استمر العمل الميداني في قريتي الدراسة الميدانية لما يقرب من 9 أشهر. عبر سلسلة من 
الزيارات حاولنا التقرب من نمط المعيشة اليومي للفلاحين في تلك القرى» طرق إنتاجهم للغذاء 
وموقع النساء من عملية الإنتاج. كان الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو الوصول لتصور عن 
علاقات الإنتاج في الريف المصري في الوقت الحالي وكيف أثرت التحولات النيوليبرالية أو ما 
يمكن أن نسميه سياسات الانفتاح الزراعي على وضع البشر والغذاء في قرى الريف المصري. 


خلال العمل الميداني استخدمنا عددًا من الأدوات الكمية والكيفية المستخدمة في البحث 
الاجتماعي» أهم تلك الأدوات كان الاستمارات الكمية والتي تم ملؤها من خلال النقاش مع 
مجموعات من الفلاحين على فترات زمنية متقاربة في زياراتنا الميدانية للقرىء في كلا القريتين 
قمنا بعمل 50 استمارة استبيان بعد تصميم الاستمارة ومراجعتها لتغطي أسئلة عن عمليات 
إنتاج الغذاء واستهلاكه وتسويقه ومصادر الإنتاج وتقسيم العمل. 


تم اختيار عينة قصدية (©1م2طهة ع"ذوهم+نامة) بحيث نحقق الهدف من جمع 
بيانات كمية وهو في حالتنا ليس الحصول على تمثيل للمجتمع المحلي ولكن الحصول 


على معلومات متعمقة من فئة معينة من الفلاحين الذين ملكون حيازات صغيرة أو 
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متوسطة بمنطقة الدراسة. قمنا بتصميم استمارة بيانات تغطي أبعاد السيادة على الغذاء 
وسبل عيش الفلاحين وأشكال النفاذ للأراضي والمياه وأدوات وأساليب الإنتاج والتركيب 
ال محصولي والعلاقة بالسوق وأشكل التبادل وأيضًا الأبعاد الدهوجرافية للأسرة المعيشية 


وأجرينا 50 استمارة بكل قرية من قريتي الدراسة. 


في الغالب يواجه الباحثون صعوبات في مقارنة الأرقام التي تخرجها الاستمارات بالأرقام 
الرسمية خاصة في البيانات المتعلقة بالتكاليف وأسعار المنتجات الزراعية المختلفة. وهي 
بالتأكيد صعوبة قد واجهتنا لأسباب تقنية منها صعوبة إجراء البحوث المسحية ذات العينات 
الكبيرة في الريف المصري. كان الهدف من تلك العينة الكمية الصغيرة وغير المتناسبة مع 
أعداد السكان في القريتين هو الوصول لتصور دقيق عن كيف يتعامل الفلاحون مع عملية 
إنتاج الغذاء في جوانبها التقنية وكيف ينظرون لأرقام التكاليف وبناء عليه كيف يتخذون 


ومن الأدوات الكيفية التي ساعدتنا بشكل كبير على إكمال الدراسة الميدانية هي (سير 
الحياة). وهي استمارات وصفية نقوم بملئها عن طريق لقاءات مطولة مع الفلاحين وأجيال 
مختلفة منهم في نفس الأسرةء تهدف تلك الاستمارات إلى قياس تطور الفلاحين في علاقتهم 
بالأرض عبر التاريخ» ما هي حدود التماس بين التاريخ الشخصي للفلاح والتاريخ العام 
لتغيرات الملكية في مصر؟ والتي تأثرت بفعل تدخلات الدولة سلبًا أو إيجابًا من الإصلاح 
الزراعي الذي جاء مع ثورة 1952 وحتى الإصلاح الزراعي المضاد بقانون تحرير الإيجارات 
الزراعية والذي بدأ تطبيقه في 1997. في كل قرية قمنا بخمس سير حياة لعائلات كبرى 
يمتد تاريخ علاقتها بالزراعة في القرية إلى فترة العشرينيات من القرن المماضيء ذلك المدى 
الزمني الطويل (100 سنة) تقريبًا يعني أن نصل لتصورات شبة كاملة عن التاريخ كما يرويه 
هؤلاءء عن التاريخ الشخصي لعلاقة تلك الأسر بالأرض وكيف ساهمت التغيرات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في إعادة تشكيل تلك العلاقة: وكيف تغيرت أنماط إنتاج الغذاء العائلي 
وا محاصيل المعدة للسوق بتلك التغيرات التي جاءت من المركز (نقصد الدولة وسياساتها 
الزراعية). أوضحت مقابلات سير الحياة التي أجريناها مع خمس أسر فلاحية» ليس فقط 
تعقد التحولات على مستوى الأسر المعيشية وعلاقتها بعوامل محلية وعالمية كما سنوضح في 
الفصول التالية للدراسة. 
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بالإضافة لذلك اعتمدنا الملاحظة بالمشاركة للعمليات الزراعية المتعددة مثل جمع ال محصول 
وإعداد الأرض وأيضا إعداد الخبز وتجهيز الطعام ودور النساء في الاقتصاد الزراعي والمنزلي. 
ركزنا في عملنا الميداني على عمليات إنتاج الخبز والذي ما زال يحتفظ بقدر من الخصوصية 
بين الأقاليم الزراعية المختلفة في مصر. كان تركيزنا على الخبز لأن عملية إنتاجه هي عملية 
تخضع لسيطرة النساء بالكامل بمعنى أن النساء تتدخل في اختيار أنواع القمح والذرة 
المستخدمة في إنتاج الخبز في تلك المناطق. في هذه الدراسة قمنا بأكثر من مقابلة مع 
النساء اللواتي ما زلن يقمن بإنتاج الخبز المنزل» حاولنا التوصل للطرق المختلفة لصناعة 
الخبز وكيف ترتبط تلك الطرق بالعادات الثقافية والاجتماعية المتوارثة في الريف المصري. 
تناولنا موضوع الغذاء وإنتاجه من مدخل نسوي وأنثربولوجي في الفصل الرابع الذي يركز 
على النساء وطرق إنتاج الغذاء. يُعنى ال مدخل النسوي بالتركيز على النوع (رجال أم نساء) 
والتركيز على إسهامات النساء ووجهات نظرهن والإشارة لعلاقات القوة داخل الأسرة والقرية. 


بالإضافة إلى هذه المناهج الميدانية لجمع البيانات» اعتمدنا أيضًا في هذه الدراسة عند 
التحليل منهجًا اقتصاديًا يهتم بدراسة سلاسل القيمة» وهو منهج مستمد من دراسات 
التنمية حيث يدرس مسارات الأغذية من بداية إنتاجها وتبادلها في السوق وحتى إعادة 
عملية الإنتاج مرة أخرى. يمكن عبر هذا التتبع الدقيق لسلاسل القيمة بناء تصورات دقيقة 
حول علاقات الإنتاج في الريف الممصري في الوقت الحالي ودرجة اندماجه في الأسواق. سوف 
نشرح نتائج هذا التحليل بشكل تفصيلي في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب. 


النطاق الجغرافي للدراسة الميدانية 


اعتمدت هذه الدراسة في الأساس -كما أشرنا- على العمل الميداني المباشر مع 
الفلاحين والفلاحات في قريتين في إقليم شمال الصعيد في مصرء وهما إبوان في المنياء 
وهوارة في الفيوم. لقد اخترنا هاتين القريتين نظرًا لعدد من العواملء أولها أن هاتين 
القريتين مرتبطتان بشكل كبير بأنماط الزراعة الرأسمالية في مصرء سواء تلك المتعلقة 
بالاستهلاك المحلي كما في حالة بنجر السكر في الفيوم» أو تلك المتعلقة بالتصدير كما في 
حالة البطاطس والتي تزرع بكثافة في قرية إبوان. هذا بالإضافة إلى هيمنة نمط الإنتاج 
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الصغير وأشكال الزراعة العائلية بالقريتين ومن ثم تعطي الدراسة الميدانية صورة كبيرة حول 
ديناميكيات الأشكال ال مختلفة للإنتاج والاستهلاك الزراعي وتحديات ومعوقات تحقيق السيادة 
الغذائية وهذا يتناغم مع أهداف هذه الدراسة. 


قرية هوارة المقطع 


هوارة المقطع من القرى القديمة بالفيوم وهي مجاورة لواحد من أقدم الأهرامات بمصر 
وهو هرم أمنحمات الثالث من ملوك الأسرة 12 وهوارة هي بداية هضبة الأهرام ال مصرية 
على مدخل صعيد مصر كما تقع بأعلى نقطة بمدخل منخفض الفيوم الذي يربط المنخفض 
بباقي وادي النيل. وقد وردت هوارة في كتاب تاريخ الفيوم باسم هوارة البحرية كما عرفت 
قدهًا باسم هوارة القصب لشهرتها بزراعته» ووردت في دفتر المقاطعات سنة 1660 باسم 
هوارة البرج. وبسبب أنه كان يتكرر عندها قطع جسر بحر يوسف وقت الفيضان لصرف 
امياه الزائدة في بحر البطس ومنه إلى بحيرة قارون. فعرفت بهوارة المقطع ووردت به في 
تاريخ سنة 1814. ومن الجدير بالذكر أن اسم هوارة يتكرر بالعديد من القرى بصعيد مصر 
حيث قدمت قبيلة الهوارة البدوية من المنطقة المغاربية وقطنت ببعض مناطق الصعيد 


(16) 


تعد قرية هوارة المقطع حاليًا هي القرية الأم بالوحدة ا محلية القروية لهوارة المقطع 
والتي تتكون من عدة قرى هي ستوقر ومنشأة الجزائر ومنشأة الفيوم. ويتبع قرية هوارة 
المقطع عدة عزب (تجمعات سكنية صغيرة تابعة) تمثل امتدادًا للقرية هي عزبة علي فرج 
وعزبة محمود السيد وعزبة منصور وعزبة شعبان أبو أحمد وعزبة أحمد إلياس وعزبة 
إسماعيل إلياس وعزبة الدقي وعزبة الدكتور رفعت. يبلغ إجمالي عدد سكانها وفقا لبيانات 
7 نحو 27 ألف نسمة موزعين على نحو 6.3 الف أسرة معيشية (الجهاز المركزي للتعبئة 


العامة والإحصاء). 


6- لمزيد من التفاصيل عن التاريخ الاجتماعي لهوارة يمكن النظر إلي كتاب ميرال الطحاويء بنت شيخ العربان: 
دراسة في التاريخ الثقافي والتراث الشفاهي للعربان في مصر. دار العين للنشر 2020. 
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جدول (2): التبعية الإدارية لقرية هوارة المقطع بمحافظة الفيوم 





الوحدة القروية اسم القرية 

مركز الفيوم هوارة المقطع هوارة المقطع 9 
سنوفر 7 
منشأة الجزائر 1 
منشأة الفيوم 20 














المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمرانيء نتائج الرصد الفعلي لمشروع اعداد الاحواز العمرانية 
للغزب والكفور والنجوع التابعة لمحافظة الفيوم, 2013 . 


شكل (2) خريطة قرية هوارة المقطع 


كنترويس ل كنيع لسو خسن 
1 شلوده عبد السيدد 
الله سبلا ٠‏ التبلية 


رتتر 





المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني 
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يوضع الجدول أسفله هيكل الملكية الزراعية في هوارة المقطع”". ويبلغ عدد الحائزين 
على أقل من فدان 342 حائرًا. ويتضح هنا أن المساحات أقل من 10 أفدنة تمثل النسبة 
الأكبر من الحائزين والحيازات. 


جدول (3): توزيع الملكية في القرية 





من أقل من 1 إلى 10 أفدنة 1474 97.81 230 73.4 
من 10 إلى 50 28 1.86 300 9.4 
أكثر من 50 5 0.3 550 17.2 
الإجمالي 1507 100 3200 100 














قرية إبوان 

قرية إبوان هي إحدى القرى التابعة لمركز مطاي بمحافظة المنيا ويبلغ عدد سكانها 
حسب إحصاءات سنة 2006ء 19171 نسمة. وهي من القرى القدهة ذكرها أحمد رمزي 
في قاموسه الجغرافي. وكانت إبوان على الضفة الغربية لنهر النيل وتروى من مياه الفيضان 
حتى عام 1876 حيث تم حفر ترعة الإبراهيمية التي تخرج من النيل في أسيوط وتروي 
غرب محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة. ونتيجة لذلك تحولت هذه 
المنطقة من ري الحياض إلى الري الدائم واتسعت مساحة الأرض الزراعية بها وهو ما ساهم 
في تطور قرية إبوان وتحولها إلى مركز زراعي مهم بمنطقة غرب محافظة اممنيا. وأثناء هذا 
التطورء تم تمليك زعماء قبائل العرب بالقرية ملكيات الجفالك في إطار سياسة محمد علي 
لتوطين قبائل العرب وهو ما تطور مع زراعة القطن في مطلع القرن وتطور التعليم والزراعة 
بإبوان وظهور أسر إقطاعية تملك مساحات أراض واسعة وتقوم بشراء أراض من الدائرة السنية 


والدومين وصولا لتولي حيدر باشامن أبناء إبوان منصب وزير الحربية عام 8 . 
7- بيانات الجدول تقديرية تم حسابها من سجلات الجمعية الزراعية بالقرية. 
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جدول (4): التبعية الادارية لقرية ابوان بمحافظة امنيا 





الوحدة القروية اسم القرية 
مطاي إيوان قرية إبوان 6 
قرية كوم والي 2 
قرية جواد 5 
قرية كفر الكوادي 2 
قرية بني عمار 3 
قرية أدقاق ال مسك 4 











الهيئة العامة للتخطيط العمراني» نتائج الرصد الفعلي لمشروع إعداد الأحواز العمرانية 
للعزب والكفور والنجوع التابعة بمحافظة الفيوم, 03 


شكل (3): خريطة قرية ابوان 





المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني 
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يوضح الجدول أسفله هيكل الملكية الزراعية في إبوان *". ويبلغ عدد الحائزين على أقل 
من فدان 461 حائرًا. ويتضح هنا أن المساحات أقل من 10 أفدنة تمثل النسبة الأكبر من 


الحائزين والحيازات. 


جدول (5): الملكيات الزراعية في إبوان 





عدد الحائزين نسبة الحائزين حجم الحيازة نسبة الحيازة 














من أقل من 1 إلى 10 2304 97.13 315 80.65 

أفدنة 

من 10 إلى 50 64 2.0 425 11.04 
أكثر من 50 4 0.17 30 8.31 

الإجمالي 2372 100 380 100 
خاتمة 


قدمنا في هذا الفصل الأول عرضًا لطرق جمع البيانات ووصمًا لقريتي الدراسة. نتصور أن 
دراستي الحالة التي قمنا باختيارها والمناهج البحثية التي اتفقنا على اتباعها ستمكنا من 


فهم وتحليل السيادة على الغذاء ومشكلات وتحديات المساائل الزراعية والغذائية في مصر. 


قبل أن نشرع لعرض نتائج هذا العمل الميداني في الفصول اللاحقة من الدراسة نقدم 
في الفصل القادم قراءة تاريخية حول تطور الزراعة وعلاقة الفلاحين بالدولة والعلاقة بين 
القرية والمدينة كمدخل تاريخي اجتماعي لفهم التحولات الزراعية في الريف. نتصور أنه لا 
يمكن فهم واقع ومستقبل السيادة على الغذاء دون فهم التاريخ الاجتماعي المعاصر المرتبط 


بالتحولات الحالية. 
8- بيانات الجدول تقديرية تم حسابها من سجلات الجمعية الزراعية بالقرية. 
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الفصل الثانى 
الريف والمدينةء تاريخ من نزع القيمة 


كانت "الأرض". وما زالت محورًا أساسيًا للصراع الاجتماعي والتراكم الرأسمالي في مصرء فمنذ 
نشأه الدولة الحديثة في مصر كانت الأرض الزراعية محور الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعي 
للسلطة والثروة بمفهومها الأوسع وتركزهاء وقد جرت العادة على اعتبار مصرء بلدًا فلاحيًا 
بشكل كبيرء ورغم التناقص المستمر في أعداد الفلاحين المرتبطين بالزراعة إلا أن الزراعة المصرية 
مازالت تحتل نسبة كبيرة من الناتج المحلي والتشغيل. يمثل سكن المناطق الريفية نحو 58 
% من السكان في مصر بحسب آخر التعدادات السكانية في 2017ء تلك النسبة كانت تقارب 
ال62% في بداية الستينيات» ولكن كثيراً من التغيرات في الاقتصاد لم تدفع سوى 5% فقط من 
سكان الريف في مصر نحو المدينة”". من بين ال57 مليون نسمة الذين يعيشون في المناطق 


الريفية في مصر ما يقرب من 5.7 مليون فلاح يملكون أراضيء أي لديهم حيازة زراعية. 


كان للطبيعة الدور الأبرز في بقاء المصريين في المناطق الريفية بشكل كبير رغم موجات "التمدن" 
التي اجتاحت الريف» حيث لعب النهر دورًا أساسيًا في تركيز تلك التجمعات السكانية حوله طوال 
التاريخ. منعت الصحاري المحيطة بالنهر بشكل كبير انتقال السكان من ضفتيه منذ آلاف السنين بعيدًا 
عنه. كانت الأرض المخصبة بالطمي القادم سنويًا من الهضبة الإثيوبية مع الفيضان هي المصدر الأولي 


والعامل الأهم في الإنتاج وفي نشأة الدولة الحديثة في مصرء وهو ما يمكن أن نطلق عليه بداية مرحلة 


9- لتفاصيل أكثر حول تطور نسب السكان الريفية يمكن الرجوع لبيانات البنك الدولي: .0268//:وم)غط 
albankaldawli.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=EG‏ 
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تطويع الريف من أجل إنتاج اممدينة. 


مثلت الفترة التي صاحبت نشأة الدولة الحديثة في مصر في عهد محمد علي مرحلة 
أساسية في بلورة الصراع بين الريف والمدينة على ما يمكن أن نسميه فرص الحياة ”“. انتشر 
هذا الصراع على الفرص ليس فقط على نطاق النخب والطبقات الحاكمة فقط ولكن في 
شبكة العلاقات الاجتماعية بأسرهاء بالإضافة إلى أن هذا الصراع الاجتماعي أصبح مع الوقت 
متعدد الأوجه. كما أنه نتج بالأساس عن طريق تفاعل العديد من العوامل أولها كانت 
الثورة الاقتصادية التي أحدثها محمد علي في الإنتاج الزراعي» وعلاقات السلطة والنفوذ 
التي تشكلت بفعل محمد علي والتي لعب الجيش الحديث دورًا مركزيًا فيها أيضًا علاقات 
السيطرة على المعنى والفهم» ونعني بذلك الصراع الخطابي حول تمثيل الفلاحين ورؤيتهم 
لذواتهم ودورهم في التاريخ الحديث للدولة المصرية. 

نركز في هذا الفصل على أربع محطات أو مراحل نرى أنها كانت أساسية في علاقة المسألة 
الزراعية بالرأسمالية: 

المرحلة الأولى: هي مرحلة الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية والتي تشكلت في الفترة 
من 1800 - 1882 أي من الحملة الفرنسية على مصر وما تبع ذلك من استيلاء محمد علي 
على السلطة ومحاولته بناء اقتصاد ودولة ترتبط بالقوي الأوروبية الكبرى. 


المرحلة الثانية: هي مرحلة الاستعمار الإنجليزي والتي امتدت من 1882 وحتى 1952 
وشهدت ما يمكن أن نسميه بإتمام التحول الرأسمالي ودمج الزراعة المصرية بشكل أكبر 
بالسوق العالمية. 


ا مرحلة الثالثة: هي مرحلة الإصلاح الزراعي والتي امتدت من 1952 وحتى 1961ء تلك 
الفترة التي حاول فيها النظام الناصري إعادة التوزان لعلاقات القوى في الريف والمدينة على 
حد سواء عن طريق الحد من نفوذ كبار الملاك الزراعيين ومحاولة تطبيق نوع من الإحلال 
الطبقى. 


0- محمد حاكم» أيام محمد علي: التمايز الاجتماعي وتوزيع فرص الحياةء دار ابن رشد. الطبعة الثانيةء 22017 ص 
-14 ص 18. 
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المرحلة الرابعة: هي مرحلة التحول النيوليبرالي» والتي بدأت منذ 1975 ومستمرة حتى 
الآن» ترافقت التحولات النيوليبرالية في مجال الزراعة مع سياسات الانفتاح الاقتصادي التي 
تبناها نظام السادات» وتسارعت وتيرتها في الثمانينيات والتسعينيات في القطاع الزراعي» تلك 


محمد علي الدولة والريف والتطويع الرأسمالي. 


قدر علماء الحملة الفرنسية عدد سكان مصر عام 1800 بنحو 2.4 مليون نسمة. منهم 
4 ألقًا يسكنون البنادر. وهو مصطلح أطلق على المناطق الحضرية في مصر في تلك الفترة 
ومليونان ومئة ألف نسمة يعيشون في الريف» كانت نسبة سكن المدن أو أشباه المدن إذا 
نحو 14 90: كان للقاهرة نصيب الأسد من نسبة السكان في الحضر حيث شكلت 9972 تليها 
دمياط في الشمال بنحو 4 96 من سكان الحضر المصري في بداية القرن التاسع عشر". كان 
معدل النمو السكاني في النصف الأول في القرن التاسع عشر نحو 1.77 % سنويًاء وهي الفترة 
التي حكم فيها محمد علي مصر. ورغم عدم توافر الكثير من البيانات حول معدلات نمو 
السكان في الحضر إلا أن محمد حاكم يشير إلى أن معدل النمو الحضري في تلك الفترة كان أكبر 
من معدل النمو السكاني مستندًا إلى العديد من الشواهد أهمها أن جميع المدن المصرية 
الفي توفرت عنها يانات شهدت معدلا ستويًا للنمو أكبرهن المعدل العام باستناء القاهرة 
التي انتقل منها مركز تجارة الجملة نحو الإسكندرية نظرًا لكونها الميناء الجديد الهام جدًا 
في تصدير الحاصلات الزراعية التي كان محمد علي يستخدمها للتجارة مع الدول الأوربية 
الأخرى. يشير حاكم أيضًا إلى أن هذا التوسع الحضري أو ما هكن أن نسميه الهجرة الحضرية 
كانت هجرة من الريف للمدينةء وليس انتقال لسكان المدن من مدن لأخرى. 22 


1- ج.د.ي شابرول» دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين»وصف مصرء الترجمة العربيةء الجزء الأول 
مكتبة مدبولي» القاهرة. ص 19. 


2- محمد حاکم» مصدر سابق» ص 40-39. 
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تدين الإسكندرية تحديدًا بوجودها المديني الحالي لحركات الهجرة من الريف في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء حيث زاد عدد سكان الإسكندرية من 7 آلاف نسمة عام 1800 
إلى 164.3 ألف نسمة في عام 1946 ©. أدت تلك الهجرات الجماعية إلى جعل الإسكندرية مركرًً 
للتجارة وتحديدًا تجارة الجملة الداخلية والتجارة الخارجية والتي شكلت الحاصلات الزراعية 
عمادها في تلك الفترة. كان تحول حركة التجارة من الشرق العثماني إلى الغرب الأوروبي هو 
بداية الدمج الحقيقي للاقتصاد المصري في هيكل العمل والإنتاج الدولي للرأسمالية الصاعدة 
في بداية القرن التاسع عشرء والتي شكلت الموجة الثانية لعولمة الرأسمالية عن طريق 
الاستعمار المباشر. ورغم أن مصر فم تتعرض للاستعمار الإنجليزي المباشر سوى في العام 1882 
إلا أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن عومة الرأسمالية بدأت فيها مبكرًا. لم تكن 
تلك التحولات الاقتصادية ممكنه سوى بإعادة هندسة اجتماعية واسعة للقرية المصرية على 
المستوى المحلي لينشأ من تلك الهندسة الاجتماعية تغيرات هيكلية في نمط الإنتاج الزراعي 


المصري ترافقت مع حركة للتحديث وإطلاق يد الدولة العلوية على الريف المصري. 


هنا يتضح لنا دور الاستحواذ المديني على الأراضي الريفية والذي لعب الدور الأبرز في 
إنشاء التمايزات الاجتماعية الكبيرة في داخل القرية وبين الريف والمدينة بشكل عام في 
السياق المصري. كان هذا الاستحواذ المديني على وسائل الإنتاج الريفية مر عبر الدولة 
بوصفها الجهاز الأكثر قدرة على إعادة تنظيم وهندسة العلاقات الإنتاجية والاجتماعية في 
عصر محمد علي. ارتكز هذا الاستحواذ على نزع "الأراضي" أو ما يمكن تسميته "الحيازة 
الأثرية للأراضي" من الفلاحين الفقراء في الريف وتحويلها عبر قنوات السلطة المختلفة لملاك 
مدينيين. كان ذلك النزع مرتبطًا أشد الارتباط بتدعيم التحول للرأسمالية وظهور الملكية 


الخاصة بشكل كبير في الريف. 
3- محمد حاکم» مصدر سابق» ص 48. 
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لقد حول هذا النزع. أو "التراكم القائم على النزع" بتعبير الماركسي ديفيد هارف الريف 
المصري مع الوقت ليكون جزءًا من نمط الإنتاج الرأسمالي وحول العديد من الحائزين الأثريين 
للأراضي في الريف من صغار فلاحين إلى معدمين وقوة عمل ملحقة بالأرض التي أصبحت في 
حوزة كبار الملاك. كان ذلك النزع المباشر من قبل الدولة واضحًا في حالة الجفالك» والتي 
كانت عبارة عن أراض شاسعة عهدت بها الدولة بعد نزعها من الفلاحين إلى ملاك قريبين 
من الأسرة العلوية الحاكمة والوجهاء المحليين. لم يكن ذلك النزع وليد اللحظة. تم في البداية 
عبر الاستحواذ على الأراضي وجعلها ملكا للدولةء ثم توزيع تلك الأراضي لاحقًا وإقرارها قانونًا 
لاحقا بحق الملكية. ترافق ذلك أيضًا مع توسيع شبكات الري وتحديثها التي قام بها محمد 
علي والتي بدورها أدرجت أجزاء من الأراضي البور المشاعية» التي لم تكن صالحة للزراعة من 
قبل ضمن الأراضي القدهة وحولتها مع الوقت لما يسمى بالأبعديات. كانت الملكية الفردية 
بالحق القانوني هي العامل الحاسم في ذلك التطور الرأسمالي للريف المصري. 


كانت الأرض محور مغامرة التحديث التي اضطلع بها محمد علي في القرن التاسع عشر 
في مصرء وعلى الرغم من حداثة الاتصال بالأماط الرأسمالية الغربية إلا أن محمد علي إلى 
حد كبير كان يتبع نفس أساليب التنظيم الرأسمالي للزراعة التي حدثت في السياق الأوروبي 
والأمريكي في القرون السابقة. فالتطور الذي فرض نفسه في أوروبا والولايات المتحدة أو ما 
يسمي اختصارًا با مراكز الرأسمالية كان قد بدأ منذ القرن الخامس عشر وتمثل بالأساس 
ق تحديك اللرازع العائلية يصدودة امساح وجا اكب حسما مح الوقت من خلال 
الاستحواذ على الأراضي وضمها في مزارع أكبر. كان هذا التحديث الزراعي ضرورة في السياق 
الرأسمالي في الغرب حيث احتاج القطاع الصناعي النامي بشكل كبير في بدايات الرأسمالية 
إلى فائض العمالة في الريف. لم يكن ممكنًا الحصول على هذا الفائض من العمالة سوى 
بتحرير العمل من العبودية وأشكال الاستغلال الإقطاعية وشبه الإقطاعية السابقة على 
الرأسماليةء واستبادلها بأماط حديثة من الاستغلال. وعندما تحركت تلك الجيوش الاحتياطية 
من العمال من الريف إلى المدينة كان تركيز الأرض في مزارع كبيرة تستخدم عمالا زراعيين 
حتميًا. يورد سمير أمينء في تحليله لما أسماه بالتحديث الزراعي في الشمال ريا مفاده أن 


"تحديث المزرعة العائلية قد اقتضى الحصول على مساحة من الأرض الجيدة التي تفي 
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بالغرض» بحيث تتلاءم المساحة المستغلة لكل مرحلة من مراحل التطور مع نوعية الوسائل 
والآلات الممكنة ومع حجم العمل الذي يستطيع المزراع وعائلته القيام به" من خلال هذا 
الفك والتركيب للملكية الزراعية سعى محمد علي لاستكمال مشروع تحديثه الرأسمالي للريف 
المصريء كان هذا المشروع قائمًا بالأساس على احتكار الدولة للمجال الاقتصادي في الريف 
وا مدينة على حد سواء وتوزيع أعباء النمو الاقتصادي بشكل متفاوت تستحوذ فيه النخب 
المدينية القريبة من السلطة على فائض الإنتاج الريفي. 


ترافقت تلك التغيرات في هياكل الملكية مع تغيرات في التراكيب المحصولية ا مختلفة. كان 
أهمها زيادة مساحة المحاصيل التجارية الصيفية والتي تحتاج رفع المياه للأراضي مما في 
موسم انحسار مياه الفيضان وبالتالي تحتاج إلى شق قنوات وتوفير ال مياه على طول العام. 
وكان هذا السبب الرئيس في تطور نظم الري في مصر واستثمار محمد علي في شق القنوات 
وبناء نظام هيدوروليكي متطور. كان الغرض من إعادة بناء النظام الهيدروليكي ال مصري هو 
إتاحة الفرصة لهذا التغيير للتركيبة ا محصوليةء وهو ما سوف نتعرض له لاحقا بشيء من 
التفصيل. 


كان للواليء محمد عليء الفضل في تنويع التركيبة المحصولية الحالية في مصر والتي ما زال 
الكثير منها مستمرًا حتى اليوم» أدخل محمد علي ومن بعده ابنه إبراهيم باشا الكثير من 
المحاصيل مثل أشجار البرتقالء والليمون الحلوء والبن وجوز الهند وغيرها من المحاصيل التي 
استوردها محمد علي في ذروة توسعه الاستعماري خارج القطر المصري من الشام, أو جاء بها 
الخبراء الزراعيون والمهندسون الذين أرسلهم محمد علي في البعثات الخارجية. اعتمد محمد 
علي بكثافة على استيراد المعارف الفلاحية والزراعية من الخارج فعلى سبيل المثال جلب 
فلاحين هنودًا لتعليم المصريين زراعة القطن طويل التيله. وجلب مزراعين من سوريا لتعليم 
ا مصريين تربية دودة الحرير. وأحضر خبراء إنجليرًا من المستعمرات الإنجليزية بالكاريبي 
لزراعة قصب السكر في الجنوب المصري تحديدًا في قنا. °2 
4- سمير أمين (مؤلف). مصطفي الجمالء سعد الطويل (ترجمة)» مستقبل الزراعة في الرأسمالية المعاصرة دار 
العين 2016. ص 19. 


5- صقر النورء 2017, مرجع سابق» ص 37 - 38. 
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كان هذا التفاعل الفريدء بين المهندس أو الخبيرء والوالي والمعارف ال محلية الذي أنتجته 
الفترة العلوية»ء السمة المميزة للتحديث في السياق المصري» ففي حين يتم دمج المعارف 
الفلاحية الأصلية في أحيان كثيرة مع الخبرات الجديدة من الخارج فإنه غالبا ما تختفي تلك 
المعارف في السردية الرسمية للتاريخ» وتتسم الإجراءات على الأرض ما يمكن أن نسميه "العنف 
العاري" من الدولة في مقابل هؤلاء الفلاحين. لم يقتصر هذا العنف فقط على العنف المباشر 
من قبيل فرض التجنيد الإجباري على الفلاحين المصريينء ولكن كان عنقا معرفيًا غرضه 
إعادة هندسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإخضاع ممارسات الفلاحين الزراعية لسيطرة 
الدولة بشكل كبير ف الريف المصري. كانت تلك الهندسة الاجتماعية الصارمة لدولة محمد 
علي بمثابة إعادة إنتاج للإنسانء وكان موضوعها الأساسي هو الجسد. جسد الفلاحين الفقراء 
الهزيل الذي استخدم في حفر الترع» وبناء السدود ومشاريع الري الهيدروليكيء أو في التجنيد 
الإجباري أو في زراعة محاصيل غريبة على سلتهم الغذائية المنهكة بفعل الاضطرابات في عصر 
ا مماليك. أو حتى بالضرائب المرتفعة عليهم والتي استمرت مع محمد علي. 


يشير رينهارد شولتز في توصيفه للمشهد الاجتماعي في الريف ال مصري قبيل حكم محمد 
علي إلى أن "الصراعات العشائرية في نهاية حكم المماليكء بين العشائر المختلفة كالسعد 
والحرم في الدلتاء أو عشيرقٍ البداري وسليم في أبوتيج - أسيوطء أو الصوامعة والعوامية في 
طهطا قد انتهت جميعها تقريبًا بفعل تدخل الدولة في قمع الجميع".*° 


ظهرت تلك الهندسة الاجتماعية الصارمة للمجتمع الريفي في مصر في الدلتا أولّه ثم 
امتدت للصعيد بعد حملة إبراهيم باشا عليه في 1820ء والذي أنهى الاستقلال الاقتصادي 
للصعيد الذي تحكم في التجارة مع السودان وغرب إفريقيا في أيام المماليك. ظهر بعدها 
محمد علي الذي أحكم السيطرة بشكل كبير على الدولة المصرية بمظهر الحاكم المركزي 
القوي حيث أظهرت دولته حديثة المركزية قدرة كبيرة على الضبط اليومي والاجتماعي 
لكل مناحي الحياة وا مجتمع. امثير للدهشة أن تلك الهندسة الاجتماعية الواسعة كانت 
دائمًا موضع التجربة والاختبار والتماهي أحيانًا مع المجتمعات المحلية التي قاومت تلك 
العملية. حيث أظهرت الدولة العلوية قدرة كبيرة على المناورة وأيضًا استخدام العنف 


6- رينهارد شولتز(مؤلف)» هبة شريف (مترجمة). تمرد الفلاحين المصريين 1919ء الصراع بين المجتمع الزراعي 
والاستعمار في مصر 1820 - 1919ء القاهرة 2019. ص 105. 
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لقمع الثورات الفلاحية ف الدلتا والصعيد. 


بجانب التغيرات الجذرية في الملكية» كان أهم التغيرات التي أحدثها محمد علي في الاقتصاد 
الزراعي ال مصري هو التركيز على القطنء قبل محمد علي كان القطن المزروع في مصر من 
النوع قصير التيلة ويعرف بالقطن البلدي. لكن التغير الكبير في إنتاج القطن حدث بعد أن 
قرر الوالي محمد علي نشر زراعة "قطن محو" بناء على نصيحة المهندس الفرنسي جوميل» 
ويسمى أيضًا هذا القطن "جوميل" نسبة للمهندس الفرنسي. وتعود القصة إلى أن المهندس 
الفرنسي رأى صنقًا من القطن طويل التيلة في حديقة محو بك الذي كان قد أحضره من الهند 
ويزرعه من باب الزينة» لاحظ جوميل» وهو مهندس نسيج» طول وقوة تيلة القطن واقتنع 
الباشا بأن هذا الصنف أطول وأقوى من أي قطن بُزرع في الشرق الأوسطء وقام بتجربة 
الصنف» فأثبت كفاءة عالية وأرسل منه عينات إلى إنجلترا ليتأكد من كفاءته» وبعدها أرسل 
محمد علي المهندس جوميل إلى الهند لجلب التقاوي وعاد في نهاية 1821 ومعه كمية كبيرة 
منهاء وبدأ نشر هذا الصنف في البلاد. وأصبح القطن طويل التيلة بارا في الزراعة المصرية 
بعد أن تبنى محمد علي أفكار مهندس النسيج الفرنسي» ويؤكد روجر أوين أنه في غضون 
عامين من زراعة جوميل اعترف محمد علي بأنه "لا يمكن أن يستهلك هذا القطن محليًا.. 
كان مُنتجًا مثاليًا للاحتكار[...] وكان مطلبًا جاهزا في أوروبا" ومنذ ذلك الحين أصبح القطن 


محصول التصدير الرئيس في مصرء وحتى منتصف القرن العشرين”. 


وقد توسعت زراعة القطن من 50.000 فدان في عام 1825 إلى 300.000 في 1836ء الأمر 
الذي تطلب بالضرورة تطوير نظام الريء وقد كان لمحمد علي دور بارز في تأسيس إدارة 
للريء وتطلب إدخال نظام الري تطوير طرق الري. اهتم محمد علي صانع الغزل, وفي 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان خمس القطن يصنّع في مصر (نحو 66 ألف قنطار) بينما 
يُصذر الباقي خامًا إلى أوروبا. في نهاية عصر محمد علي توقفت المصانع» وبدءًا بعام 1850 


كان نحو 90% من القطن المصري يُصدّر إلى الخارج. 


يمكن القول بأن القطن المصري كان المحصول الأهم في التركيبة المحصولية طوال 


Cookson-Hills« Claire Jean. Engineering the Nile: Irrigation and the British Empire in 7-:]م1887‎ 
.1882-1914. Queers University (Canada). 2013 
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القرنين الماضيينء حيث دفع الإنتاج المكثف للقطن بالقطاع الزراعي ال مصري إلى قلب 
الرأسماليةء وتزامن إنتاجه مع الثورة الصناعية في صناعة النسيج من بداية القرن التاسع 
عشرء وزيادة الطلب العالمي على القطن. أضحى مفهوم السوق بمعناه الحديث مرتبطًا 
بالقطن والذي بدأ إنتاجه من أجل التصدير المكثف. جلب محمد علي خبراء من مناطق 
متعددة من العام» فاستقدم فلاحين هنودًا لتعليم المصريين زراعة القطنء واستجلب خبراء 
فرنسيين في مجال الري والزراعةء وخبراء إنجليرًا خصوصًا في ما يتعلق بالقطن والقصب» لكن 
الأخير لم يشهد طفرة كبيرة طيله عصر محمد علي كما كان القطن. لنلقي نظرة أوسع على 
زراعة القطن في القطر المصري وكيف أعادت تشكيل المجال الزراعي المصري يكفي أن ننظر 


للجدول التالي والذي يوضح تطور زراعة القطن ف مصر ف القرن التاسع عشر. 


جدول (6): تطور المساحة المنزرعة من القطن 





9 (الحملة 1844 1879 1914 
الفرنسية) (نهاية عصر (عصر إسماعيل (فترة الاحتلال ) 
محمد علي) باشا) الإنجليزي 
ا مزروعة بالألف 
96 379 1000 1724 
فدان 
نسبة المساحة 
المزروعة مز 
مزرو 00 %4.8 %12.1 %21 %22.4 
إجمالي المساحة 
الزراعية 














المصدر: البيانات مجمعة من: محمد مدحت مصطفىء التركيب ا محصولي ا مصري: دراسة في 


المحددات والتطور التاريخيء مجلة الأهرام الاقتصادي» عدد سبتمير 1995. 


49 








كان التوسع في زراعة المحاصيل التجارية مثل القطن وقصب السكر يعني إنشاء نظام 
هيدروليكي جديد للريء يعتمد بشكل أكبر على الري الدائم لزراعة تلك المحاصيل الصيفية. 


عقي مخمة غاي تعدرق محر قنظيما ددا مركرنا لري بالرشع من أن القه ركان 
العامل الأساسي في مركزة السلطة السياسية إلا أن السلطة على المياه لم تكن مركزية بل غارقة 
في المحلية. كانت عمليات الري في العصر المملوي أو العثماني أو حتى العصور الأقدم تعتمد 
على الإدارة ا محلية والعلاقات التقليدية وسيطا بين ا مركز وا منتجين للغذاء ولا يوجد دليل 
على إدارة مركزية للمياه وفقا لما أورده رشدي سعيد في كتابه الموسوعي عن النيل. أي إن 
العلاقة السببية بين مركزية إدارة المياه والحكم في مصر ليست بالحتمية التي يراها العديد 
من الباحثين والمؤرخينء وهذا لا ينفي ارتباط تطور النظام السياسي ال مصري بتطور الإنتاج 
الزراعي حول وادي ودلتا النيل. ويشير خابيير بيير”” إلى أنه وحتى نهاية الحكم المملوكء 
كانت الإدارة المحلية للمياه هي أساس النظام الاجتماعي الهيدروليكي وم يكن التمايز بين 
الفلاحين قاتمًا على الحصول على المياه الصيفية وزراعة المحاصيل الشتوية, بقدر ما هو قائم 
على تقنيات رفع المياه فترة انحسار الفيضان بمساحات واسعة. 


لكن الثورة الهيدروليكية الضرورية من أجل زراعة المحاصيل الجديدة على السلة 
الزراعية المصرية كانت حتمية في محاولات محمد علي إلحاق مصر بالعام الحديثء 
ومن ثم فإن تلك الثورة الهيدروليكية تكتسب أهمية كبرى في تحليل العلاقة بين 
الفلاح والدولة في عهد محمد علي. كان دمج الفلاحين ليس فقط من خلال التجنيد 
الإجباري لكن أيضًا من خلال أعمال السخرة في حفر الترع والقنوات التي أقيمت من 
أجل إحداث تلك الثورة الهيدروليكية. يمكن القول إن مشروع محمد علي التحديثي 
كان قائما بالأساس على الضبط الاقتصادي للفلاحين والسيطرة المكثفة على أجسادهم 
وأرضهم من أجل إنتاج وإدماج هؤلاء الفلاحين في الاقتصاد العالمي. يظهرهذا السعي 
الدؤوب بلمارسة تقنيات الضبط وامراقبة المكثفة للسكان في الدفترة الشديدة للحياة. ما 


يطلق عليه خالد فهمي في كتابه (كل رجال الباشا) "دفترة الواقع". بدأت تلك الدفترة في 


8-خابيير بيير (مؤلف). عبد الخالق لاشين وعبد الحميد فهمي الجمال (ترجمة» دراسات في التاريخ الاجتماعي 
لمصر الحديثة. الهيئة العامة لقصور الثقافة. 2006. 


50 





4 في الجيش حين طلب الوالي محمد علي ناظر الجهادية قائلا "إننا يجب أن نعرف عدد 
الوغالالطلوينسق كل هديري والقضم والحنظ والقرية التي جمع و مها ما جحل اسا 
من الأوامر والتوجيهات بإجراء تعدادات مختلفة للجنود والأصول الجغرافية لهم لكن تلك 
الدفترة سرعان ما انتقلت للمجتمع بشكل عام وكان أهم تجسيد لها هو اللائحة الزراعية 


التي صدرت في 1829. 


يتضح هنا كيف أن السلطة اتخذت إجراءات حولت القرى إلى ثكنات تشبه الثكنات 
العسكرية التي بدأت تتأسس حول المدن والقرى لإيواء جيش الباشا الذي شرع في تأسيسه 
بالتوازي مع هذه الإجراءات» وباستخدام أساليب من التدريب والانضباط واللوائح يشبه 
تلك التي استخدمت لعسكرة الإنتاج الزراعيء كان الفلاح مخيرا بين نوعين من الثكنات؛ 
الأول جديد وهي الثكنات العسكرية والثاني تم عسكرته» وهي القرى التي أصبحت تحت 
نظام مراقبة شديد. فلم يكن تنظيم ومراقبة العمل في مشروعات الري فقط ولكن أيضا 
وبشكل أساسي في الحقول. فخضع الفلاحون لنظام مقيد لحرياتهم» معطل لشخصيتهم مثل 
الجند. ولائحة الفلاح إحدى أهم الوثائق المرتبطة بالتحكم في الريف. وعلى الرغم من ذلك 
فقد قاوم الفلاحون سياسات الباشا بأشكال متعددة؛ سواء عبر التأخر أو التهرب من دفع 
الأموال المقررة على الأراضي الزراعية» أو بإتلاف المحاصيل أو التسحب والهرب من القرىء أو 
بسرقة المحاصيل من الشوّن ومخازن الجفالك والمواجهة المباشرة للسلطة عبر العصيانات 
والهئات الفلاحية. 

بعد وفاة محمد علي تعطلت الماكينة الحداثية التي حاول إرساء دعائمها. فحينها فرض الأوروبيون 
على الوالي فتح أسواقه أمامهم دون الاحتكار الذي مارسته الدولة بشكل مباشر على الاقتصاد 
الزراعي. لكن تفكك تلك السطوة كان يعني أن يندمج الفلاحون المصريون بشكل أكبر في الموجة 


الأولى للعولمة الاستعمارية التي بدأت مع القرن التاسع عشر. كان القطن هو المحصول المركزي في 
ذلك الإدماج أيضًا. فبعد وصول الخديوي إسماعيل للسلطة (-1863 1879)» وهو صاحب فكرة إحياء 


9- انظر محمد حاکم» 2007, مرجع سابق» ص 158 وما بعدها. 
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مشروع جده محمد علي بطموحاته الإمبرالية في الجنوبء وبمحاولته المستمرة دمج مصر لتكون 
مركرًا للإمبراطورية العثمانية المريضة في ذلك الوقت» كانت الحرب الأهلية الأمريكية هي الفرصة 
التي جاءت على طبق من ذهب للخديويء أدت الحرب لنقص إمدادات القطن الأمريكي لإنجلترا 
في عام 1861ء زاد ذلك من احتياج بريطانيا للقطن المصري» وتوسعت القروض ونمت الاستثمارات 
ودخلت المصارف الإنجليزية والفرنسية والبلجيكية. وبلغ إجمالي القروض 91 مليون جنيه في 
نهاية عصر إسماعيلء كما أن الامتيازات الأجنبية قد شملت إنشاء الموانيئ والأرصفة وترشيح 
المياه وبيعهاء وامتيازات الاتصالات والتلغرافات والإنارة". لا شك أن عهد إسماعيل شهد زيادة 
نفوذ الأجانب» ونشأة قطاع رأسماليء واندماجًا أكبر لمصر في السوق العالمية وتحول أغنياء المدن 
إلى الأراضي الزراعية كمصدر أول للثراء ففي عهد الخديوي إسماعيل زاد إنتاج قصب السكر في 
ا ا ق جرا اعوط وزاة كفوة لايع واه و اهن الوا ال 
وبينما حاول محمد سعيد باشا والي مصر (1854 - 1863) أن يقلص سلطة الأعيان» زاد نفوذ 


كان أول مجلس شيوخ عام 1899 معظمه من المشايخ: ومن بين النواب ال75 الذين شكلوا 
المجلس مثل العُْمّد من 58 إلى 64 بالإضافة إلى أن إسماعيل قد عين عددًا منهم كمديرين في 
مواجهة الأرستقراطية التركية الألبانية. سيطر كبار اللملاك في بداية القرن العشرين على الإنتاج 
الزراعي في مصر من خلال سيطرتهم على نسبة كبيرة من الأراضي» ساهم ذلك في استقرار 
الزراعة الرأسمالية والتي كان أهم تمثيلاتها هو القطن. 


.86 إبراهيم عامرء الأرض والفلاح» ص‎ -0 
Mitchell, Timothy. Rule of experts: Egypt, techno-politics, modernity. Univ of California-31 
.Press, 2002< p 63 
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جدول (7): تطورات الملكية الزراعية في النصف الأول من القرن 
العشرين وحتى ثورة 1952. 


الملاك من نسبة من 
اله فئات الملكية E‏ 0 000 000 
للملاك 5 
% 
أقل من 5 أفدنة 761.30 83.3 1.113.0 21.7 
0 من 5 إلى 50 فدانًا 141.070 15.4 1.756.10 34.3 
أكثر من 50 فدانًا ‏ 11.900 1.3 0 2 44 
أقل من 5 أفدنة 1.414.920 91.3 1.425.060 26.7 
4 من 5 إلى 50 فدانًا ‏ 132.600 8.5 1.638.00 303 
أكثر من 50 فدانًا ‏ 12.480 08 0 2 43.9 
أقل من 5 أفدنة 24.4 93.1 1.874.304 31.6 
0 امن 5 إلى 50 فدانًا ‏ 146.046 6.3 1.758.781 29.7 
أكثر من 50 فدانًا 12.599 0.6 2.285.5 38.7 
أقل من 5 أفدنة 302008 3 943 2.121.864 35.4 
2 _ من 5 إلى 50 فدانًا 148.374 5.2 1.87.37 30.4 
أكثر من 50 فدانًا 11.698 0.5 204.307 34.2 


المصدر: إبراهيم عامرء الأرض والفلاح» ص 84 - ص 90. 
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ومن الأسباب التي لا مكن إغفالهاء حين تناول فئة الأقل من خمسة أفدنة واستمرارها 
مكونًا أساسيًا في الزراعة المصرية. هو قانون 31 لسنة 1912 والذي يسمى بقانون "الخمسة 
أفدنة". وقد صدر في ظل الاحتلال الإنجليزي وبرعاية من كتشنر. 


فبعد توغل الرأسمالية المالية في الزراعة المصريةء عقب تأسيس البنك العقاري ال مصريء 
زادت نسبة ال مراهنات وانتشر الاستحواذ على الأراضي الزراعية لصغار الفلاحينء وما بين 
الفترة 1911 وحتى 1912 تم نزع ملكية أراض تقدر ب 1.1 مليون فدان نتيجة لانخفاض 
أسعار المحاصيل الزراعية بسبب الأزمة الاقتصادية لعام 1907, وقد عجز المزارعون عن 
سداد ديونهم للبنك الزراعي المصري فصادر أراضيهم لتلبية المدفوعات. أقلق فقدان الأراضي 
الزراعية إدارة كتشنرء ورغم أن هذا القانون قد لاقى انتقادات في لندن لأنه يحد من قوانين 
الرأسمالية ومن الحرية الشخصية, فإن تبريرات الإدارة لأهميته كان أنه للحفاظ على صغار 
الفلاحين وعدم تحولهم إلى "شيوعيين؛ هذا المرض الذي بدأ يجتاح أوروبا" كما أوضح كرومر 
ذات مرة. ولكن أيضًا وبشكل خاص لحماية زراعة القطنء فالقطن يحتاج إلى متابعة دقيقة 
وعمل يومي ومشاركة كل أفراد الأسرة في عمليات الزراعة وجمع الدودة. ويوفر نط الملكية 
الصغير الاستمرار في توفير القطن لمصانع لانكشير في بريطانيا””. 


كان تنامي حجم طبقة صغار الملاك موجودًا إذا قبل الإصلاح الزراعي الناصري. ويمكن 
القول أيضًا إن هذه الطبقة العريضة من الملاك الصغار هي من نجحت إلى حد ما في خلق 
شكل من أشكال المقاومة لنمط الإنتاج الرأسمالي الذي بدأ يفرض سيطرته على وادي ودلتا 
النيل. حيث قام الفلاحون بإعادة بناء النظام الواحي حول القنوات والترع التي شبّدت 
في الأساس كي تتحول مصر إلى مزرعة كبيرة. أنتجت هذه الملكيات الصغيرة ومتناهية الصغر 
نظامًا مزيجًا بين الزراعة التجارية (المزرعة) والزراعة المعيشية (الحياتية) وأسسوا حول الترع 
والقنوات آلافًا (بل رها ملايين الواحات الصغيرة) تقتسم الأرض مع مزارع القطن والقصب 
والفاكهة الكبيرة للملاك شبه الإقطاعيين. 


Leon polier« revue économique international. Vol IV. no. 2 Novembre 1913 pp 276-317. & -2 
Egypt Under Lord Kitchener. The Sydney Morning Herald (NSW: 1842 - 1954) Wed 23 Jul 1913. 
P17 
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ومع ذلك وكما هو واضح من الجدول السابق مع نهايات القرن التاسع عشر تبلورت 
طبقة الملاك العقاريين والتي تستحوذ على نحو 40 % من مساحة الأرض الزراعية» ونما 
نمط جديد للسيطرة على الفلاحين والأرض. بدأ في الظهور بعصر محمد علي عبر الجفالك 
والأبعديات والعهّد. وتبلور في صورة العزبة. وفي عام 1890 كان نصف الأراضي الزراعية في 
البلاد خاضعًا لهذا النظام. وفي عشرينيات القرن العشرين وصل عدد العرّب إلى 17 ألف عزبة 
ووصل تمدد العزب عام 1923 لتشكل نصف المساحة التي سكنها الفلاحون””. كانت منازل 
فلاحي العزبة وحيواناتهم ملكية خاصة مالك العزبة» ويستطيع طردهم إذا رفضوا العمل. 
وفرت العزبة شكلًا هشا من أشكال الإنتاج الكبيرة. وكانت العرّب تركز على زراعة القصب 
والقطن والخضر والفاكهة والتي تمثل مَعْلما أساسيًا من معام التحول الرأسمالي. 


كان هذا الشكل من الإقطاع المتأخر مدعومًا من الاحتلال الإنجليزي ف محاولة للسيطرة 
على جموع الفلاحين» خاصة بعد الدور الذي لعبه الفلاحون في ثورة 1919 والتي شهدت 
انتفاضة فلاحية كبيرة ساهم فيها شعور بالظلم من نتاجات الاستعمار ووكلائه المحليين7". 
كانت القرية وحتى بدايات القرن العشرين هي جوهر النظام الاجتماعي. وظلت كذلك 
لفترة طويلة. فرغم تحول بعض ال مدن في الدلتا والصعيد مراكز تجارية وبالتالي تحولها لمراكز 
مدينية نوعًا ما إلا أن عملية السيطرة والضبط الاجتماعي في القرى كانت هي الأهم بالنسبة 
للمستعمر. حتى تلك المدن الكبيرة والتي نشأت بالأساس على تجارة القطن والحاصلات 
الزراعية وضمت أسواقًا كبيرة. ونخبًا مصرية وأجنبية وكانت تمتلك علاقات جيدة بالمركز 
في القاهرة وحتى العام الأوروبي ظلت محتفظة بمظاهر المجتمع الزراعي على مستوى بنية 
الأسرة ونمط العلاقات الاجتماعية. رما كان السبب في عدم تحول تلك المدن ممدن تجارية أو 
صناعية على النمط الأوروبي هو أن التراكم الرأسمالي في الصناعة لم يكن متطورًا بالقدر الكافي 
ليكمل دورة التحديث. 


3- تيموثي ميتشلء حكم الخبراء 2002 مرجع سابق. ص 113. 

Goldberg, Ellis. "Peasants in revolt-Egypt 1919." International Journal of Middle East -4 
.Studies 24.2 (1992): 261-20 

انظر أيضًا: راينهارد شولتر(تاليف) , هبة شريف (ترجمة) , تمرد الفلاحين المصريين 1919: الصراع بين المجتمع 
الزراعي والاستعمار في مصر 1919-1820 دار المرايا للإنتاج الثقافي. 2019. 
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الناصرية والثورة الخضراء 


جاءت حركة 1952 بطموحات مختلفة للبرجوازية الريفية الصاعدة في تلك الفترة. والتي 
مثلت نخبتها العسكرية المدينية (مجموعة الضباط الأحرار) ذراعها السياسي للحكم. كان 
الفلاحون المصريون قد عانوا سنوات طويلة تحت الاستعمار وفي ظل سطوة علاقات الإنتاج 
شبه الإقطاعية والملكيات الكبيرة. ورغم أن استقرار الملكية العقارية في بدايات القرن العشرين 
ساعد على نمو الملكيات المتوسطة والصغيرة في الريف بشكل كبير إلا أن سطوة كبار المملاك 
كانت لا تزال حاضرة في الريف بقوة. تلك السطوة كانت حاضرة من خلال أدق التفاصيل 
المتعلقة بإدارة العملية الزراعية» بداية من ري الأرض التي لا يمكن فيها لصغار الفلاحين 
أن يحصلوا على ال مياه إلا بعد أن تروى أراضي كبار الملاك. وحتى التمثيل السياسي للفلاحين 
والذي احتكرته تلك الطبقة. 


يحتل الإصلاح الزراعي مكانة مركزية في قراءة الحقبة الأولى لنظام يوليو؛ من الناحية 
العملية كان قانون الإصلاح الزراعي الأول من أولى الخطوات التي اتخذتها السلطة الجديدة, 
فقد أعلن القانون بعد 45 يومًا فقط من قيام تنظيم الضباط الأحرار بطرد الملك وتعيين 
حكومة جديدة. وقد تسبب القانون في ضجة كبيرة. أسفرت على سبيل المثال عن استقالة 
حكومة ماهر رفضًا للقانون: كما جرت مقاومة مسلحة للقانونء أشهرها العصيان المسلح 
الذي قاده السيد عدلي لملوم أحد كبار الاك والأعيان بالمنياء وشنَّ العديد من الأعيان 


(35) 


لم تكن النقاشات حول الإصلاح الزراعي الواجب اتباعه مسألة جديدة على الساحة 
المصرية قبل صدور القانون عام 1952. فقد أشارت التقارير التي كان يرسلها كل من 
اللورد كرومر ثم اللورد كتشنر حتى عام 1913 للخارجية الإنجليزية عن مخاوفهم من 
انقراض الملكيات الصغيرة, واحتمالية وقوع الفلاحين ال معدمين بعد تحولهم إلى عمال زراعة 
نهبًا للأفكار الاشتراكية التي كانت قد بدأت تجتاح أوروبا. حيث كانت هذه الملكيات 
توفر جزءًا لا يستهان به من إمدادات القطن وقوة العمل العائلي اللازمة لإنتاجه. وكان 
هذا المنطق هو ما دفع الإدارة الإنجليزية إلى تبني قانون هنع استحواذ الدائنين على 


5- فتحي عبد الفتاح» الناصرية وتجربة الثورة من أعلى المسألة الزراعية. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
7., 
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المساحات الزراعية الأقل من خمسة أفدنة كما أشرنا. ومع تفاقم سوء أوضاع الفلاحين 
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين وزيادة الصدامات والاحتجاجات ف الريف. ظهرت 


يورد فتحي عبد الفتاح هذه الأفكار في دراسته عن المسألة الزراعية في الحقبة الناصرية*° 
فيشير إلى أنه بجانب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها الإنجليز لحماية الملكيات الصغيرة, 
فإن البرجوازية الوطنية قد اختارت التوجه نفسه؛ ففي عام 1938 أصدر خليل سري كتابًا 
بعنوان "الملكية الريفية الصغيرة" وتبنى فيه المنطق ذاته الذي تبناه كرومر وكتشنر. ينقل 
فتحي عبد الفتاح عن خليل سري قوله إن "فقدان الملاك الصغار لأراضيهم سيجعل منهم 
بروليتاريا زراعية تهاجر إلى المدينة وتقع فريسة للأفكار الاشتراكية الخطيرة"”. 


يتضح ذلك الخوف من الفلاحين ال معدمين في بيانات التعداد الزراعي» يوضح الجدول التالي 


عدد الأسر المعدمة وتوزيعها في الريف في العشرين سنة السابقة على ثورة 1952. 


جدول (8): تطور نسب السكان اللمعدمين في الريف 
(الأرقام بالآلاف) 


الأسر المعدمة 
سنة التعداد | جملة سكان | جملة الأسر | جملة الأسر | عددالأسر | كنسبة من 
الزراعى الريف الريفية (الحاتزة للأرض | المعدمة | إجمالى الأسر 
| الريفية % 
1929 10579 2116 1207 508 24 
1939 11664 233 993 887 38 
1950 13700 2740 997 1217 44 























المصدر: محمود عبد الفضيل التحولات الاقتصادية والاجتماعية ف الريف الممصري (1952 - 
0 ) ص 12. 


6- انظر فتحي عبد الفتاح» 1987. مرجع سابق» ص 36 - 39. 


7- فتحي عبد الفتاح» المرجع السابق. 1987. ص 37. 
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بالتالي يمكن النظر لمسألة الملكية في بدايات القرن العشرين وحتى ثورة 1952 في مصر 
على أنها تراكم مركب» ففي حين زادت المساحة التي يملكها الفلاحون الصغار إلا أنه وفي 


الوقت نفسه زادت أعداد الفلاحين المعدمين أيضًا. 


مر قانون الإصلاح الزراعي بعدد من المراحلء القانون الأول صدر 1953 وحدد سقف 
ا ملكية ب 200 فدان لكن كان هناك تهاون كبير في القانون وتطبيقه على أرض الواقع» يرجع 
ذلك إلى أن القانون الأول كان مرنًا إلى حد بعيد. وأعطى مدة زمنية كبيرة للتصرف في الأملاك 
وبيعهاء وفيما يتعلق بقانون الإصلاح الزراعي الأول فقد حدد الملكية مئتي فدانء. وأوجب 
الاستيلاء على ما يزيد على ذلك خلال خمس سنوات من صدوره. علاوة على ذلك سمح 
للمالك ببيع ما لا يزيد على مئة فدان لأولاده القصرء كذلك سمح لهم ببيع المتبقي لصغار 
الخلاك مالا يزيد على خمسة أفدنة أو يقل عن فدانين, واستثنى القانون الأراضي البور 
المملوكة للأفراد لمدة 25 عاما من وقت الملكية» والأراضي التي تمتلكها الشركات.*" وفي خلال 
ذلك وف أثنائه كان من يمسكون بزمام الأمور في الإصلاح الزراعي في الخمسينيات» والهيئات 
القضائية العليا المختصة بأمور الملكية والإصلاح الزراعي هم كبار الاك وعائلاتهم لذلك 
فقد حدثت حركة التفاف كبيرة حول اممشروع نتيجة لتضارب المصالح بين منفذي القانون 
وارتباطهم بكبار الملاك. ومن الواضح أن الاتجاه العام للملكية خلال القرون الثلاثة الماضية 
كان في اتجاه زيادة الوزن النسبي للفئات الوسطى؛ فقد زادت الحيازات ما بين 5 إلى 10 
أفدنة. ومع ذلك يجمع المراقبون على أن تقنين العلاقات الإيجارية هو أهم المكاسب التي 
حققها الفلاح المصري من جراء قانون الإصلاح الزراعي؛ قبل قوانين الإصلاح الزراعي كان 
ا مزارع يدفع ما يعادل 75 % من عائد الإنتاج الزراعي للمالك: وعلى رغم ذلك فقد حدثت 
حركة التفاف كبيرة على النظام الإيجاري حيث كان التأجير شفهيًا. 


حققت الدولة مكاسب من إعادة تقنين الضرائب على الأطيان؛ فقد ارتفعت 
ضريبة الأراضي من 5.8 مليون جنيه عام 1952 إلى 21.8 مليون جنيه عام 1967. كما أن 


38- فتحي عبد الفتاح» مرجع سابق. 6 
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ومن تسويق بعض الحاصلات بلغت 2.4 مليون جنيه”. 


ويمكن تلخيص الوضع بعد نهاية الحقبة الناصرية بأن تغيرات مهمة قد حدثت على 
الخريطة الطبقية والاجتماعية في القرى منذ سنة 1952 حتى أوائل السبعينيات. مثل فقد 
الكثير من كبار الملاك العقاريين والنافذين سياسيًا جزءًا كبيراً من أراضيهم بينما زادت المساحة 
ا مملوكة للفلاحين الصغار والمتوسطين وتحقق الأمان الإيجاري للمستأجرين وتحسنت أوضاع 


الفلاحين دون أرض أو عمال الزراعة بشكل طفيف20. 


6 قدت خيرات كبيرة ق الوكبي اللحصول#ظل القن هو "السيد" ضاهب اندوز 
الرئيس ف النسو الاقتضادي للقطاع الزراعي بوصفة الاضدر الرقيسي للتمويل: والمساهم 
الزراعي في تمويل الضرائب» والفروق الناجمة عن التوريد الإجباري للحاصلات» والدخل الناتج 


لعبت قوانين الإصلاح الزراعي الناصرية دورًا مهما في تطوير المجال الزراعي في مصر على 


النحو التالى“ 


٠‏ دعم التحول إلى نمط إنتاج رأسمالي والتخلص من أشكال الإنتاج شبه الإقطاعية (نظام 


العزبة) وتحسين أوضاع عمال الزراعة وتقنين العمل بأجر. 


٠‏ توسيع نفوذ أغنياء الفلاحين ودعم توجههم للتصدير واتساع حجم ونمو نفوذ طبقة 
أغنياء الفلاحين الذين يزرعون الأرض التي يملكونهاء أو يستأجرونها على أساس رأسمالي 
(زراعة الخضر والفاكهة والزهور). 

9- محمود عودة. 1982 الفلاحون والدولة: دراسات في أساليب الإنتاج والتكوين الاجتماعي للمجتمع التقليدي. 

دار النهضة العربية. ص 157. 


0- فتحي عبد الفتاح» القرية المعاصرة بين الإصلاح والثورة. 2006. 


1- محمود عبد الفضيلء التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم 
التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1945 - 1985. مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1988 ص 84. 
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٠‏ دعم النخب المحلية المتعلمة (البرجوازية الريفية الصغيرة) وتمكينهم من المناصب 
الحزبية والمواقع الإدارية داخل الجهاز البيروقراطي للدولة. 


- اتبقعواة الدولة غلى مصاع ية من الأراضي الزراعية لك وان الدولة لنم ماك 
الفلاحين كل ما استولت عليه من أراضي الملاك الكبار بل قامت بتأجيرها للفلاحين 
الصغارء فقد بقيت المالك الحقيقي للأرض» وهي التي تتخذ القرارات المتعلقة بالإنتاج 


والاستثمار والتوزيع. 


٠‏ تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية عبر إدخال تقنيات وأدوات الثورة الخضراء 
للريف المصري (البذور المحسنة, والتسميد المكثفء والميكنة الثقيلة) ودعم حكومي 
لتكثيف الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجية الفدان. 


على العكس من الاعتقاد السائد بأن الأثر الأكبر للإصلاح الزراعي كان على الجانب 
التوزيعي فإن الأثر الحقيقي كان السيطرة على الريع المستخرج من إيجار الأرض. فالإصلاح 
الزراعي م يوزع سوى 818 ألف فدان في الفترة بين 1952 و1970 أي نحو 12.5 96 من الأراضي 
الزراعية وتم توزيعها على 343 ألف أسرة تضم نحو 1.7 مليون فرد أي نحو 996 فقط من 
سكان الريف في تلك الفترة ”. 


لكن التحسن في الدخل والوضع القانوني للفلاحين ا مستأجرين كان الناتج الأساسي من الإصلاح 
الزراعي» خاصة أن أولوية توزيع الأراضي كان للملاك لمساحات قزمية وليس للمستأجرين. شملت 
التحسينات التي دخلت على العلاقة القانونية النص على منع طرد الفلاحين كما نصت قوانين 
يوليو على تثبيت قيمة الإيجارات الزراعية وتحديدها بمقدار 7 أمثال الضريبة على الأرض. 
كان لهذا التثبيت قدرة كامنة على إضعاف سطوة كبار الأعيان في الريفء لأن الأرض تحولت 
من مصدر للريع لعبء. لذلك سارع كثيرون منهم لبيع الأرض قبل أن تصبح عرضة للتوزيع 
أو للإيجار المتدني. على المستوى الكلي للاقتصاد كان تثبيط الريع الإيجاري الناتج من الأرض 


2- محمود عبد الفضيلء التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري 1952 - 1970: دراسة في تطور 
المسألة الزراعية فى مصر. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1978. 
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محفرًا لتوجه استثمارات القطاع الزراعي خاصة في الزراعة الرأسمالية الكبيرة نحو القطاع 
الصناعي وهو ما جعل الإصلاح الزراعي مفيدًا للتوجهات الاقتصادية للنظام الناصري 
خاصة سياسات التصنيع وإحلال الواردات. كان لتلك السياسات أثر على توزيع الدخل بين 
الريف والحضرء لأن معظم كبار الملاك كانوا من سكن المدنء بالتالي فإن فائض القيمة 
المنتزع من الأرض الزراعية كان يتجه نحو المدينة» ولا يعني ذلك أن عمليات استخلاص 
القيمة من المدينة نحو الريف توقفت في عهد عبد الناصر بل استمرت ولكن عبر سبل 
أخرى. كانت أحد أبرز تلك الميكانيزمات التي نزعت فائض قيمة عمل الفلاحين نحو 
المدينة هي سياسة التسعير الجبري للمحاصيل الزراعيةء تتمثل تلك السياسة في حصة معينة 
من المحاصيل الزراعية الأساسية (القطن- القمح) تورد للجمعية الزراعية ولاحقا البنك 
الزراعي. قد تتكون تلك الحصة الإجبارية من جزء من المحصول كما في القمح والأرز أو 
كل المحصول كما في القطن حينما تم تأميم تجارته كليّا في 1961. هثل الفارق في السعر 
بين سعر الحكومة وسعر السوق ضريبة فعلية يدفعها الفلاح من دخله الزراعي للدولة. 
أيضًا تمتد تلك الضريبة لتشمل الفارق الذي يبيع به الفلاح المحصول للحكومة والذي 
يبيع به المحصول للسوق الداخلية حيث غالبًا ما تكون الأسعار متقاربة بسبب التسعير 
الجبري. غالبا ما تمثل تلك القيمة الاقتصادية قيمة منتزعة من الريف نحو الحضر لأن 
معظم مؤسسات الدولة الإدارية والإنتاجية تقع في الحضر بالتالي فإن أي اقتطاع من دخل 
الريف يعتبر إعادة توزيع للدخل الزراعي نحو الحضر. يمكن من خلال هذا المفهوم أن 
نفسر الدخل الضائع على المزراعين من خلال سياسة التسعير الإجباري وكيف استخدمت 
هذه السياسة في تمويل دولة الرفاهة الاجتماعية خاصة في الحفاظ على الدعم الغذائي 
اموجه للمدينة وفقراء المدن بشكل خاص عبر الإنتاج الزراعي. يلعب هنا الفلاحون من 
خلال هذا الدخل الضائع دور ال ممول الحقيقي لدولة الرفاهة عن طريق ضريبة مستتره في 
الميكانيزمات الاقتصادية للتجارة الزراعية في القطر اللمصريء والتي على الرغم من تطورها 
وتغيراتها المستمرة وانسحاب الدولة جزتيا من تلك التجارة إلا أنها ما زالت تمثل نزعًا 
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(1952 - 1975) إلى تقديرات تلك القيمة المنتزعة خاصة في المحاصيل الأساسية. على سبيل 


المثال تقدر كرهة العائد من القطن كما يوضحه الجدول التالي: 


السنة 


65-1964 


66-5 


67-1966 


68-1967 


69-1968 


70-1969 








4.2 


3.4 





جدول (9): ربح الحكومة من القطن 


16.1 


14.3 


18.3 





إجمالي 


رح 
ا 
)3( 


19.1 


15.9 


14.9 





عائد 
الممزارعين 
)4( 


30 


3.5 


8.2 


24.3 


35.7 


44 





إجمالي 
العائد من 
ا محصول 
)5( 
)3( +(4) 


49.1 


12.4 


23.1 
39.7 


52.8 


57.2 





نسبة ربح 
الحكومة 
إلى عائد 
ال مزارعين90 
)6( 
(3) + (4) 


63.6 


47.9 


30 


المصدر: كريمة كريم» توزيع الدخل بين الحضر والريف في مصر (1952 - 1975)» ص 83. 





نسبة ربح 

الحكومة إلى 

عمال عائد 

ا محصول90 
)7( 

)5( + )3( 


38.9 


128.2 


3- كريمة كريم» توزيع الدخل بين الحضر والريف في مصر (1952 - 1975)» بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي الثالث 
للاقتصاديين المصريينء الجمعية المصرية للاقتصاد السياسىء الهيئة العامة للكتابء القاهرة 1978. 
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كانت الحال في القطن كما هي الحال في المحاصيل الأخرى التي خضعت للتسعيرة 
الإجبارية. لكن تدهور مستويات ال معيشة في الريف والفجوة في الدخل بين الريف وال مدينة 
هي قضية أعقد بكثير من سياسات تسعير الحاصلات الزراعية وحتى سياسات توزيع الأراضي 
التي أقرها الإصلاح الزراعي. هثل الأثر التوزيعي لسياسات التسعير الإجباري ما يقارب 10 % 
فقط من الدخل الزراعي في مصر. لكن الفقر في الريف وسوء توزيع الثروة بين الريف 
والمدينة يتعلق بأشياء أعقد من قبيل الهيكل الإنتاجي القائم في الريف سواء من حيث نوع 
النشاط الاقتصادي أو نظام الإنتاج المتبع أو نموذج التنمية السائد. لذلك يلاحظ رغم زيادة 
استخلاص الفائض من الريف في الحقبة الناصرية إلا أن معدلات الفقر قد تناقصت ويرجع 
ذلك إلى توسع الخدمات الاجتماعية في الريف وتحسين النظام التعليمي والصحي وأيضًا 


تحسين نظم التموين الغذائي في تلك الفترة. 


من ناحية أخرىء لعبت التعاونيات الزراعية التي أرسى دعانمها النظام الناصري اا 
في ضبط سوق تداول الحاصلات الزراعية» فكانت أدوار التعاونيات الزراعية واضحة وهي 
توفير البذور اللازمة لعملية الزراعة والأسمدة في مقابل إجبار الفلاحين على توريد أجزاء من 
محصولهم أو كل محصولهم. ورغم كل المشكلات التي عابت ذلك النظام إلا أنه كان ناجحًا 
على المستوى الكلي خاصة في عدم اضطراب سلاسل توريد التقاوي والأسمدة والتي بدأت 
الدولة في طور تحولها الصناعي الناصري توليها أهمية كبري. كان الاستثمار الذي أولته الدولة 
في إنتاج التقاوي الهجين وتوزيعها في الريف والاستثمار الأكبر في توريد الأسمدة له انعكاس 
إيجابي على الفلاحين. ساهمت تلك الأسمدة والتقاوي المحسنة ورائيًا في رفع إنتاجية الفدانء 
وبالتالي زيادة الدخل الزراعي لكن سياسات التسعير الجبري ساهمت على الجانب الآخر في 
تحجيم تلك الزيادة وتوجيهها نحو الدولة في عملية مستمرة من استخراج القيمة من الريف 
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الإصلاح الزراعي المضاد 


مع تولي السادات الحكم بدأ عصر جديد للزراعة المصرية“. في أكتوبر 1971 أصدر 
الرئيس قرارًا بتعويض الإقطاعيين السابقين عن الأراضي التي تمت مصادرتها عام 1952 قدره 
0 مثل ضريبة الأطيان الزراعية بالإضافة للقيمة السوقية للمنشآت والحدائق التي كانت 
على تلك الأراضي. وفي عام 1972 ألغى العزل السياسي الذي كان مفروضًا على نحو 12 ألف 
مواطن ممن شملتهم الإجراءات الناصرية السابقة. في ذلك العام أيضا ألغيت الحراسات 
على ممتلكات 1200 من العائلات المصرية الغنية» ثم ألغيت جميع الحراسات المتبقية في 31 
أغسطس 1981. 


بعد انتصار أكتوبر وزيادة مصداقية النظام ونفوذه أخذ تغيير السياسات الاقتصادية قوة 
دفع جديدة للتوجه نحو سياسات اقتصاديات السوق: "الانفتاح". في أكتوبر عام 21974 
أصدر السادات ورقة أكتوبر التي أكد فيها أن الهدف الرئيس للانفتاح الاقتصادي هو دعم 
الاستثمار لدفع عجلة الإنتاج» وأكد ممدوح سامء رئيس الوزراء في ذلك الوقتء أن الانفتاح 
الاقتصادي هو سياسة اقتصادية تهدف إلى تطوير ال مجتمع وتحقيق طاقته الإنتاجية, ولا 
تتعارض مع عدالة التوزيع ولا تضعف القطاع العام ولا تناف التخطيط القومي””. وفي عام 
5 تم إعادة النظر في بعض بنود قانون الإصلاح الزراعي» ووافق مجلس الشعب في 23 
يونيو 1975 على حق امالك في طرد المستأجر من الأرض في حالة تأخره عن سداد الإيجار 
لأكثر من شهرينء كما ألغيت اللجان ال محلية لفض المنازعات وأحيلت وظائفها لاختصاص 
القضاء العادي”“. وتعرض البنيان التعاوني بشكله الذي تم إرساؤه في عهد عبد الناصر 
إلى تخيرات جوهرية. فقد صدر القرار الجمهوري رقم 824 لسنة 76 بحل الاتحاد التعاوني 
4- محمد أبو مندور» جمال صيام» الأرض والفلاح في مصر: دراسة في آثار تحرير الزراعة المصريةء مركز الدراسات 
الاقتصادية بجامعة القاهرة ومركز المحروسة, 1995. 
5- زهدي الشامي» في الاقتصاد السياسي للزراعة المصريةء عريان ناصيف (مشرفًا) في البحث عن بديل لمشكلات 
الزراعة والفلاحين في مصر. القاهرة. مركز البحوث العربية. 2008. 
.Ayubi, Nazih NM. The state and public policies in Egypt since Sadat. Ithaca, 1991, p 23 -6‏ 


7- زيادة الضريبة يعني رفع القيمة الإيجارية بشكل غير مباشر حيث إن الإيجار يساوي سبعة أضعاف الضريبة. 
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الزراعي وتوزيع ممتلكاته. وصدر في التاريخ نفسه قرار جمهوري بإلغاء الهيئة العامة للتعاون 
الزراعيء وإلغاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني. وأدخلت تعديلات أخرى على 
قانون التعاون رقم 51 لسنة 69 تجاه التفكيك» وأخيرً صدر القانون 117 لسنة 1976 بإنشاء 
البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك القرى التي أنيط بها مهمة تمويل الزراعة 
بديلاً عن التعاونيات. وأنهى السادات حزمة الإصلاحات المضادة بأن أصدر قانونًا للأراضي 
الصحراويةء وهو القانون الذي صدر في عام 1981 وحدد الحد الأقصى لملكية الفرد إلى 100 


فدان و300 للأسرة وعشرة آلاف لشركات الأفراد و50000 للشركات المساهمة. 


لم تكن هذه التغيرات بمعزل عن تغيرات أخرى على الصعيد العالمي والمحلي تسببت 
بشكل أو بآخر في تقليل آثار الاضطرابات المتوقعة ممثل هذه الإجراءات» فقد استوعبت 
أسواق العمالة الناشئة في دول الخليج العري ملايين الفلاحين”*, وتشير دراسة أجريت في 
نهاية الثمانينيات” إلى أن هناك تسارعًا في معدلات الهجرة إلى الخليج ابتداء بالنصف الثاني 
من السبعينيات وحتى سنة 1983 ثم أخذ في التباطؤء وأن غالبية المهاجرين من أصول ريفية. 
كانت تلك التغيرات المحلية في نهاية السبعينيات مترافقة مع بداية الحقبة النيوليبرالية من 
الرأسمالية والطابع العولمي الذي أصبح عليه الاقتصاد العالمي. ذلك الطابع الذي أرسى 
دعائم الزراعة التصديرية والتي بدأت مصر فيها مبكرًا في الأراضي الجديدة المستصلحة في 
الدلتا تحديدًا. وصولا لمشاريع توش والعوينات الكبرى في نهاية التسعينيات. بالتالي لم تكن 
التغيرات المحلية في علاقة الدولة بالفلاح معزل عن التغيرات في أنماط الاقتصاد العلممي التي 
بدأت منذ السبعينيات ومستمرة حتى الآن. 


8- لاستيعاب مدى أهمية الهجرة للدول النفطية تجدر الإشارة إلى أن آثار الهجرة قد طالت نحو 15 مليون مواطن 
بحسابات نسبة الإعالةء أي نحو ثلث سكان مصر في تلك الفترة. 


9- نادر فرجانى» سعيًا وراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للأقطار النفطيةء مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت 1988. 
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يمكننا أن نستخلص من القراءات المختلفة لهذه المرحلة, أنه على الرغم من التحولات 
اليمينية وعملية الإفقار والتمايز التي شهدها الريف في تلك الفترة, إلا أن الانفجار لم يحدث 
كما أشرنا. ويمكن إرجاع ذلك كما قلنا لامتصاص الهجرة لقطاع مهم من الفلاحين الذين 
أخرجوا من عملية الإنتاج ولكن أيضًا لعدم حدوث تفكيك كامل للمنظومة البيروقراطية 
ونظم الدعم التي كانت قائمة في الفترة الناصرية؛ فعلى سبيل المثال أقدمت الدولة على 
تقديم تنازلات للفلاحين في بعض الأحيان بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية مثل القطن 
والقمح والأرز في أواخر السبعينيات. كما أعفت صغار الفلاحين الذين يملكون أقل من 3 
أفدنة من دفع ضريبة الأطيان الزراعية. واستمرت الحكومة في سياسة دعم المواد الغذائية 
الأساسية خاصة بعد انتفاضة يناير 1977 التي ازدادت فاتورتها في تلك الفترة حتى وصلت في 


عام 1981-80 إلى ما يعادل 1496 من الدخل القومي. 


ومع وصول مبارك إلى الحكم وتفاقم الأزمة الاقتصادية» جددت مصر التفاوض مع 
المؤسسات الدولية بشأن الإصلاح الاقتصادي والتثبيت الهيكلي. استغرقت المفاوضات ثلاث 
سنوات» بعدها تم التوقيع على اتفاق في نوفمبر 1991ء كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 
قد انخرطت مبكرًا في علاقات وطيدة مع هيئة المعونة الأمريكية. شهدت فترة مباركء تناميًا 
لدور كل من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية في رسم سياسات التنمية الريفية 
والزراعية”. فقد أكد تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية أن مصر لديها الإمكانية للتمتع 
بشريحة من أسواق السلع الغذائية في أوروباء ويشمل ذلك الفراولة والفاصوليا الخضراء 
والفلفل والطماطم والعنب والخوخ والحمضيات» ويتفق مع ذلك تقرير مجلس الشورى 
لعام 2000, أن الظروف الأنسب لهذا النمط من الإنتاج هي المساحات الكبيرة والاستثمار في 


التكنولوجيا الزراعيةء وبالتالي الحد من الحيازات الصغيرة. 


ومكن توصيف سيامة الدولة ق المجال الزراعي مد التسعينيات: والقي قق من 
توجيهات البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية, وفقا لخطتها لتحرير الزراعة في أربع نقاط 
متكاملة: 


.Ray Bush. Economic Crisis and the Politics of Reform in Egypt. Westview Press, 1999, p35 -0 
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. إلغاء الدعم لصغار الفلاحين وتخلص الدولة التدريجي من كل أشكل الدعم الفني 
والعيني للإنتاج الزراعي الفلاحي بالوادي والدلتاء ويتضمن ذلك تخليها عن دورها في 
تحديد مقننات التسميد والتقاوي والمبيدات مركزيًاء وكذلك تسعير مدخلات الزراعة أو 
مخرجاتها وترك كل ذلك لقوى السوقء وتخليها عن دعم مستلزمات الإنتاج» وكذلك 


الدعم الائتماني. وإطلاق حرية القطاع الخاص في استيراد وتداول المستلزمات07. 


. تبني سياسة الزراعة من أجل التصديرء بمعنى خلق حوافز للتصدير وتقديم تسهيلات 
لبناء مبردات بالمطارات وأيضًا إعطاء حوافز مالية للتصدير عبر صندوق دعم الصادارت. 
شاسعة من الأراضي. 

. استبدال سياسات الاكتفاء الذاتى من الغذاء بسياسات الأمن الغذائى بمعنى الحصول 
على الاك هن أن مصدر بد مق الاه ما 


كانت عملية انسحاب الدولة من الزراعة العائلية بالوادي والدلتا وإلغاء أشكال 


الدعم كافة التي تمت بشكل تدريجي خلال مدى زمني طويل. في عام 1987 بدأ تحرير 


أسعار توريد 12 محصولا فيما عدا القطن والأرز والقصب وقد لحق هذه الإجراءات 


كل من الأرز والقطن في 1990 و1994. ولم يبق إلا قصب السكر خاضعًا لسلطة الدولة”. 


1- في الحقيقة لم تتخلّ الدولة عن دورها الزراعي» وذلك لأنها غيّرت التوجهات الداعمة تجاه الاستصلاح في 
الأراضي الجديدة وذلك من خلال الإعفاءات والمساعدات التي يتلقاها المستثمر في الأراضي الجديدة: فما نعنيه 
هو تخلي الدولة عن الزراعة في الوادي القديم» وإن كان غير دقيق أيضًا فلا تزال الدولة تفرض سيطرتها على 
حصص محددة من القمح. 

3 مندور صيام. الأرض والفلاح في مصر "دراسة في آثار تحرير الزراعة المصرية"» مركز الدراسات الاقتصادية 
الزراعية ومركز المحروسة. القاهرة. 1995. ص: 28. 
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وان دعم الأسمدة الزراعية فيما عدا فوسفات البوتاسيوم. وتم خفض الدعم لمبيدات 
دودة القطن عام 1997. كما أشي دعم الأسمدة. ما عدا فوسفات البوتاسيوم وتقليل 
دعم مبيدات دودة القطن في 7. من جهة أخرى كانت إحدى أشكال دعم الملكيات 
الكبيرة هي إلغاء الحد الأقصى مملكية أراضي الاستصلاح للشركات الزراعية وتسهيلات تمكين 
المستثمرين من الأراضي وتوصيل المياه للمزارع الصحراوية الكبرى عام 1993 وسَمح للقطاع 
الخاص بالإتجار في مستلزمات الإنتاجء واستيراد الأسمدة وإلغاء قيام القطاع ااا ببيع 
العلف الموحد بأسعار مدعومة. ومثل إلغاء قانون تنظيم العلاقات الإيجارية بين المالك 
وا مستأجر (قانون 96 لسنة 1992) خطوات هامة في مسار تحرير القطاع الزراعي الفلاحي 
وإخضاع الفلاحين لقوى السوق. 


مثل تغيير قوانين الأمان الإيجاري عبر إقرار قانون تنظيم العلاقات الإيجارية بين المالك 
وا مستأجر (قانون 96 لسنة 1992) خطوة كبيرة في مسار الإصلاح الزراعي المضاد والتحول 
الليبرالي في الزراعة إذ إنه أنهى أهم مكاسب الفلاحين من قوانين الإصلاح الزراعي الناصرية 
وهي الأمان الإيجاري وتعريف المستأجر والمشارك ك"حائز" للأرض مثله مثل المالك مما 
يضيف إليه حزمة من الحقوق امرتبطة بالحيازة مثل التصويت في الجمعية والحصول على 
التقاوي والأسمدة المدعمة من الدولة والاقتراض من بنك التسليف أو التنمية والائتمان 
الزراعي. وقد تضمن ذلك القانون زيادة القيمة الإيجارية من 7 أمثال الضريبة السارية على 
الأطيان الزراعية إلى 22 مثل الضريبة خلال الفترة الانتقالية والتي تبلغ خمس سنوات ثم 
بعد ذلك تترك الحرية للسوق لتحديد قيمة الإيجار وتضمن مرحلة انتقالية انتهت في أول 
أكتوبر 1997 لتتحرر العلاقة الإيجارية تمامًا. 


تسبب هذا القانون في طرد نحو 904 ألف مستأجر ا يعني قرابة الخمسة ملايين أسرة 
مصرية. 431 ألف أسرة تضرروا كلا من جراء القانون و472 ألف أسرة فقدت في المتوسط 
46% من دخلها”". كان المستأجرون المتضررون من القانون يزرعون نحو 23,7% من الأرض 
ا منزرعة بمصر واشتق هذا الرقم من إحصاءات التعداد الزراعي الصادر عن وزارة الزراعة 
ا مصرية. 


4- حول آثار قانون تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يمكن النظر إلى: مصطفى كامل السيدء كرم 
صابر (تحرير)ء ماذا يجري في الريف المصري: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التكيف الهيكلي» مركز دراسات 
وبحوث الدول الناميةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. 2001. 
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جدول (10): تطور قيمة الإيجارات الزراعية منذ ثورة 1952 وحتى 2018: 


قانون 178 لسنة 
1952 

قانون 96 لسنة 

2- الفترة 


الانتقالية 


قانون 96 لسنة 


2 سعر السوق " 








العام 


1990 


1997-1992 


بعد 1997 
2008-7 


2019 - 8 





القيمة بالجنيه 


المصري للفدان / عام 


200 


600 


4000 - 3000 
5500 - 5000 


10000 8000- 


المصدر: عاطف كشك 2009 وصقر النور 2013. 





طريقة تحديد قيمة 
الإيجار 
7 أضعاف الضريبة على 
الأرض 
2 ضعف الضريبة على 
الأرض 
سعر السوق 
سعر السوق 


سعر السوق 


رغم أن الدولة استهدفت من تطبيق القانون التخلص من تفتت الحيازة وتجميع الأراضي 


في أيدي عدد أقل من الفلاحين وتقليص الحيازات الصغيرة من أجل تطوير القطاع عبر زيادة 


المساحات الكبيرة المتطلبة لإنتاج السوق وإمكانية إدخال التقنيات الحديثة: لكن أدى القانون 


وفقا يانات التعداه الزراعى إل زبادة تفتيت الرقعة الزراعية حيث إن فسبة الحائوين لأقل 


من فدان كانت 36% في عام 1990 من جملة الحائزين وأصبحت 4396 عام 2000. أما الهدف غير 
المعلن بالنسبة للباحث راي بوش فهو دعم مصالح شاغلي مقاعد البرلمان بصفة خاصة والحكومة 


بصفة عامة» وبالنسبة لنا فإن تقاطع المصالح ليس كافيًا وحده لإتمام هذا القانونء فقد توفرت 


الشروط نفسها في الأملاك العقارية السكنية, ولكن لم يتم اتخاذ نفس الموقف» ونتصور أن 
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الموضوع مرتبط بتمثيل الريف نفسه. فإذا كان القانون قد تسبب في طرد نحو 904 آلاف 
مستأجر, ما يعني قرابة الخمسة ملايين أسرة مصرية”*» اذا إذا مم تتردد الدولة في تنفيذه؟ 
هناك أسباب كثيرة يمكن أن تفسر إقدام الدولة على تلك الخطوة؛ منها محاولة إبداء حسن 
النية أمام لجان البنك الدولي حول نيتها في الاستمرار في برنامج التحرر الاقتصادي إلى نهايتهء 
خصوصًا أن هذا الإجراء جاء قبل تمديد الاتفاق مع البنك الدولي عام 1998 وأيضًا لأن 
القانون في الحقيقة كان يصب في مصلحة قطاع من النخب الحضرية المالكة للأصول بالريف» 
والتي تريد أن تعظم استفادتها من أصولها العقارية. فالنظرة للريف كما أشار كريستوفر 
christopher®‏ تقوم تاريخيًا على أنه مصدر لتوليد الدخل بشكل أساسي للطبقات غير 
الريفية من ال مجتمع. 

مثّل عصر مبارك تماديًا في الإصلاح المضاد للزراعة المصريةء ورغم أن هدف هذا الإصلاح 
المضاد هو تحرير القطاع الزراعي وانسحاب الدولة وعدم تدخلها في إدارة القطاع الزراعيء 
لكن ما حدث فعا هو إعادة توجيه لسياسات الدولة لصالح كبار ال مصدرين الزراعيينء 
وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي» فقد سخرت الدولة كل إمكاناتها من أجل استصلاح 
الأراضي الصحراوية وتسليمها لكبار المستثمرين. وقلصت دعم المزارعين في الوادي والدلتا 
وبدأت تدعم المستثمرين في الزراعة الصحراوية» وحررت سعر الإيجارات الزراعية مما أدى 
إلى ارتفاعها وخفضت أسعار الأراضي الجديدة لكبار المستثمرين لتصل إلى 50 جنيمًا للفدانء 
جعلت مدة عقود الإيجارات الزراعية لا تزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد في الأرض 
القدهة» وأعطت عقودًا إيجارية للمستثمرين للمدة تصل إلى 99 عامًاء وبدأت في تقنين المياه 
ومنع زراعة الأرز ببعض المناطق بالدلتا والتزمت بعقودها مع المستثمرين بتوفير المياه على 
مدار العام على مدار 24 ساعة يوميًا. 


5- انظر کرم صابرء ملامح تغيرات جديدة في ريف مصر ص 239-207 في ماذا يجرى في الريف المصري: الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التكيف الهيكلي» تحرير مصطفى كامل السيد» كرم صابر» وانظر أيضًا راي بوشء 
استراتيجية زراعية بدون فلاحين» ص -15 42 نفس الكتاب. 


Christopher j. Eyre peasant and modern leasing strategies in ancient مأمروظ‎ journal of the-56 
economic and social history of the orient. vol. 40 no. 4 1997 pp 367- 390 
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التعويم وتفاقم الفقر الريفي في مصر 


في نوفمبر 2016 كان قرار تعويم الجنيه المصري هو القرار الأهم في تاريخ اللبرلة الاقتصادية 
الطويلة للاقتصاد المصري والتي بدأت منذ الثمانينيات أو منتصف السبعينيات بسياسات 
التثيبت والتكيف الهيكلي. عرفت مصر تعويًا جزئيًا في الثمانينيات وحتى في 2003 في بداية 
الألفية لكن الآثار المباشرة لذلك التعويم كانت أكبر مما يمكن تخيله على كل القطاعات 
الاقتصادية المصرية. كان التعويم هو أحد الشروط الأساسية لبرنامج صندوق النقد في 2015 
من أجل تمويل قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لمصرء وفي نوفمبر 2016 فوج 
الشعب ال مصري بقرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار. بين ليلة وضحاها 
فقد الجنيه المصري 50% من قيمته. ومع هيكل الاقتصاد المصري الذي يعتمد على استيراد 
السلع الغذائية (القمح بالأساس) أو السلع الوسيطة التي تدخل كمدخلات إنتاج أخرى 
(البذور - ومدخلات إنتاج الأسمدة الزراعية) فإن هذا التضخم انعكس على جانبي العرض 
والطلب على السلع الغذائية النهائية. تضاعفت أسعار السلع في ما بين 2016 وحتى 2019 
مقدار 3 أضعاف بفعل معدلات التضخم التي نتجت عن صدمة التعويم. تلك الصدمة التي 


أثرت على القطاع الزراعي بشكل كبير كبقية القطاعات الاقتصادية. 


كان الرهان الأساسي للحكومة من التعويم هو رفع الصادارات وخاصة الصادرات الزراعية, 
إلا أن الأرقام توضح أن هذا النمو لم يكن كبيرًاً كما توقعت الحكومة: رهما لأن استجابة 
القطاع للتعويم تأخرت بفعل زيادة أسعار مدخلات الإنتاج خاصة الطاقة والبذور والتي 
شهدت ارتفاعًا في الأسعار معدلات تصل إلى 100% بفعل زيادة تكلفة الاستيراد في حالة 
البذور وتحرير قطاع الطاقة مما أدى لرفع أسعار السولار من 70 قرشا في 2014 إلى ما يقارب 
5 جنيهات في 2019 ما يعني أن سعر السولار قد تضاعف ما يقارب عشر مرات في أقل 
من خمس سنوات. 
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على الجانب الكلي للاقتصاد لم يكن للتعويم آثار كبيرة على الصادرات المصريةء فرغم 
الافتراض النظري الذي بنت عليه الحكومة قرارها بتعويم العملة إلا أن الصادرات م تنم 
بشكل كبير. واستمر عكس الميزان التجاري المصري مدفوعًا بزيادة تكلفة استيراد السلع 
الوسيطة اللازمة للصناعة والأغذية وعلى رأسها القمح. كان النمو الأكبر في الصادرات ناتجًا 
عن القطاع النفطي وخاصة بعد اكتشافات الغاز الجديدة في شرق المتوسط والتي رفعت 


حصة الصادرات البترولية للثلث تقريبًا من الصادرات المصرية. 


شكل (4): رسم بياني يوضح عجز اللميزان التجاري المصري من 2016 


وحتى الآن 


2016 2017 2018 2019 2020 


المصدر: بيانات البنك الدولي 


يتضح من الرسم البياني السابق أن تعويم العملة لم يؤثر بالشكل المطلوب على 
الميزان التجاري اللمصريء بالأماس لزيادة كلفة الاستيرادء على مستوى القطاع الزراعي 


كمثال زادت تكلفة استيراد البذور في محاصيل تصديرية مهمة كالبطاطس. والتي على 
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الرغم من زيادة صادراتها في السنوات التي تلت التعويم واتجاهها للزيادة في الفترة القادمة, 
إلا أن زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج بما فيها البذور حرم الفلاحين الصغار من التمتع بالميزات 
الناتجة عن التعويم. 

أنفج اراز اخخلالا واضعًا فى سلاسل التوريد اللحلية للنداء خاضة مع ميل الكقير من الفجاز 


لتخزين البضائع لارتفاع أسعارها بشكل كبير. 


جدول (11) عجز الميزان التجاري الزراعي بين 2015 وحتي 2018 


00 قيمة الصادرات قيمة الواردات الزراعية عجز الميزان التجاري 
بالمليون دولار با مليون دولار الزراعي 

824- 3221 239 205 

1164- 3840 2676 2016 

1511- 4281 270 2017 

780- 2663 1883 2018 








المصدر: الجهاز ا مركزي للتعبئة والإحصاء. حسابات الباحث. 


73 




















يمكن القول بشكل أدق إن استجابة الصادرات لقرار التعويم لم تكن كما توقع صندوق 
النقد الدولي. يشير صندوق النقد الدولي في دراسة نشرت عام 2015 أن هناك علاقة مباشرة 
بين التعويم وزيادة الصادرات””. ومن خلال تلك الدراسة يقدم باحثوه نموذجًا للعلاقة بين 
تعويم العملة المحلية وحجم الصادرات حول العام. اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية 
لصادرات 60 دولة خلال المدة بين -1980 2014ء وتوصلت إلى أن كل خفض بنسبة 10% في 


قيمة العملة يصاحبه 1.5% زيادة في الصادرات من الناتج المحلي. 


إذا طبقنا هذا على الحالة المصرية. فمن المفترض أن انخفاض قيمة الجنيه ما يقارب 50 
6 بعد تحرير الصرف ينبغي أن يتسبب في زيادة نحو 7.5 % في نسبة الصادرات من الناتج 
المحلي. لكن هذا لم يحدث. نمت الصادرات المصرية بنسبة تنخفض كثيرًا عن المتوقع» وكان 
النمو بشكل أساسي في الصادرات البترولية التي جاءت من اكتشافات الغاز الجديدة في البحر 
المتوسط. كان نمو الصادرات قصير الأمد وغير مستدام بتعبير البنك الدولي في أحد تقاريره* 
"على الرغم من أن مصر نجحت في زيادة المنتجات التي تصدرها من حيث العدد. وأصبحت 
سلتها التصديرية متنوعة إلا أن معظم تلك المنتجات لا تمتلك ميزة نسبية على ال مستوى 
الدولي". سجل إجمالي الصادرات المصرية في سنة 2016/2017 نحو 21.7 مليار دولار. وبعد 
تحرير سعر الصرفء ارتفعت إلى 25.9 مليار دولار في 2017/2018 ثم إلى 29.6 مليار دولار في 


العام ال ماضيء. بحسب بيانات صندوق النقد مراجعته الخامسة. 


Swarnali A Hannan , Maximiliano Appendino, Michele Ruta, Global Value Chains and -7 
the Exchange Rate Elasticity of Exports, on the link: https://www.imf.org/en/Publications/WP/ 
Issues/2016/12/31/Global-Value-Chains-and-the-Exchange-Rate-Elasticity-of-Exports-43424 


Egypt Economic Monitor, July 2019- From Floating to Thriving: Taking Egypt's Exports to -58 
:New Levels, on the link 


https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-economic-monitor-july-2019 
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الغاز بشرق اممتوسط وقد نمت من 6.6 مليار دولار في عام التعويم إلى 12 مليار دولار السنة 
امالية ال ماضية. ويشكل البترول والغاز 34 % من الصادرات» ويصدران ف صورتهما الخام دون 


أي قيمة مضافة أو عمليات تصنيع تلحق بهما. 


يستلزم تحقيق قيمة مضافة وجود قطاع صناعي واسع ومرن. كما أن التوسع في التصدير 
يستلزم تطويرًا في القطاع الصناعي لتحقيق هذه القيمة المضافة. لكن هذا لا يحدث في مص 


حيث تقتصر مساهمة القطاع الصناعي على نسبة 17 96 فقط من الناتج المحلي. 


للأسباب السابقة جاءت معدلات النمو في الصادرات السلعية غير البترولية أكثر تواضعًاء 
فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 15.1 مليار دولار في عام التعويم 2017-2016 
وارتفعت بمقدار 2 مليار دولار تقريبًا في 2018-2017, ثم ارتفعت بمقدار 500 مليون دولار 
في 2019-2018» بحسب المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي. بنظرة أوسع على بيانات 
الصادرات والورادت الزراعية يمكننا أن نلحظ أن الفجوة في الميزان التجاري الزراعي ما زالت 


مستمرة وم تنخفض. 


إذا لم يحقق التعويم الناتج المرجو منه على مستوى الصادرات غير البترولية بشكل عام 
والصادرات الزراعية رغم زيادتها إلا أنها كانت زيادات متواضعة. لكن للتعويم أثر مباشر 
على معدلات التضخم التي انفجرت في 5 تخل متو طا سنويًا بلغ 32 %. كانت 
معدلات التضخم تلك مثابة الضريبة المستترة التي دفعها أغلب المصريين وخاصة الفلاحين 
الفقراء كنسبة من دخولهم الهزيلة أصلاً للإصلاح الاقتصادي المزعوم. 

يتأثر الريف بشكل أكبر بمعدلات التضخم المرتفعة والتي تنتج زيادة في معدلات الفقرء 
فحتى الآن ما زال ثلثا الفقراء يسكنون الريف في مصرء أيضا يتركز الفقر الريفي بشكل كبير 
في صعيد مصر بنسبة 52 % بينما يعيش في تلك المنطقة الجغرافية 25.2 % فقط من إجمالي 


السكان. 
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يمكننا أن نلحظ الأثر السلبي للتعويم على مستويات المعيشة الفلاحية من خلال بيانات 


بحث الدخل والإنفاق 2015 و2018 والتي أظهرت زيادة في تركز الفقر الريفي في مصر. 


جدول (12): نسبة الفقر وفقًا للمناطق عبر سلسلة زمنية من 2010 إلى 2018 


المنطقة الجغرافية 0 -2011 | 2013-2012 | 2015 2018-7 
المحافظات الحضرية 9.6 15.7 15.1 26.7 
حضر الوجه البحري 10.3 11.7 9.7 14.3 
ريف الوجه البحري 17 17.4 19.7 27.3 
حضر الوجه القباي 29.5 26.7 27.4 30 
ريف الوجه القباي 51.4 49.4 56.7 51.9 
إجمالي الجمهورية 25.4 263 27.8 3255 














المصدر: أعداد مختلفة من بحث الدخل - الإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبتة 


والاحضاء. 


يوضح الجدول أن الفقر ما زال يتركز في ريف الوجه القبلي» الذي يعيش فيه 51.9% من 
المصريين الواقعين تحت خط الفقرء ورغم تحسن هذه النسبة بنحو 4.8% مقارنة بعام 
5 إلا أنها تظل شديدة الارتفاع لأن 25.2 % فقط من سكان مصر يعيشون هناك. بينما 
زاد الفقر في ريف الوجه البحري بنسبة 7.6 % وهي زيادة غير معتادة كما يظهر بالمقارنة 
مع بحوث الدخل السابقة» حيث كانت الزيادة 2.3 % في عام 2015 مقارنة بعام 2013/2012 
بينما م تتجاوز الزيادة 0.4 % بالمقارنة مع 2011-2010 وبلغ عدد الفقراء الذين يعيشون في 


ريف الوجه البحري في البحث الأخير 27.3 % من إجمالي المصريين الواقعين تحت خط الفقر. 
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لم يكن التعويم هو السبب الوحيد في تعقيد وضعية الفقر الريفي في مصرء فعلى مدار 
السنوات الثلاثين الأخيرة أدت استراتيجية الدولة عبر عنفها الهيكلي””” إلى تعقيد سبل عيش 
الفلاحينء وزادت من معدلات الفقر في الريف. حيث أنتجت هذه السياسات زيادة في معدلات 
التفاوت الاجتماعي وإفقارًا واضحًا لقطاعات كبيرة من سكان الريف. ويوضح سمير أمين في 
كتابه "ثورة مصر" أن الريف المصري اليوم يتكون من 65 96 من الفلاحين المعدمين (لا يملكون 
أي أرض نهائيًا أو يملكون أقل من فدان واحد). و25 % من صغار الفلاحين الذين يملكون 
حيازات تتفاوت في حجمها حتى عشرة أفدنة و10 % من أغنياء الفلاحين.©) وفقا لتقرير 
برنامج التغذية العاللميء هثل الشباب الريفيون 59 % من إجمالي الشباب في مص ويمثلون 


5 % من شباب مصر الفقراء“. 
خاتمة 


استعرضنا في هذا الفصل موجرًا تاريخيًا قصيرًا للعلاقة بين الدولة والفلاحين منذ نشأة 
الدولة الحديثة في مصرء وكيف شكلت الأرض وأجساد الفلاحين الفقراء محورًا لهذا الصراع 
الممتد حول الثروة. وكيف لعبت ميكانيزمات نزع القيمة من المدينة للريف دورًا مهما في 
إفقار ملايين الفلاحين المصريين تاريخيًا. بينا كيف لعب الاستحواذ المديني على الأرض دور 
مهما في التطور الرأسمالي في مصرء وكيف لعبت سياسات الدولة الدور الأبرز في إفقار الريف 
المصري لصالح المدينة. تشكلت العلاقة إذا بين ثالوث الدولة والفلاح والرأسمالية عبر هذا 


التاريخ الطويل لتستمر حاضرة حتى الآن ولكن بأشكال مختلفة. 


9- يشير مفهوم العنف الهيكلي إلى كل أشكال الضرر الذي قد تسببه بعض السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية 
بفئات محددة من المواطنين سواء عبر منعهم من النفاذ للموارد أو عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. 

0- سمير أمينء ثورة مصرء دار العين» 2011. ص 25. 

World Food Programme. "Egypt -The Status of Poverty and Food Security in Egypt: Analysis-61 


.and Policy Recommendations."« 2013 
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تسارعت عملية الإفقار الممنهج لطبقة الفلاحين الفقيرة بالأساس. زادت وتيرة رسملة الزراعة 
المصرية وإدخال نموذج الزراعة الرأسمالية الكبيرة خاصة ف الأراضي الجديدة التي تم 
استصلاحها من أجل خدمة هذا الغرضء بينما بقي الوادي والدلتا يمثلان نوعًا من المقاومة 
أمام هذا التحول الكبير. في الفصول التالية سوف نركز على تحولات تلك العلاقة في الوقت 
الحالي وكيف استمرت عمليات النزع والاستحواذ المديني على الثروة في الريف بأشكال 


متعددة حتى الوقت الحالي. 
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الفصل الثالث 
الفلاحون والسوق العالمية... دراسة حالة لإنتاج 


كما وضحنا في الفصل السابقء كان الإدماج القسري للفلاحين ال مصريينء تاريخياء داخل 
السوق الرأسمالية أحد مرتكزات التحديث» فالمشاريع السياسية التي تبنتها دولة محمد علي 
وخلفاؤه وحتى الدولة الناصرية والسادات ودولة مبارك ارتكزت على ذلك الدمج. غالبا ما 
كانت أجساد وسبل عيش الفلاحين في تلك الحقب الزمنية عرضة لتجارب السلطة المباشرة 
وسياساتها الاقتصادية التي تتغير تبعّا لتغير الوضع الاقتصادي العالمي: حين كان العام يحتاج 
إلى القطن زرع هؤلاء الفلاحون القطنء وحين احتاجت أوروبا الصناعية في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى البطاطس توسعت زراعة البطاطس في مصرء وحين أصبح جنوب 
المتوسط مركرًا لزراعة الفواكة والموالح زرعت تلك المحاصيل في دلتا النيل وواديه في مصر. 


على الرغم من الاندماج الكلي في المنظومة العالمية والذي تبدو عليها الزراعة المصرية إلا 
أن علاقة الفلاح المصري بالسوق احتفظت بالكثير من التعقيد والتركيب» ذلك التعقيد ناتج 
في جزء منه عن تشوهات داخلية في السوق وعن الطبيعة المركبة للتحول الرأسمالي في مص 
وأيضًا ناتجة عن ظروف ذاتية تتعلق بالفلاحين أنفسهم ورؤيتهم لأولوياتهم في ظل السوق 
الرأسمالية. بالتالي احتفظ الفلاح المصري رغم كل التعقيدات والتركيبات بقدرة متفاوتة على 
المقاومة والتحايل على هذا الاندماج بآليات متعددة. 


من أجل الوصول لطبيعة العلاقة المركبة بين الفلاحين والسوق في الوقت الحاليء 
وعلاقة تلك التركيبات الاجتماعية والاقتصادية وغير الاقتصادية بالسيادة الغذائية 
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نستخدم في هذا الفصل والذي يليه دراسة سلاسل القيمة لأهم المحاصيل التعاقدية المنتجة 


بقريتي الدراسة وهما البنجر والبطاطس. 


رغم الملاحظات المنهجية حول حدود مدخل سلاسل القيمة كمدخل لفهم مجمل التفاعلات 
الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري وعلاقة تلك التفاعلات بالسوق إلا أنه يظل مدخلا 
هاما يعطينا لمحات مهمة عن طبيعة النشاط الاقتصادي للزراعة وموقع الفلاحين من 
الاقتصاد السياسي لإنتاج المحاصيل المختلفة خاصة المحاصيل التجارية منهاء والتي تنتشر 
زراعتها بشكل مكثف في الريف المصري من أجل التصدير. 


يركز مدخل دراسة سلاسل القيمة على المنتجين والأطر والسياسات التي تطرحها الحكومات 
والشركات من أجل تعظيم سلاسل القيمة. تمثل استراتيجيات مثل الزراعة التعاقدية ومفاهيم 
مثل الميزة النسبية أهمية كبيرة حين نتعاطى مع سلاسل القيمة. يتغافل مفهوم سلاسل 
القيمة عن أشكل العمل غير اللأجورة وعلاقات الإنتاج غير الرأسماليةء ولتجنب هذه 
الإشكاليات فإننا نحاول أن نجعل سلسلة القيمة للمحصول ترصد العمليات غير الاقتصادية 
المباشرة مثل العمل غير المدفوع الذي تقوم به النساء وأفراد الأسرة. وعلاقة هذا العمل 
غير المدفوع بالدخل الزراعي الناتج من المحاصيل التي تنتج بشكل حصري من أجل 
السوقء وكيف يحاول الفلاحون التحايل على ذلك عبر إنشاء روابط وأسواق محلية لتلك 
السلع خاصة في حالة البطاطس التي يمثل تسويقها محليًّا جزءًا معتبراً من إمكانات مقاومة 
الفلاحين لضغوط الشركات الكبرى. 


يهدف الفصل الحالي إلى مسح وتحليل سلاسل القيمة للبطاطس وهو المحصول النقدي الأساسي 
الذي يزرع في قرية إبوان بمحافظة المنياء ونركز في تحليل سلسلة القيمة للبطاطس حول الفرص 
والتحديات الإنتاجيةء كيف تسير عملية الإنتاج؟ وكيف تساهم العمليات غير الاقتصادية المباشرة في 
تعظيم فائدة الفلاحين من سلسلة القيمة؟ نحاول أن نفهم أيضًا السلسلة من خلال تحليل علاقات 
التبادل بعد عملية الإنتاج وإلى أي مدى تساهم تقنيات ترتيبات الأسواق في إفقار الكثير من الفلاحين 


الصغار. نركز في الفصل على عوامل الإنتاج المختلفة وصولا للاستهلاك النهائي للمحصولء كما نقدم 
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إشارات عامة عن العمليات ذات الصلة المرتبطة بالسوق خاصة الأسواق المحلية والتي تلعب 


أدوارًا كبيرة في تدفق عدد من المحاصيل التجارية خاصة البطاطس. 


تعتمد المادة الأساسية لهذا الفصل على تحليل نتائج العمل الميداني الذي قمنا به برفقة 
فريق العمل الميداني على مدى 9 أشهر بمحافظة المنياء ينقسم تحليلنا إلى مستويينء المستوى 
الأول هو المستوى الكلي المتعلق بالبنية الاقتصادية التي تعمل من خلالها سلسلة القيمة 
والمتعلقة بالظروف المحلية والعالمية لإنتاج تلك المحاصيلء والمستوى الثاني هو المستوى الجزي 
والذي ندرس من خلاله الجهات الفاعلة الأساسية في سلسلة القيمة بالإضافة إلى موزدي 
السلع والخدمات على مستوى الإنتاج ومستوى ما بعد الإنتاج. لكن في البداية نقدم بعض 
الملاحظات النقدية حول تحليل سلاسل القيمة لفض الاشتباك بين استخدامنا له في التحليل 


وطرق استخدام الشركات والمؤسسات الدولية الكبرى لهذا التحليل. 
حول تحليل سلاسل القيمة 


بدأ التفكير في نماذج سلاسل القيمة عبر علم إدارة الشركات. كان نموذج بورترء والذي 
طوره عام الاقتصاد والإدارة الأمريكي مايكل بورتر 201161 211261 في 1985 يسعى في البداية 
لقياس التأثيرات المختلفة على سلاسل الإمداد للشركات الكبرى من أجل تحليل الميزة النسبية 
للحصول على المنتجات من مصادر مختلفة. يعبر مفهوم "سلاسل القيمة" عن العمليات 
الضرورية من أجل تحويل المنتجات الخام إلى منتجات صالحة للاستخدام النهائي. تشمل تلك 
العمليات بحسب نموذج بورتر لسلاسل القيمة طيفا واسكًا من الأعمال بداية من التفكير في 
الإنتاج وحتى عملية الإنتاج نفسها والتوزيع والتسويق وحتى وصول السلعة إلى اللمستخدم 


النهان. 
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قدم بورتر وغيره من الاقتصاديين الذين طوروا نموذج تحليل "سلاسل القيمة" هذا النوع 
من التفكير على أنه الطريقة الأفضل لعرفة " الميزة النسبية" با معنى الاقتصادي البحت». 
وبالمعنى الكلاسيكي بمفهوم ريكاردو عن الميزة النسبية في التجارة الدولية. ولكن بورتر وغيره 
من الاقتصاديين الرسميين طوروا نموذج القيمة على المستوى الجزثي الخاص بالشركات. غالبًا 
ما يركز مفهوم سلاسل القيمة على القيمة نفسها كميزة تنافسية بين الفاعلين المختلفين 
في السوق. يعرف بورتر القيمة على أنها " القيمة القصوى التي يمكن للفرد أن يدفعها في 
مقابل الحصول على سلعة ماء أو القيمة التي يدفعها من أجل تجنب الحصول على سلعة 
غير مرغوبة". وبناءً على هذا التعريف للقيمة فإنها تتكون من أربع مكونات مختلفة, 
الأول هو الشيء أو السلعة نفسها سواء كانت تلك السلعة مادية أم معنوية. المكون الثاني 
هو السمات أو الخصائص التي يمكن من خلالها تحليل جودة تلك السلعةء المكون الثالث 
العلاقة الداخلية بين تلك الأشياء أو السلعء المكون الرابع هو بيئة العمل التي توجد فيها 
تلك السلسة. 


لكن سرعان ما تحور هذا ال مفهوم النظري لينطلق من أروقة علم الإدارة والاقتصاد 
المؤسسي إلى الاقتصاد السياسي. أحد أهم التطبيقات لنماذج سلاسل القيمة كانت في القطاع 
الزراعي» خلال العقود الأخيرة والتي ترافققت مع التحولات النيوليبرالية المرتبطة بأماط 
واتفاقات التجارة الحرة والتي سعت لدمج الاقتصاد الزراعي لدول الجنوب العالمي داخل 
منظومة التجارة العالمية من أجل الاستفادة من العمالة الزراعية الرخيصة في الجنوب. بالتالي 
فقد زادت أهمية مدخل "سلاسل القيمة" كنسق لفهم العلاقات الاقتصادية والإنتاجية في 
الريف بشكل عام. تلك التحولات دفعت بتحليل سلاسل القيمة للواجهة خاصة بعد أن 
تبنتها مؤسسات دولية كوسيلة لتفعيل زيادة الكفاءة الإنتاجية في الجنوب. 


يدور مدخل سلاسل القيمة في فلك الميزة التنافسية للدولء والتي يعرفها بورتر 
على أنها قدرة الدولة على الإجابة عن احتياجات السوق العالمية بينما تستمر في رفع 
مستويات الدخول الحقيقية لمواطنيها في الداخل. يفترض بورتر وجود كيان مستقل 
في السوق العالمية يلعب دورًا مباشرا في السوق وهو "الدولة" وهي كيان من الحقل 
السياسي. لكن بورتر ونموذج القيمة التنافسية لا يحلل دور الشركات الدولية وهي 
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الفاعل الأساسي في السوق العالمية بالتالي هي التي تحدد على الأرض كيف تتفاعل ميكانيزمات 
السوق في تقسيم الإنتاج الدولي بشكل كبير. بهذا المنطق يدعي بورتر أن التنافسية كمفهوم 
ينبغي أن تطبق على قطاعات اقتصادية محددة وصناعات محددة داخل الدولة. يحمل 
هذا ال مفهوم حمولة نظرية متناقضة مع الحقبة النيوليبرالية التي نعيشهاء فعلى الرغم من 
افتراض النيوليبرالية وجود الدولة ككيان محايد خارج السوقء لكن الواقع أن جهاز الدولة 
يلعب دورًا هاما في بناء السوق ودعمها. 


يمكننا إذا أن نتتبع هذا التناقض النظري في القلب من النظرية النيوليبرالية نفسهاء ففي 
حين تفترض النيوليبرالية عدم وجود الدولة في السوق وتنادي بكيانات عابرة للقوميات خاصة 
الشركات إلا أنها ذاتها تعيد تعريف الدولة داخل المجال الاقتصادي أو السياسي من خلال 
علاقتها بالاقتصاد أو العكس مما يؤكد الترابط الشديد بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة. 
وتتداخل تلك العلائقية مع المهمة الأساسية للدولة المتمثلة في العمل "كشرطي للسوق" مما 
يعني تأمين المؤسسات التنافسية للسوق القادرة على تجاوز المسارات الدهقراطية. وتتطور 
الدولة القوية والاقتصاد الحر بوصفها مرتبطة باستمرار مع هذه المجموعة من الأفكار 
الاقتصادية. محصلة ذلك التناقض هو الأزمة الأكبر للنسق الرأسمالي وهي ديكتاتورية المجال 
الاقتصادي التي لا يمكن الفكاك منها مع كل الادعاءات بدمقرطة الدولة. 


في المجال الزراعي نلحظ ذلك التناقض بشكل كبير» ففي حين تدعي الدولة أن نماذج 
التنافسية الزراعية هي السبيل الوحيد من أجل رفع دخول الفلاحين وتحسين جودة القطاع 
الزراعي ككلء ترسخ الدولة لأنماط التجارة غير العادلة بين الشمال والجنوب وأنماط مختلفة 
من الاستغلال داخل حدود الدولة الوطنية نفسها حيث تعمد شركات المنتجات الزراعية 
لشراء السلع من الفلاحين بأسعار بخسة بغية التصدير أو تتوزع في نمط الزراعة الكبير القائم 
على الاستغلال المكثف والاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية. 


تشير دراسات تغيير النظم الغذائية الزراعية على مدى العقدين الماضيين بشكل كبير 
إلى مفاهيم الاندماج لصغار الفلاحين في النظام الغذائي العالمي والجهود المبذولة من 
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القوى المهيمنة على دفعهم نحو التحول التام لتبني آليات السوق كمحدد أوحد لخيارات 
الإنتاج. وقد ركزت بعض هذه التحليلات على أثر القوى الرأسمالية في إنتاج وتوليد نظام 
غذائي زراعي استغلالي وعالمي (انظر على سبيل المثال: فريدمان وماكمشيل, 1989 ؛ بوش 


وباين. 2004). 


مغل سلاسل القيمة إا مدخلا مهما في فيم كيف يعم إدخال وتطوير الزراعات التجارية 
ولكن تحليلنا لا يقف عند حدود هذا ال مدخل ولكن يتجاوزه لمعرفة تفاصيل محلية وعلى 
مستوى الوحدة الإنتاجية لمفاهيم القيمة الاقتصادية منها وغير الاقتصادية ومحاولة فهم 
الكيفية التي أثرت بها التغييرات في النظام الغذائي الزراعي العاللمي على المجتمعات الزراعية. 
لذلك فإن العلاقة الديناميكية بين التحليل الكلي والجزئي لسلاسل القيمة تمنحنا قراءة لهذه 
السلاسل ليس كأداة لتحليل العلاقات الإنتاجية بمحاصيل معينة ولكنها كمرحلة في سلسلة 
طويلة من العمليات الهادفة إلى إدماج الفلاحين في مجتمع/ منطق السوق الذي تهيمن عليه 
كبرى الشركات. 


البطاطس ف إبوان: البحث عن جنة التصدير 


تعتبر البطاطس الآن ال محصول الثالث في الاستهلاك عايا بعد القمح والأرز. عرفت 
مصر البطاطس منذ بداية القرن التاسع عشر تقريبًاء لكن التوسع الكبير في زراعة 
المحصول كان في أثناء الحرب العالمية الأولى حين شجع الاحتلال الإنجليزي زراعة البطاطس 
من أجل إنتاج طعام للجنود. وبعد الحرب تراجع الاهتمام بزراعة البطاطس مرة 
أخرى لتعافي القطاع الزراعي في أوروبا والتي كانت حتى ذلك العهد أكبر مستهكلي 
البطاطس في العام. لكن عاد الاهتمام بالبطاطس مرة أخرى بعد إنشاء السد العالي 


Friedmann, H. and McMichael, 2 (1989). Agriculture and the state system: The rise and -2 
.decline of national agricultures, 1870 to the present. Sociologia Ruralis 29(2): 93-117 


Busch, L. and Bain, C. (2004). New! Improved? The transformation of the global agrifood -63 
.system. Rural Sociology 69(3): 321-346 
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والذي نظم عملية الري بشكل أكبر في مصر وأتاح استدامة الحصول على المياه في مناطق 
الدلتا تحديدًا وشمال مصر. منذ التسعينيات وحتى 2008 كانت إنتاجية مصر من البطاطس 


تنمو بمعدلات أكبر من 5 % سنوياء ما جعلها أكبر مصدري البطاطس ف إفريقيا حتى الآن. 


في السنوات الأخيرة بدأ إنتاج البطاطس يتراجع في أوروباء في حين أنه ينمو بشكل مطرد 
في البلدان النامية لدرجة أن الإنتاج العا مي تضاعف تقريبًا خلال السنوات العشرين الأخيرة. 
حيث تتميز البطاطس بأنها تنمو بسرعة وهي قادرة على التكيّف مع الظروف المناخية 
ا مختلفة وأنها عالية الإنتاج. وكما أنها تتطلب أيدي عاملة وفيرة ورخيصة؛ وفي الواقع» هذه 


هى خصائص البلدان النامية ° 


تاريخيًا تركزت زراعة البطاطس في مصر في دلتا النيل لعدد من الأسباب التاريخية فقد 
كان دخولها مصر في عهد محمد علي وتجربتها للمرة الأولى في محافظة كفر الشيخ» كما أن 
التوسع في الري المستدام بعد بناء السد العالي ساهم في توطين زراعة البطاطس بشكل أكبر 
في محافظات الدلتا المختلفة. ولكن مع الطلب الكبير على السلعة محليًا منذ الستينيات 
والاتجاه للتصدير منذ السبعينيات بدأت تغزو وادي النيل وقرى الصعيد”. بالنسبة للفلاحين 
تعتبر البطاطس محصولًا مهماء فهي توفر القيمة التجارية المرجوة منهاء أي تدفق نقدي 
موسمي ويمكن زرعها لأكثر من مرة في السنة دون أن تأخذ وقتا أطول حيث تتراوح اللمدة 
ا لمطلوبة لها من 6-4 أشهرء لذلك تنتشر ثلاث عروات مختلفة لزراعة البطاطس في مصر. كما 
أنها أصبحت مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي المنزلي. 


4- منظمة العمل الدولية»البطاطا والخضروات الورقية: تحليل سلسلة القيمة(عكارء لبنان- بيروت): منظمة العمل 
الدولية. 2015. 


Yehia Omar. Hessen and Abdel Magied Sozan, Economic study of Production and -5 
Consumption of Potato in Egypt , Assiut Journal of Agriculture sciences, (46) No. (1) (2015), pp 
.58-7 
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يمكن النظر لتطور زراعة البطاطس في مصر بالنظر للتوسع في القطاع الزراعي نفسه. 
والزراعة التجارية بشكل مباشرء يوضح الشكل البياني التالي تطور الإنتاج الكلي للبطاطس في 


مصر في الفترة من بداية الستينيات وحتى 2018. 


شكل (5): تطور الانتاج الكلي للبطاطس في مصر من الستينات الي 2018. 


ااا عات م م مم مه مون صم صم د سے 
1 1 1 1 1 





1.1۰ ۰.۰۰ 1۹۹۰ ۹۹۸۰ 1۹۷۰ 


مصدر البيانات: موقع الفاو للبيانات اعتمادًا على بيانات الحكومة ال مصرية الرسمية. 


تظهر طفرة الإنتاج الكبيرة بداية من التسعينيات وهي العقود التي بدأت فيها مصر 
انتهاج سياسات نيوليبرالية في القطاع الزراعيء كان أهمها تحرير الإيجارات الزراعية في 
2 تلك السياسات عمدت لتحرير أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية بالتالي الاتجاه 
نحو المحاصيل التجارية مثل البطاطس من أجل توفير سبل المعيشة خلال الأزمة للأسر 
المصرية في الريف. لكن كانت تلك التغيرات مدفوعة أيضًا بزيادة الطلب المحلي على 
البطاطس» حيث بدأت البطاطس من منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات تعلب 
دورًا أكبر في سلة غذاء ا مصريين. يمكننا أن نرجح تلك الزيادة الكبيرة في الإنتاج في الفترة 
بين السبعينيات والتسعينيات إلى زيادة الاستهلاك المديني للبطاطس مع دخول ثقافة 
الأكل السريع وبداية الاستخدام الواسع للبطاطس في إنتاج الرقائق المقرمشة (الشيبس) 
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في بداية الثمانينيات» وحتى الطفرة الكبيرة في التسعينيات. تلك التغيرات كانت مدفوعة بتغير 
أماط غذاء المصريين. ليس فقط باعتمادها على أنماط تغذية مدينية سريعة ولكن من 
خلال تسرب تلك الأماط الاستهلاكية للغذاء للريف نفسه مع الوقت 7©. 


أيضا في نفس الفترة الزمنيةء زادت المساحة المزروعة من البطاطس في مصر بشكل كبير. 


شكل (6): تطور المساحة المنزرعة من البطاطس في مصر من الستينات الي 2018. 





۲.1. 1.۰ 114۰ 1۹۸۰ E 


المصدر: موقع بيانات الفاو ۴۸0۸7۸1 


تلك الطفرة الإنتاجية كانت مدفوعة بزيادة الطلب على البطاطس ال مصرية في 
أسواق الخليج والاتحاد الأوروبيء بالإضافة لنمو الطلب المحلي علي البطاطس في الفترة 
من نهاية التسعينيات وحتى الآن. وعلى الرغم من الاشتراطات التصديرية المرتبطة 
بالرقابة على نسبة المتبقيات الكيميائية في الأغذية المصدرة ونمو دور هيئات الرقابة 
الغذائية التي غالبا ما شكلت عائقًا أمام وصول البطاطس المصرية للأسواق التي 
تشترط معايير صحية صارمة إلا أنه بالمجملء شهدت البطاطس المصرية طفرة كبيرة من 


Ecker, Olivier, et al. Nutrition and economic development: Exploring Egypt's exceptionalism -6 


.and the role of food subsidies. Intl Food Policy Res Inst, 2016 
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نهاية التسعينيات وحتى الآن كما يوضح الجدول التالي: 


جدول (13): قيمة الصادرات المصرية من البطاطس سنويا 











ال قيمة الصادارات بالمليون دولار الكمية المصدرة بالألف طن 
1999 46.03 2997 
2000 26.66 156.63 
2001 29.75 185.5 
2002 42.62 229.38 
2003 43.97 296.29 
2004 67.06 381.121 
2005 77.46 392.18 
2006 65.18 367.13 
2007 107.91 389.7 
2008 163.13 378.9 
2009 145.41 215.08 
2010 131.9 299.96 
2011 250.65 637.43 
2012 12735 262.98 
2013 127.35 427.91 
2014 326.9 684.69 


المصدر: موقع بيانات الفاو ۴۸081۸1 
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لكن هل كانت الطفرة الإنتاجية للبطاطس مدفوعة بالتصدير بشكل أساسي أم بزيادة 
الطلب المحلي على البطاطس؟ من ناحية تلعب البطاطس كمنتج غذائي مرتفع السعرات 
الحرارية ورخيص نسبيًا دورًا مقاربًا لدور القمح والبقوليات حيث ممكنها توفير قدر كبير من 
العناصر الغذائية خاصة البروتين بتكلفة رخيصة جدًا إذا ما قورنت بالبروتين الحيوانيء بالتالي 
فإن اللمستوى الأول لاستهلاك البطاطس في الطبقات الفقيرة يرتبط بقدرتها على تعويض الفاقد 
من السعرات الحرارية من الأغذية الأعلى سعرًا كاللحوم الحمراء والأسماك. هناك هط آخر 
لاستهلاك البطاطس مرتبط بثقافة الأكل المديني السريع في المدن وخاصة في مطاعم الوجبات 
الشريعة: قدو إذا البطاطس غذاء لجميع الطبقات ق خض 

توضح البيانات ال مرتبطة بكميات إنتاج البطاطس وكميات التصدير هذا الترابط بين زيادة 
الطلب المحلي والطلب اموجه للتصدير وكمية البطاطس المنتجة في الفترة الزمنية من 1998 
- 2018 كما في الشكل التالي: 

شكل (7): كمية صادرات البطاطس (بالالف طن) وعائدات التصدير 


(با مليون دولار) من 2000 الى 2014 


ص ١‏ امه | عد کا اموا الت ٢چت‏ 


5 
٠. 
٠. 





o ..6 07‏ ۲.16 
3 الكمية المصدرة ( الف طن )1 سط قيمة الصادرات (مليون دولار) 


مصدر البيانات: موقع الفاوء بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. 


89 


نلاحظ أنه مع زيادة الإنتاج بشكل كبير من بداية الألفية الثالثة إلا أن كميات التصدير طم 
تكن زيادتها بنفس النسبةء وهو ما يوضح أن زيادة الإنتاج غالبا ما استوعبها الطلب المحلي 
المتزايد. أيضًا يلاحظ من المنحنى والبيانات أن التصدير غالبًا ما ميل للزيادة أو الاستقرار 
عند مستويات معينة, يرتبط ذلك بعاملين أساسيينء العامل الأول هو الترتيبات المؤسسية 
للتصدير والتي غالبا ما ترتبط بعقود واتفاقات طويلة الأمد وتخضع لاحتياجات الدول 
المستوردة بالتالي غالبا ما يحاول المصدر تلبية احتياجات السوق التصديرية بغض النظر عن 
وضع الإنتاج المحلي. تجدر هنا الإشارة إلى أنه غالبا ما ساهم هذا في رفع أسعار البطاطس 
ا محلية منتجًا أزمات أسعار مستمرة في السوق المحلية كما حدث في عام 2018 حيث زادت 
الأسعار بشكل كبير محدثة جدلا واسكًا بعد أن ارتفعت معدل %146 خلال العام والتي 
غالبا ما تتعامل معها الحكومة بشيء من الرعونة فلا تمنع التصدير لوجود علاقات سياسية 
جيدة بين مصدري البطاطس والحكومة©. العامل الثاني لثبات كميات التصدير بينما 
تتأرجح كميات الإنتاج بشكل أكبر هو أن هامش الحركة لصغار المزارعين أقل بكثير من 
كبار المنتجين وا مصدرين في السوقء إذا انخفض سعر البطاطس في سنة محددة فإن جزءًا من 
صغار المزراعين يفضل الخروج من السوقء بينما كبار المنتجين خاصة في المزارع الرأسمالية 
في المناطق الجديدة ينتجون من أجل التزامات تصديرية معينة بالتالي فهم أقل قدرة على 


التخارج السريع من السوق. 


كما توضح لنا ا مؤشرات الاستهلاكية لمحصول البطاطس في مصر في الفترة من 1998 - 2012 


تطور استهلاك البطاطس كما في الجدول التالي: 


7- اليوم السابع» 11 نوفمبر 2018 الرابط: https://is.gd/0sseoK‏ 
8- هناك شبكة علاقات متداخلة بين المجلس التصديري وجمعيات رجال الأعمال ولجنة الزراعة بمجلس الشعب. 
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جدول (14): المؤشرات الانتاجية والاستهلاكية لمحصول البطاطس في مصر في الفترة من 1998 - 


12. 
السنوات ٠‏ السكان 0 الفاقد الاستهلاك الفاقد إلى | الفرد سنويًا 
باكليون (ألف طن) إلى الإنتاج؛: | الإنتاج: | بالكيلوجرام 

8 | 61.296 | 1386 8 | 1984 69.87 9.98 22.61 
1999 62.5665 | 1178 171 1810 | 6454 9.45 18.67 
2000 63.860 | 1190 17 | 1765 6742 10.03 .18.63 
2001 | 65.182 1343 190 1903 | 70.57 9.98 2060 
2002 66.531 1361 179 1985 | 68.56 9.02 20.46 
2003 67.908 1348 181 2039 | 66.11 8.88 19.85 
2004 69.313 1572 29 | 2547 | 6172 9.60 22.68 
5 | 70.748 | 2045 | 285 | 3167 | 6457 9.00 28.91 
206 72.212 1439 201 2313 62.21 8.69 19.93 
2007 75.644 | 1751 245 | 2760 | 63.44 8.88 23.8 
8 | 75.229 | 2356 | 330 3567 | 66.05 9.25 31.2 
2009 75.925 | 2515 352 | 3659 68.73 9.62 32.9 
0 78.727 2389 576 3634 | 65.74 15.82 30.4 
2011 80.410 2234 | 619 | 4338 5150 | 14.27 27.78 
2012 82.550 2515 830 4758 | 52.85 | 17.44 30.50 
المتوسط | 71.140 | 1774 37 | 2815 6426 | 10.60 24.58 


























المصدر: نشرة الميزان الغذائيء وزارة الزراعة» أعداد متفرقة, الكتاب الإحصائي السنويء الجهاز 
ا مركزي للتعبئة والإحصاء أعداد متفرقة. 


تظهر تلك البيانات عددًا من النتائج الهامة على مستوى الإنتاج والاستهلاك القومي 


للبطاطس فبينما تظهر البيانات الطفرة الإنتاجية الكبيرة إلا أن نسبة الفاقد من 
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ا محصول ما زالت مرتفعة وبمتوسط نحو 10% خلال ال14 سنة ما يوضح أن تدخل الشركات 
الكبرى في مسألة الزراعة التعاقدية وخطابها حول رفع القدرة التقنية للفلاحين غالبا ما كان 
بلا تأثير يذكر على الفاقد سواء في عملية الإنتاج أو التخزين. 

ما يشير الاهتمام أيضًا في تلك الأرقام أن متوسط استهلاك البطاطس يرتفع مع ارتفاع 
معدلات التضخم في أسعار الغذاء عمومًاء وخاصة في مجموعة الحبوبء نلاحظ أنه في 2008 
ومع أزمة الغذاء العالمية التي أنتجت ارتفاعًا في أسعار مجموعات الحبوب قفز نصيب الفرد 
من البطاطس سنويًا من 23 كيلوجرامًا إلى 31 كيلوجرامًا تقريبًا أي بزيادة تعادل 35 % تقريبًا 


شكل (8): يوضح تطور متوسط نصبب الفرد بالكيلوجرام في 
السنوات بين 1998 - 2012: 












3 عية ليد‎ x E 


o RI, LI ID I 0‏ کو ته 
که جم كه جي جه ها حه ب قي حه ي ت اه 


5 a 
ی‎ © 
e پو‎ 


المصدر: نشرة الميزان الغذائي ‏ وزارة الزراعة » أعداد متفرقة - الكتاب الاحصائي السنوي ء الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ء 


أعداد متفرقة. 
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زراعة البطاطس في إبوان 


نحاول في هذا الجزء من الفصل رصد وتحليل تلك التطورات الكلية في الإنتاجية والمساحة 
المزروعة من خلال تتبع التطورات الجزئية على مستوى القرية المصرية والفلاح» من خلال 


عملنا الميداني في قرية إبوان با منيا نسعى لفهم تلك التغيرات وعلاقتها بالسيادة الغذائية. 


تزرع البطاطس في قرية إبوان في عروتين العروة الأولي هي العروة الصيفية والعروة الثانية 
هي العروة النيلية التي تزرع في شهر سبتمبر. وتبدأ زراعة العروة الصيفية في إبوان في 
شهري ديسمبر ويناير ويتم حصادها مع بداية فصل الصيف ولذلك تسمى عند الفلاحين 
بالعروة الصيفية. ويغطي إنتاج تلك العروة الاستهلاك المحاي من شهر مايو وحتى سبتمبر. 
وتحتل العروة الصيفية للبطاطس في مصر بشكل عام مكانة هامة لدى جميع مزارعي 
البطاطس حيث إنها تعتبر المصدر الرئيس لتوفير تقاويهم اللازمة لزراعة العروتين النيلية 
والتي تزرع في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصد بعد أربعة أشهر في ديسمبر أو يناير. العروة 
الشتوية (المحيرة) والتي تزرع من منتصف أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر وهي عروة موجهة 


وفقا للملاحظات الميدانية. عادة ما يكون هناك رغبة لدى الفلاحين في التبكير بزراعة تلك 
العروة تحديدًا خاصة إذا كان الغرض من الزراعة هو إنتاج التقاوي. حيث يعتمد على جزء 
من محصول البطاطس سنويًا كتقاو للمرة القادمة. تلك الرغبة هي من أجل حجز مكان 
بطريقة أفضل في الثلاجات لحفظ البطاطس لاستخدامها مرة أخرى في العروات الأخرى. هذا 
مع العلم بأن تأخير زراعة هذه العروة إلى أواخر شهر فبراير سيؤدي بالتالي إلى تأخير حصاد 
المحصول إلى أواخر شهر يونيو حيث ترتفع درجة حرارة الجو فيزداد معدل تنفس النبات 
وفقد المواد الغذائية من الدرنات بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بدودة درنات البطاطس 


ولفحة الشمس وضعف القدرة التخزينية للدرنات الناتجة. 
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تستورد معظم التقاوي اللازمة لزراعة هذه العروة الصيفية سنويًا من بعض دول غرب 
أوروبا أهمها هولندا - أيرلندا الشمالية - أيرلندا الجنوبية - فرنسا - أمانيا كما أنه يتم توفير 
جزء من تقاوي هذه العروة محليًا كتقاو معتمدة يتم إنتاجها في بعض المناطق المعزولة 
القالبة من الإصابات الكرضية والحقرية كما أن هناك ماعات معديوةة جذااسن هذه 
العروة تزرع أيضًا بتقاو محلية معتمدة ناتجة بطرق الإكثار السريع عن طريق مزارع 


شكل(9): رسم بياني يوضح مصادر استيراد تقاوي البطاطس لموسم 
7 - 2018: 





أخرون 
هولندا 
Irs‏ 
المملكة المتحدة 
ا 
00 ألمانيا 
1 الدنمارك "7 


1 


المصدر: بيانات وزارة الزراعة المصرية» الهيئة المركزية للحجر الزراعي. 
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يظهر محصول العروة الصيفية ابتداء من أوائل شهر أبريل وحتى منتصف شهر يونيو 


ويستخدم في ثلاثة أغراض رئيسة: 


٠‏ تغطية احتياجات معظم المزارعين من التقاوي اللازمة لزراعة العروتين النيلية 
(الشتوية) والمحيرة. 


ء تغطية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة من أوائل شهر مايو حتى أواخر شهر 
وو 


٠‏ تصدير ناتج الزراعات المبكرة إلى بعض أسواق أوروبا الغربية من ناتج العروة 
المبكرة بشهر أبريل. 


العروة الثانية (النيلية). وهي تعتبر العروة الرئيسة للبطاطس للإنتاج في مصر من حيث 
المساحة المنزرعة وتزرع خلال الفترة من منتصف أغسطس وحتى نهاية شهر أكتوبر وأفضل 
ميعاد للزراعة هو منتصف شهر أكتوبر ويستخدم في زراعتها التقاوي المحلية السابق حجزها 
من محصول العروة الصيفية السابقة لها بعد تخزينها خلال أشهر الصيف في الثلاجات أو 
النوالات المنتشرة في بعض محافظات الإنتاج في مصر. يظهر محصول هذه العروة اعتبارً 
من أواخر شهر أكتوبر وحتى منتصف شهر فبراير. يوجه جزء من تلك العروة الشتوية 
للتصدير. حيث تمتلك محافظة المنيا ميزة جيدة في التصدير لأسواق أوروباء بسبب زيادة 
مساحة الأراضي المزروعة بالبطاطس بها في كل عام» تشير التقديرات أنه في 2018 وصلت ل-60 
0 آلف فدان في كامل محافظة امنيا. © 


العروة الثالثة لزراعة البطاطس في مصر والتي يندر زراعتها في قرية إبوان بمحافظة امنيا 
هي العروة الشتوية» أو بتسمية الفلاحين لها المحيرة. وهي عروة جديدة نسبيًا لزراعة 
البطاطس في مصر وقد استحدثتها وزارة الزراعة من أجل التصدير خاصة إلى أسواق المملكة 
ا لمتحدة وبعض الدول الأوروبية وتزرع في محافظات التصدير مثل البحيرة والنوبارية 
والإسماعيلية والشرقية وذلك خلال الفترة من منتصف شهر أكتوبر وحتى منتصف شهر 
نوفمبر.. وتستخدم في زراعة هذه العروة تقاو معتمدة محليًا ناتج العروة الصيفية السابقة 
بعد تخزينها في الثلاجات. ١‏ 


9- تقديرات جمعية بداية: 15.50/2005109//:وماغط 


95 





بحسب المقابلات مع الفلاحين» فإن أبرز المشاكل التي تواجههم في زراعة البطاطس تتمثل 
في تمن التقاوي والذي هثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج» حيث يتراوح سعر طن البطاطس 
التقاوي في الأسواق بين 17-15 ألف جنيه. نحو ألف دولار. مع الأخذ في الاعتبار أن الفدان 
يحتاج إلى 1.5 : طنين أي إن تكلفة التقاوي لفدان الأرض يمكن أن تصل إلى 25 ألف جنيه. 
وهي تكلفة استثمار كبيرة على صغار الفلاحين. لكن غالبا ما يلجأ لها لأن المحصول يحمل 
قيمة تجارية كبيرة حيث يتم بيعه بالجملة. بالتالي يوفر السيولة المالية اللازمة لعمليات 
إعادة زراعة محاصيل مشابية أو استثمار العائد اللمادي في خارج الزراعة. 


تجدر الإشارة إلى أن كميات التقاوي اللازمة للفدان تتفاوت بشكل كبير بين فلاح وآخر 
تتوقف كمية التقاوي اللازمة للفدان على عدة عوامل منها الصنف المنزرع وحجم التقاوي 
المستخدمة والغرض من الزراعة والتخطيط ومسافات الزراعةء وعمومًا يحتاج الفدان إلى نحو 
0 - 1000 كيلوجرام لزراعة العروة الصيفية ونحو 1500 - 1250 كيلوجرام لزراعة العروة 
النيلية أو المحيرة وقد تصل أحيانًا إلى نحو 1750 كيلوجرام في حالة بعض الأصناف ذات 
الدرنات كبيرة الحجم. 


يعمد أغلب الفلاحين إلى كسر التقاوي من أجل توفير ثمنها فتزرع التقاوي مرة أو مرتين 
بعد شرائها لأنه في تلك المرتين لا تتأثر الإنتاجية بشكل كبير إلا أن تلك التقاوي ال محسنة تبداً 
إنتاجيتها في التدهور من المرة الثالثة للزراعة وهو ما يجبر الفلاحين على شراء تقاو جديدة. 
تلك الاستراتيجية التي يعتمدها الفلاحون في التحايل على شركات التقاوي غالبًا ما فق في 
ا مزارع الصغيرة على عكس المزارع الكبيرة في الأراضي ا مستصلحة الحديثة والتي لا تستطيع 
تعويض فاقد الإنتاجية من كسر التقاوي كما تعوضها الأراضي السمراء القديمة. 

مسح سلسلة القيمة 

تبدأ الوظائف الأساسية لسلسلة القيمة الخاصة بالبطاطس في إبوان بتأمين عوامل 
الإنتاجء والانتقال إلى الإنتاج والتجميع والتسويقء والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة 
والاستهلاك. وعدد الجهات الفاعلة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة كبير نسبيًء 
حيث يتطلب محصول البطاطس كثافة في قوة العمل في الزراعة والحصاد. يظهر ذلك 
من خلال المقابلات» فحتى المساحات الزراعية الصغيرة تحتاج لعمال ف الزراعة والحصاد 
ولا تكتفي بعدد أفراد الأسرة. غالبا ما يلجأ أفراد الأسرة في المساحات الصغيرة للمساعدة 
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الجيران والأقارب في عملية الزراعة والحصاد. أما في المساحات الكبيرة فإنه غالبا ما يتم 
الاعتماد بشكل أساسي على عمال زراعيين مأجورين. بالإضافة لذلك يظهر من مسح سلسلة 
القيمة للبطاطس في إبوان أن هناك قيودًا تمويلية تتضح على طول سلسلة القيمةء قيود 
تتعلق بال موارد اللازمة للحصول على التقاويء ذات السعر المرتفع. وأيضًا في حالة الاعتماد 
على بذور محلية غالبا ما تكون هناك قيود على تخزين تلك المحاصيل في الثلاجات بسبب 
ارتفاع تكلفة التخزين: غالبا ما يخزن الطن هبلغ يقارب من 350 جنيمًا في الموسم الواحد. 
أي 350 جنيهًا لأربعة أشهر تقريبًاء أي إن تكلفة تخزين طن البطاطس التقاوي تترواح بين 
0 - 150 جنيمًا في الشهر وتتفاوت بشكل كبير لعدم وجود رقابة على الثلاجات في مصر 
بشكل كبير» خاصة أن نسبة كبيرة من مالكي الثلاجات من القطاع الخاص. وسوف نتعرض 
مشكلة تخزين البطاطس في ما يلي من الفصل. 


شكل (10): البطاطس 


کک کد 





اتشاقياث التجارة [مم الإتساء الاوربي] - فانون الراعة التماقدية [فى سور التفميل) 
الزراهة التعاقدية همليات فن خاضعة للسوال 
- تلم استراد التقاوي 
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في البداية علينا النظر لعوامل الإنتاج المختلفة المستخدمة في إنتاج البطاطس في القرية 
وهي الأرضء العمالة» البذور والأسمدة والمبيدات وبالطبع المياه. في ما يتعلق بالأرض يلاحظ 
انتشار زراعة البطاطس في قرية إيوان على نطاق واسع. هناك اعتماد كبير على هذا ا محصول 
في توفير النقد اللازم لإعادة استمرار العملية الزراعية في محاصيل أخرىء على الرغم من أن 
الدراسة الميدانية لا توفر بيانات تفصيلية عن كمية الأراضي المزروعة في كل عروة. خاصة أنها 
تختلف من سنة لأخرى بليل الفلاحين الصغار للقيام بإحلال وتبديل المحاصيل في شكل يشبه 
الدورة الزراعية, لتفعيل ما يسمونه "تجديد التربة". إلا أن محصول البطاطس دائمًا حاضر في 


المواسم المختلفة وفي إبوان وبشكل أساسي في العروة الصيفية والشتوية كما أسلفنا. 


تتطلب زراعة البطاطس القيام بعمليات كثيرة قبل الزراعة» حيث يتم حرث الأرض في 
البداية باستخدام محاريث آلية يتم تأجيرها في العادة من أصحابها والذين غالبا ما يكونون 
فلاحين ممن أحدثوا تراكما ماليا اعتمد على عمليات غير زراعية. فغالبًا ما يمتلك فلاحون 
آخرون هذه الآلات الزراعية الكبيرة مثل الجرارات» المقاطير, الأنواع المختلفة من آلات الحرث» 
وفي حالات أخرى أشخاص لا يعملون بالزراعة ولكن يقدمون تلك الخدمات الداعمة. ارتفعت 
تكلفة استخدام تلك الآلات بشكل كبير لأنها تعتمد على مدخلات الطاقة خاصة الكيروسين 
التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير بعد رفع الحكومة المصرية الدعم عن الطاقة. بشكل عام 
منذ 2014 تضاعف سعر الكيروسين 3 مرات. من 1.8 جنيه للترء إلى ما يقرب من 6.5 جنيهات 
للتر في الوقت الحالي» هذا السعر غالبا ما يكون أعلى في الريف بسبب تكاليف توصيل 
الكيروسين لتلك ال مناطق والتي غالبا ما تكون من محطات غير رسمية بالتالي هي عرضة 
أكبر لمضاربة التجار الصغار فيها. لا تنعكس أسعار الكيروسين والسولار فقط على تكلفة حرث 
الأرضء والتي غالبا ما يضاف إليها هامش ربح كبير لصاحب الجرار أو الآلة الزراعية ولكن 


أيضا تنعكس على تكاليف الري بشكل كبير. 
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في حديثنا مع إحدى الفلاحات- فاطمة”7 والتي تزرع ماي :سق 14 قاطا القن 
=4 قاط من البطاطس قالت لنا إن تكلفة الحرث تتخطى 450 جنيمًا في اممرة الواحدة 
لتلك المساحة الصغيرة. أي إن تكلفة حرث الفدان الواحد تصل إلى 1000 جنيه في ا مرة. 
تتفاوت قدرة الفلاحين بشكل كبير على "خدمة الأرض". وهو مصطلح غالبا ما يطلق على 
العمليات التقنية المرتبطة بالزراعة مثل الحرثء تقنية الحشائش, إضافة السماد البلديء 


وغيرها من عمليات ما قبل الحصاد. 


ذلك التفاوت ناتج بالأساس من أن عملية زراعة البطاطس تحتاج إلى كثافة في اليد العاملة 
في أوقات الزراعة والحصاد على الأقل. تحكي فاطمة أنها تستخدم ما يقرب من 7-5 أنفار 
في عملية تهيئة الأرض» أي "تحويض" الأرضء وتهيئتها للزراعة, وأثناء الحصاد. وغالبًا ما يكون 


وقت الحصاد فرصة لليد العاملة الصغيرة في السن لانخفاض تكلفة عمالة الأطفال. 


تحكي عن ذلك قائلة إن "ساعة التقليع (الحصاد) نستقدم 7 بنات صغار, كل منهن تحصل 
على 50 جنيمًا على يومين» بالإضافة إلى بعض البطاطس التي تتحدد بنسب مختلفة من 
بنت لأخرى". غالبا ما يستخدم الأطفال في مثل تلك الأعمال التي لا تتطلب قدرًا كبر 
من المعرفة التقنية أو المجهود العضلي الكبير الذي يقوم به الفلاحون الكبارء أو العمال 
الزراعيون من البالغين والذين غالبًا ما ترتفع تكلفة استخدامهم. في البطاطس غالبًا ما يكون 
أجر العامل البالخ 100 جنيه في اليوم» على العكس من المراهقين والبنات الصغيرات الذين 
يحصلون على مبالغ أقل. 


في حالات كثيرة غالبًا ما يلجأ الفلاحون الصغار للاستدانة ولكن عبر طرق غير رسمية لتمويل زراعة 
البطاطس» ما زال جزء كبير من الفلاحين يعتمدون على الاستدانة من الأسرة والأقارب من أجل تمويل 
العمليات الزراعية الآنية» وغالبًا ما نمت تلك الأنماط من الاقتراض غير الرسمي بسبب تراجع بنك 


التنمية والائتمان الزراعي المملوك للدولة عن دوره الإقراضي. في أحيان أخرى يعتمد الفلاحون على 
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مدخرات شخصية سواء من عمليات زراعية ومحاصيل سابقة أو من مدخرات من خارج النشاط 
الزراعي لتمويل الاستثمار اللازم للبدء في عملية الزراعة. من خلال العمل الميداني اتضحت لنا 
عدة عوامل تؤثر في القرارات الاقتصادية التي يتخذها الفلاحون الصغار خاصة في زراعة المحاصيل 
النقدية مثل البطاطس والتي تتطلب قدرًا لا بأس به من الاستثمار المبدئي خاصة في الحصول 
على البذور. أهم تلك العوامل هو خبرة الفلاحين الشخصية مع تلك المحاصيل فغالبًا ما يكتسب 
الفلاحون خبرة من زراعة تلك المحاصيل سنة بعد أخرى سواء الخبرة التقنية في كيفية الزراعة أو 


الخبرة في التنبؤ بوضع السوق قبل عملية الزراعة. 


تجدر الإشارة إلى أنه مع زراعة مساحات أكبر يظهر نمطان متضادان من استخدام العمالة 
الزراعيةء فإذا كانت الأسرة الزارعية لتلك المحاصيل قليلة العدد., أو أن لها أبناء خارج القرية 
في اطمدينة مما يوفر لها جزءًا من السيولة النقدية اللازمة لاستخدام عمال زراعيين أكفأ وأغلى 
في الثمنء فإنها عادة ما تستخدم هؤلاء العمال. ولكن إذا كانت الأسرة كبيرة العدد أو لها 
من العلاقات القروية المباشرة مع الأهل والأصدقاء فإنه غالبا ما يتطوع هؤلاء للمشاركة في 
حصاد المحاصيل المختلفة بعضهم مع بعضء ويكون ذلك عادة بالتبادل. يظهر هذا نوعًا 
من التضامن القائم على المنفعة المتبادلة بين الفلاحين» وهو يتخطى الاعتبارات الاقتصادية 
المباشرة في كثير من الأحيان» أي إن الخدمة المقابلة: أو المساعدة في الحصاد ليس بالضرورة 
أن يكون مقابلها خدمة أخرى من نفس النوع. فيمكن أن يساعد الشخص آخر في حصاد 
البطاطس في مقابل أن يروي هذا الشخص الأرض مرة لفلاح يعمل خارج القرية وهكذا. 
يظهر ذلك النوع من العمل غير ال مدفوع بشكل كبير في العمل الميداني فما زال الفلاحون 
يعتمدون بعضهم على بعض وعلى العلاقات الشخصية والأسرية من أجل الحصول على عمل 
غير مدفوع يقومون برد مثيل له مرة أخرى في الموسم الزراعي. تظهر تلك الحالة بكثافة في 
أيام الحصاد أو في بداية الموسم الزراعي للمحاصيل المختلفة حيث تحتاج الأرض لعمالة كثيفة 


من أجل الزراعة أو الحصاد. 
ويجعل تداخل أشكال متعددة من العمل (عائليء بأجر عيني ونقديء تبادلي أو 
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تضامني). حساب التكلفة الاقتصادية المباشرة للعمليات الزراعية أمرًا صعبًا لأن تلك العمليات 
والتي مکو أن تا "اعمات قو اهادي ااه اب ورا مها ومتزايدًا في 
القطاع الزراعيء بالأساس بسبب زيادة تكلفة المعيشة في الريف بفعل التضخم ومن ثم 


زيادة أسعار العمل. 


يمثل الجدول التالي تقديرات التكلفة الإجمالية للمحصول البطاطس للفدان الواحد من 
خلال المقابلات الميدانية مع صغار الفلاحينء تجدر الإشارة إلى أن تلك الأسعار غالبا ما تتغير 
بصورة كبيرة من مكان لآخرء لغياب رقابة الدولة على كثير من أسعار مدخلات الإنتاج» 


وخضوعها لعمليات مضاربة واحتكار متكررة. خاصة البذورء والأسمدة الكيماوية. 
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حرث 
الأرض 


تقاوي 


الفدان 


جدول (15): التكاليف الزراعية للبطاطس 


عدد 
الوحدات 


4 مرات 
والتخطيط 
وقهيد 
الأرض 
للزراعة 


1000 - 0 


كيلوجرام 


5 مقطورات 


التكلفة 
للوحدة 


(جنيه 
مصري) 


800 


- 0 
50000 


300 


التكلفة للطن 
إجمالي الواحد 
التكلفة (متوسط 
(جنيه | الإنتاجية 

مصري) | 14طنالكل 
فدان) 
3200 97:1 
40000 1428 
1500 107 
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يحتاج الفدان ما يقارب 750 
-1000 كيلوجرام من التقاوي 
يستخدم الفلاحون التقاوي مرة 
واحدة أو مرتين من زراعتهم ثم 
يضطرون لتجديدها بالأصناف 
الهجينة والتي تشترى من الشركات 

ا مستوردة للتقاوي أي إن الحد 
الأقصى للطن من الأصناف الهجينة 
هو 20 ألف جنيه للمرة الواحدة 

في الزراعة. 


يمكن أن تقل التكلفة إذا كان 
السماد العضوي ملكية الفلاح 
النقل فقط والتي تقارب 30 جنيها 
للمقطورة لكن غالبا ما يضطر 
الفلاحون لشراء السماد العضوي 
من فلاحين آخرين لا يحتاجون 
إليهء نظرًا لأن هذا القدر من 
السماد لا بذ أن ينتج من ثروة 








حيوانية كبيرة نسبيًا. 




















العملية 


عمالة 
الزراعة 


إدارة 
(العزيق) 


الري 


الكيمأوي 


عدد 
الوحدات 


0 عمال 


5 مرة 


10-6 شكائر 


100 


400 


120 


300-0 
جنيه 











1000 


1200 


1800 


-0 
3000 


التكلفة للطن 


الواحد 
(متوسط 
الإنتاجية 
4 طنًا لكل 
فدان) 


71 


85 


128 


214 
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نحسب أعضاء الأسرة أو 
عمليات "التضامن" الزراعى 
الذين غالبا لا يتقاضون أجوراء 
لكن في تلك الحالة يكون 
أغلب العمال من خارج الأسرة 
لأن العملية تتطلب قدرًا من 
المجهود البدني الكبير. 


غالبًا ما يقوم بتلك العمليات 
أفراد الأسرة. 


تقل التكلفة كثيرًً إذا كان 
المستخدم في الري هو طلمبة 
ملكية لاف 


تتوقف قدرة الفلاحين على 
الاستخدام المكثف للأسمدة 
الكيماوية على عوامل عدة 
أهمهما قدرة الفلاحين المالية 
على ذلك. وهل هلك الفلاح 
الأرض أم يستأجرهاء إذا كان 
يملكها فإن التسميد الكيماوي 
يزيد في مقابل السماد العضوي 
أو البلديء حيث يميل الفلاحون 
لاستخدام السماد العضوي 
بشكل أكبر إذا كانوا مالكين 
للأرض لأنهم يعتبرون ذلك 
استثمارًا شخصيًا وشيئًا يرفع 
من جودة الأرض وال محصول ولا 
يستهلكها بالأسمدة الكيماوية. 





























العملية 


المبيدات 


الحصاد 


الأرض 


مصدر: العمل الميداني 2019. 





عدد 
الوحدات 


3- 5 مرات 


0 عمال 


فدان 





التكلفة 
للوحدة 


(جنيه 
مصري) 


50 


100 


- 0 
10000 





250-0 


1000 


-8000 
10000 


42950 





التكلفة للطن 
الواحد 
(متوسط 
الإنتاجية 
4 طتا لكل 
فدان) 


17 


71 


714 


2892 





غالمًا ما تحسب التكلفة بتكلفة 
ا مبيد فقطء لكن في أحيان 
أخرى يضطر الفلاحون لتأجير 
عمال متخصصين من أجل رش 
ا مبيدات. 


تتفاوت أسعار الإيجارات بين 
مختلف محافظات الجمهورية 
وحتى إنها تتفاوت داخل 
القرية الواحدة تبعًا لكثير من 
العوامل منها جودة (حوض 
الأرض) ومدى بعدها عن اطياه 
وغيرها. 
تكلفة تقديرية غالبًا ما تختلف 
من مزارع لأخرى ومن قرية 
لأخرى. 


يحاول الجدول التالي إيضاح تكاليف عملية الزراعة وإنتاج البطاطس على مستوى قرية 


الدراسة ويتضح من الجدول أن الحصول على التقاوي هي العملية الأكثر تكلفة بالنسبة 


تختلف تلك التكاليف بشكل كبير في أقاليم الجمهورية المختلفة, كما أنها تختلف بين 
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فلاح وآخر حسب الكميات المستخدمة من التقاوي ومصدرها وأيضًا حسب امتلاكه الأرض 
من عدمه وحسب اعتماده على العمل المدفوع من عدمه. على سبيل المثال تقديرنا الحالي 
للتكلفة نجد أنه إذا قررت الأسرة توفير العمل غير المدفوع فإن ذلك قد يوفر في حدود 4-3 
آلاف جنيه في الموسم. وإذا اعتمد الفلاحون على بطاطس من العروة السابقة فإن ذلك يقلل 
تلك الكلفة هبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا. 


من ثم فإن إنتاجية الفدان» والتي تتراوح في إبوان بين 10- 14 طنًا للفدان. قد توفر 
غلة نقدية مناسبة على الرغم من ارتفاع تلك التكلفة. في الأوقات التي يزيد فيها تصدير 
المحصولء يمكن أن يصل سعر الطن ما يقارب 3600- 4000 جنيه للطنء أي إن الممزارع يمكنه 
أن يحصل على 40 ألف جنيه كنقد مباشر من الزراعة للعروة الواحدة. لكن غالبًا ما تتعقد 
الأمور بالنسبة للمزارعين لأن البطاطس محصول شديد الحساسية وتتأثر إنتاجيته وأسعاره 
بكثير من العوامل. 


بتلك الحسبة إذا استبعدنا سعر الإيجار وقرر الفلاحون الاعتماد على العمل الشخصي 
وتوفير النفقات ف الأسمدة الكيماوية فإن ذلك هكن أن يوفر ما يقرب من 12 ألف جنيه 
- 15 ألف جنيه في العروة الواحدة, وإذا كانت الأرض مستأجرة فإن ربح الفلاح قد يصل إلى 
5 ألاف جنيه في العروة. يعني ذلك أن متوسط الدخل الشهري للفلاح المستأجر للأرض من 
زراعة البطاطس غالبًا ما يكون في حدود 1700 جنيه في الشهر (116 دولارًا) أي أقل من الحد 
الأدنى للأجور في القطاع العام المصري والذي يصل إلى 2000 جنيه شهربًا. 


هناك شبكة معقدة من آليات وأنماط الإنفاق على مثل تلك المحاصيل النقدية في الريف 
المصري وأنماط متعددة من طرق التسويق للمحصول في نهاية الموسم. على سبيل المثال 
ينفق الفلاحون -الذين يعملون في وظائف حكومية أو الذين تعمل زوجاتهم في وظائف 
حكومية وبالتالي يتحصلون على جزء من الدخل من خارج الزراعة- أجزاء من دخولهم 
على عملية الزراعة نفسها. بالتالي تعمل الزراعة هنا كاستثمار متوسط الأجل لتلك الدخول 
فبدلًا من إنفاقها على الحاجات الاستهلاكية تنفق على الإنتاج الزراعي على أمل أن يكون 
لها مردود في نهاية الموسم عند الحصاد. 
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وفي ما يتعلق بتسويق المنتجات فإن شبكة واسعة من الأسواق القروية والأسواق المدينية 
وشبه المدينية في الريف تلعب أدوارًا هامة في تسويق تلك المحاصيلء فعلى الرغم من أن 
البطاطس محصول لا يمكن تخزينه لفترات طويلة» حيث لا يمكن تخزين البطاطس بالطرق 
التقليدية لأكثر من شهرين. إلا أن صغار الفلاحين وخاصة هؤلاء الذين يزرعون مساحات 
قزمية أقل من نصف فدان يلجؤون لتسويق ال منتجات بأنفسهم من أجل الهروب من 
سطوة التجار الوسطاءء أما كار الفلاعين فيخزنون جزءًا من المحصول ليبيعوه لاحقا في 
الأسواق المحلية بأسعار التجزئة. 


يمكننا أن نلحظ الفجوة الإنتاجية في محصول البطاطس بين الصعيد والدلتاء ففي دراسة 
لقسم الاقتصاد الزراعي بجامعة أسيوطء أجريت في عام 201677, نجد أن محافظات الصعيد 
لا تظهر ضمن المحافظات الأكثر جودة في إنتاج البطاطسء يرجع ذلك لعوامل كثيرة منها 
تهوية التربة اللازمة لزيادة إنتاجية البطاطس. والتي تجعل الأراضي الجديدة في شمال الدلتا 
تنتج كميات أكبر. لكن أحد العوامل ال مؤثرة هو قدرة الفلاحين على التعامل مع زراعة 
البطاطس بشكل يعظم الإنتاجية. غالبا ما تتوفر لفلاحي الوجه البحري والدلتا قدرة أكبر 
على ذلك لأنهم وبحكم القرب من المركز في القاهرة قادرون على تسويق منتجاتهم بشكل 
أفضل نسبيًا مما يتيح لهم تحقيق تراكمات نقدية كافية لتطوير عملية الزراعة واستخدام 
مكثف للأسمدة. أيضًا أدى ارتباط التوسع في زراعة البطاطس واستخدام الأصناف المهجنة 
في الأراضي الصحرواية التي تنتشر أغلبيتها حول الدلتا لتطوير معرفة الفلاحين بطرق انتقاء 
"التقاوي" الأكثر ملاءمة لأرضهم» وتطوير طرق معالجة تلك التقاوي بطريقة سليمة وتكثيف 
عملية الزراعة والاستخدام الرشيد للأسمدة والمياه وغيرها من متطلبات المعرفة التقنية التي 
م تتوفر بشكل مكثف في الصعيد كما توفرت في الدلتا. ساعد أيضا قدم زراعة البطاطس 
في الدلتا تاريخيًا على تطور معرفة الفلاحين التقنية بطرق وأساليب الزراعة المناسبة بالتالي 
قدرتهم الدائمة على تطوير أنفسهم ومعارفهم الذاتية ف تلك المحاصيل أيضًا كان تركز مراكز 
البحوث الزراعية تاريخيًا في الدلتا ساهم في تطوير معارف الفلاحين في زراعة البطاطس بشكل 
أكبر في الدلتا من الصعيد. 


1- محمد عبد الوهاب وآخرون» دراسة اقتصادية للكفاءة الإنتاجية لأهم المحاصيل الغذائية في مصرء مجلة أسيوط 
للعلوم الزراعية» كلية الزراعة جامعة أسيوط 2016. 
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الاحتكارات واستخلاص القيمة في سلاسل قيمة البطاطس 


وفقا لرواية المبحوثين» بعد عملية الحصاد, غالبا ما يتم بيع البطاطس للتجار ا محليينء 
سواء من أبناء القرية أو من خارج القرية» وهنا تظهر العديد من المشاكل التسويقية في 
سلسلة القيمة الاقتصادية للبطاطس. فغالبًا ما يخضع صغار الفلاحين لتحديد السعر من 
قبل التاجرء وفي أحيان أخرى يكون السعر محددًا محصول السنة السابقةء أو في بداية 
فترة الزراعة نفسها. ما يثير الاهتمام أنه في أحيان كثيرة يكون الفلاحون على دراية بآليات 
النحوق التق سو اال وات الان قيقلا كن الفلا أن كقوز أن كاك ها 
لزيادة صادرات البطاطس وهناك تشجيع من الدولة (الحكومة المركزية) على تصدير المزيد 
من البطاطس. لكن لزيادة عدد الفاعلين والوسطاء في سلسلة القيمة فإنه نادرًا ما تنعكس 
تلك الأسعار بشكل كبير على صغار الفلاحين. 


تمثل القدرة التفاوضية للفلاحين معضلة في تعظيم الفائدة النقدية من البطاطس. لا يمكن 
للفلاحين أن يخزنوا البطاطس لفترات طويلة: غالبا ما تخزن البطاطس المعدة لأن تكون 
تقاوي للعروة القادمة في ثلاجات يتم تأجير مساحات فيها وتدفع بالشهر, بالتالي فإن 
التخزين هو تكلفة إضافية في حال أراد الفلاحون تسويق محاصيلهم للسوق ال محلية. يتحجج 
التجار غالبا بتكلفة النقل والتخزين من أجل إبخاس السعرء وهو غالبا ما يكون مبررًا غير 
موضوعي لتلك الأمعار المنخفضة. أيضًا يشكل غياب الرقابة الفعلية على الأسواق نقطة 
مهمة. حيث تلعب عمليات تخزين البطاطس دورًا مهما في احتكارها وبالتالي ارتفاع سعرها 


في أسواق المدينة. 


يسيطر على سوق البطاطس في مصر عدد من الشركات الكبرى» حيث يتميز السوق بطابعه 
الاحتكاريء. فرغم زيادة عدد الفاعلين ووجود جزء كبير من الإنتاج الصغير للبطاطس موجه للسوق 
المحلية إلا أن السيطرة الفعلية على السوق تقع في أيدي كبرى الشركات العاملة في هذا السوق. تحاول 
الشركات الكبرى في سوق البطاطس في مصر وهي الشركات المصدرة للبطاطس الحصول على نوع من 
السيطرة أو الدمج الأفقي للسوق (ه68260]مذ - 761121). تحاول هذه الشركات السيطرة على نقاط 
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متعددة بسلسة القيمة مثلا تسيطر الشركات على عملية استيراد التقاوي من الخارج خاصة 
من دول الاتحاد الأوروبي (تمتلك 40 شركة فقط رخصة استيراد التقاوي”7): بالإضافة لسيطرتها 
على حصص التصدير المتاحة لمصرء وسيطرتها على الثلاجات الكبرى المخصصة لتخزين البطاطس 
والتقاوي كما أنها تسيطر على عملية التوريد للصناعات الغذائية المرتبطة بالبطاطس والتوريد 
للمطاعم الكبرى. 


تنشط هذه الشركات على امتداد سلاسل التوريد حتى وإن م يشعر الفلاحون بوجودها 
نتيجة تعاملهم المباشر مع الوسطاء والتجار الصغارء إلا أن هذه الشركات تتحكم في السوق 
بدرجة كبيرة. يلعب هنا عدد من الترتيبات المؤسسية بين الدولة (وزارة التجارة والصناعة 
بشكل أساسي) وبين القطاع الخاص دورًا هاما في ذلك. فالمجلس التصديري للحاصلات» 
والاتحاد العام بمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية وهما كيانان تابعان لوزارة التجارة 
والصناعة. ولكن عضويتهم والتحكم الفعلي في قراراتهم يتم من خلال رجال الأعمال الكبار 
في سوق تصدير الحاصلات الزراعية في المجلس. على سبيل المثال رئيس مجلس إدارة أهم 
شركة في تصدير البطاطس في مصرء دلتاكس (0618) هو رئيس لجنة البطاطس في مجلس 
الحاصلات الزراعية. 


تلك ارات اا ن القطاء لاض اة غا مال ذو اهيا في الطفرة 
التصديرية التي حدثت في مصر منذ بداية الألفية الثالثة ولعبت بدروها دورًا كبيا أيضًا 
في تغيير التركيبة المحصولية بشكل كبير خاصة في الأراضي الجديدة التي تنتشر فيها الزراعة 
الرأسمالية الكبيرة. لكنها أيضا لعبت دورًا في استخلاص القيمة من صغار الفلاحين في الوادي 
والدلتا خاصة عن طريق ترويج ا محاصيل الموجهة للتصدير (البصل - البطاطس وغيرها). 


للاقتراب من فهم الطبيعة الاحتكارية لسوق البطاطس نلقي الضوء هنا على أربع 


2- حكاية كل عام.. من يستورد تقاوي البطاطس من أوروبا ولماذا تختفي سريعًاء تقرير صحفي» موقع صوت الأمة: 
https://is.gd/ 16‏ 


3 الموقع الرسمي لشركة دلتاكس: /https://www.daltexcorp.co/daltex‏ 
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الشركات دورًا هامًا في سوق البطاطس في مصر 


دلتاكس: مملوكة لرجل الأعمال سمير النجار. وهو أحد الوجوة البارزة في الاستثمار 
الزراعي في مصر. تسيطر دلتاكس على حصة كبيرة من سوق صادرات البطاطس ا مصري. لا 
تتوفر معلومات تفصيلية عن حجم الأعمال الحالي للشركة. لكن في 2004 وهي بداية الطفرة 
التصديرية للأسواق الأوروبيةء كانت دلتاكس تنتج ما يقرب من 130 ألف طن في تلك 
السنة وتوجه 62 % من هذه الكمية من أجل التصدير بالأساس لدول الاتحاد الأوروبي» يعني 
ذلك أن دلتاكس كانت تستحوذ على أكثر من خمس السوق التصديرية المصرية للبطاطس 
المقدر ب 381 ألف طن تلك السنة. وبحسب تصريحات سابقة في 2016 لرئيس مجلس إدارة 
الشركة سمير النجار فإن حجم عمليات الشركة قد وصل إلى 300 ألف طن سنويًاه يعني 
ذلك أن دلتاكس الآن تصدر ما يقرب من 200 ألف طن سنويًا من البطاطس سواء بشكل 
خام أو بطاطس معالجة من 700 ألف طن وهي كمية الصادرات المصرية في 2016 أي إنها 
تسيطر على ما يقرب من 28 % من سوق الصادرات المصرية . تضخ دلتاكس أيضًا ما 
يقرب من 100 ألف طن أخرى سنويًا للسوق ال محليةء وهو ما يجعلها من أكبر الموردين 
للسوق المحلية. يتكرر اسم دلتاكس وسمير النجار حينما تحدث أزمة في المعروض المحلي 
من البطاطس فالرجل عادة ما اتهم بأنه ينتمي للإخوان المسلمين في السنوات الأخيرةء لكن 
لم تؤثر تلك الاتهامات على حجم أعمال الشركة الذي يتوسع داتمًا. 

تمتلك دلتاكس منظومة متكاملة في مجال التصنيع الغذائي للبطاطس حيث تمتلك أكثر 
من ثلاجة كبيرة السعة ومنشأة تخزين ومعالجة من أجل التصدير بالإضافة إلى امتلاكها ما 
يقرب من 7000 فدان في الصالحية إحدى مناطق الاستصلاح الزراعي في مصر موجهة لإنتاج 
البطاطس والجزر والبصل. وتتعامل دلتاكس مع عدد من الوسطاء وتجار الجملة من أجل 
الحصول على المتطلبات التصديرية السنوية لها. 


Lighter potato crop expected in Egypt , report , fresh plaza website: https://www.freshplaza. -74 
/com/article/2152876/lighter-potato-crop-expected-in-egypt 
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شيبسي مصر: بدأت شيبسي في مصر نشاطها منذ بداية الثمانينيات» وهي الفترة التي 
جاءت بعد استقرار الانفتاح الاقتصادي والتغيرات في أنماط تغذية المصريين التي صاحبت 
ذلك» وبعد استحواذات متتالية سيطرت شركة ه0ءذومءم العالمية على الشركة وهي تعمل الآن 
كذراع محلية للشركة. تسيطر شيبسي على ما يقرب من %75 - 80 % من سوق رقائق 
البطاطس في مصرء وتتميز هذه السوق بدرجة عالية من الاحتكارية حيث تسيطر أكبر 5 


شركات فيها على 90 96 من السوق. وتستحوذ بيبسي بدورها على الحصة الأكبر في السوق. 


تعمل بيبسي على شراء البطاطس عبر شبكة من المزراعين الصغار والمتوسطين في مص 
وتوجه معظم إنتاجها للسوق المحلية, ولكن مع توسع الاستصلاح الزراعي» بدأت الشركة في 
الاستحواذ على الأراضي في المناطق الجديدة من أجل زراعتها بالبطاطس بشكل مباشر. تمتلك 
شركة شيبسي مصر 3 مزارع رئيسة على مساحة 12 ألف فدان تلبي 3096 من احتياجات 
الشركة من البطاطسء منها مزرعة في مشروع ال مستقبل بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح 
شمال مصر» على مساحة 2500 فدان مربع» وتستعين الشركة بشبكة مزارعيها ويبلغ عددهم 


نحو 4 آلاف لتوفير ال70% الباقية من حاجتها السنوية من البطاطس”. 


فارم فريتس: وهي شركة تأسست في 1988 ومتخصصة في إنتاج البطاطس المعدة للقليء 
وهي أحد أكبر الشركات المتنوعة في مجال الصناعات الغذائية في مصر. تستحوذ فارم فريتس 
على 85 % من سوق البطاطس المعدة للقلي في مصر وتعمل كمورد أساسي لمطاعم الأغذية 


السريعة الأخرى. 


Johann Kirsten, Rashid Hassan & Khabbab Abdalla, creating a Competitive Strategy to Improve-75 
the Performance of an Agricultural Chain - A Case Study of Potatoes in Egypt, Department of 


.Agricultural Economics, Extension and Rural Development, University of Pretoria, March 2015 
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يساهم ذلك التركز في قطاع الأغذية المعالجة والسريعة في مصر في إضفاء طابع احتكاري 
على سوق إنتاج واستهلاك البطاطس في مصرء غالبًا ما كان هذا الطابع الاحتكاري في السوق 
وراء أزمات أسعار مستمرة في البطاطس في السوق ال محلية: والتي غالبا ما تتدخل الدولة حين 
تخرج تلك الأزمات عن السيطرة وتصبح موضع ضجر اجتماعي واسع. على سبيل المثال 
في 2018 وبعد أزمة في أسعار البطاطس في شهري سبتمبر وأكتوبر عمدت الحكومة للقبض 
على رجل الأعمال سمير النجار مؤسس ومالك شركة دلتاكس التي سبق أن أشرنا إلى دورها 
الاحتكاري. ف عن النجار لاحقا بعد الاتفاق مع الحكومة على ضخ كميات من البطاطس 
المخزنة لديه في ثلاجات تملكها الشركة إلى السوق المحلية من أجل خفض الأسعار. لكن 
القبض على النجار كان استثناء بسبب ما يبدو أنه استهداف للرجل الذي كان هملك علاقات 
تصفها الحكومة المصرية بالجيدة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل يونيو 2013. 

لكن الحكومة على الجانب الآخر لا تفعل أي شيء يذكر في احتكارات دلتاكس وغيرها 
من الشركات لاستيراد التقاوي والتي بحسب تصريحات مختلفة لخبراء في مجال الحاصلات 
الزراعية نشاط مربح حيث تحصل الشركات على نسب تفوق 100% من الربح في الطن 
الواحد. يوضح البيان التالي من مجلس الحاصلات الزراعية أسعار تقاوي البطاطس ال مختلفة 


في السوق المحلية للطن. 
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جدول (16): أسعار التقاوي 


تورس 
لاني 


المصدر: الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية. 
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وفي حين تبيع تلك الشركات المحتكرة للسوق تقاوي البطاطس بأسعار مرتفعة للفلاحين 
وغالبًا ما تكون تلك الأسعار ال معلنة أسعارًا غير حقيقية حيث يحصل الفلاحون الصغار على 
التقاوي من تجار وسطاء يشترونها من الشركات بالتالي فإن سعر الطن يدور حول 20 ألف 
جنيه في الآونة الأخيرة بحسب شهادات الفلاحين في العمل الميداني. إلا أن تلك الشركات نفسها 
هي ما تسعي لتقليل سعر استلام البطاطس من الفلاحين في كل موسم وتمارس احتكارًا أيضَا 
في سوق التوزيع والتخزين للبطاطس يجبر الفلاحين الصغار على بيع محصولهم بأسعار أقل 


بكثير من أسعار التجزئة وتهدد الدخل الزراعي الناتج من عملية زراعة البطاطس. 






























































خاتمة 


خلال هذا الفصل قدمنا وصفًا وتحليلاً لسلاسل القيمة لواحد من أهم ا محاصيل التعاقدية 
والتجارية ليس في منطقة الدراسة ولكن على مستوى مصر. يعطينا هذا التحليل صورة 
عميقة عن عمليات إدماج الفلاحين في الأسواق ال محلية والعالمية وأيضًا عمليات استخلاص 
القيمة وكذلك سيطرة التحالفات الكبرى على الإنتاج الزراعي وعمليات احتكار مصادر الإنتاج 
وأيضًا الحصص التصديرية. يتضح في هذا الفصل أن المشاكل التسويقية للتوريد للشركات 
الكبرى تجبر الفلاحين على تسويق جزء من محاصيلهم بشكل شخصي رغم كل الصعوبات 
التقنية في تخزين البطاطس لفترات طويلة. بيّنا أيضًا كيف لعبت تغيرات أنماط التغذية 
للشعب المصري وخاصة في المدن دورًا هاما في الطفرة الإنتاجية للبطاطس وكيف لعبت طفرة 
التصدير التي قادتها الشركات الكبيرة دورًا كبيرا في زيادة صادرات مصر من البطاطس دون 


رغم الادعاء بأن سلاسل القيمة هي طريقة لتعظيم الدخل للمنتجي الغذاء عن طريق 
عمليات مراقبة الجودة والتعاقدات بين المنتجين وشركات الأغذية أو الوكلاء إلا أن هؤلاء 
المنتجين خاصة الصغار منهم لا يملكون الكثير من القدرة التفاوضية في ما يتعلق بالقيمة 
التجارية لمحاصيلهم. تلك القدرة التفاوضية هي نتاج أزمات وتشوهات هيكلية في الأسواق 
الزراعية في جنوب العام» أهمها مشاكل زيادة حجم الوسطاء في تلك الدول وصعوبة الحصول 
على الدعم من قبل الدولة. حيث تعمد الدول غالبًا في جنوب العام إلى دور مسبق للوجود 
الرأسمالي» فيتمحور دورها في كثير من الأحيان في حماية الرأسمالية الخاصة. يظهر ذلك 
جليًا في الحالة المصرية في البطاطس وهو محصول مهم لآلاف المزراعين المصريينء نجد في 
معظم المشروعات التي مولتها المؤسسات الدولية مثل هيئة المعونة الأمريكية والبنك الدولي 
والمتعلقة بزراعة البطاطس وتدعي رفع قدرة المحاصيل على النفاذ للأسواق وبناء سلاسل 
توريد جيدة وروابط جيدة مع المزراعين. إلا أن تلك المشروعات غالبًا ما يشوبها الكثير من 


المشاكل في التعاقدات والتي تؤدي في النهاية لمزيد من الاستغلال لصغار المزارعين. 
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الفصل الرابع 
الزراعة التعاقدية. المصنع» السكر والسيادة 
الغذائية 


استكمالا لدراستنا لسلاسل القيمة لأهم المحاصيل التي تحقق عبرها إدماج قريتي الدراسة 
في السوق. نلقي هنا الضوء على محصول البنجر وهو محصول تعاقدي تشتهر قرى شمال 
الصعيد بدراستها وضمنها قرية هوارة المقطع إحدى قريتي الدراسة. 


البنجر والتغذية 5 السكر كمصدر رخيص للطاقة 


ارتبطت زراعة بنجر السكر في مصر بدرجة أساسية بتغير سلة غذاء المصريينء فالتوسع 
الكبير في حجم الطبقة الوسطى منذ منتصف القرن العشرينء والتحضر السريع وتغير نمط 
غذاء المصريين نحو الاعتماد على الأغذية المصنعة ساهم في زيادة الطلب على السكر. تلك 
الزيادة عمقت من الفجوة السكرية التي عاشتها مصر في الستينيات وحتى دخول البنجر 


للزراعة في مصر في 1980 *. 


يمثل بنجر السكر الآن نحو ثلث السكر المستخرج في مصر حيث همد السوق المحلية 
مايقرب من 35 % من احتياجاته من السكر كمتوسط في السنوات العشر الأخيرة. 
تاريخيًا منذ بدايات العشرين على الأقل كان السكر المستخلص من القصب هو المصدر 
الأساسي للسكر المحلي لكن تنامي تدريجيًا الاعتماد على البنجر. يزرع قصب السكر 
بصعيد مصر حيث درجة الحرارة المرتفعة والمناسبة لمثل هذا المحصول. أما البنجر فقد 


تركزت زراعته منذ دخوله إلى مصر في محافظات الوجه البحري وخاصة كفر الشيخ 


6 إيمان فخري أحمد., دراسة اقتصادية لاستجابة عرض المحاصيل السكرية في مصرء مجلة اتحاد الجامعات 
العربية للعلوم الزراعة, مجلد 26 عدد سبتمبرء 2018. 
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ولاحقا في الأراضي الصحراوية الجديدة في منطقة غرب الدلتا بالنوبارية, لكن مؤخرًا دخل 
البنجر لمحافظات شمال الصعيد خاصة امنيا وبني سويف والفيوم بعد إنشاء مصانع خاصة 
بإنتاج السكر من البنجر في تلك المناطق في بداية الألفية الثالثة. 

بدأت زراعة البنجر في الصعيد في أبو قرقاص محافظة امنيا عام 1998ء بعد إحداث عدد 
من التطورات في الأراضي التي يزرع فيهاء فالبنجر يزرع في أراض صفراء أو طينية جيدة 
الصرف أي بها شبكة صرف زراعي جيدة للتخلص من الماء الفائض وهو ما يمكن أن يكون 
قد أخر دخول البنجر لمحافظات الصعيد لحين إتمام مشروعات الصرف الزراعي فيها 7. 

في هوارة المقطع محافظة الفيوم» وهي القرية موضع الدراسة» يزرع البنجر كمحصول 
نقدي من خلال علاقة تعاقدية بين الفلاحين ومصنع البنجر بالفيوم» وهو مصنع مملوك 
لقطاع الأعمال العام. 

بشكل عام يشكل صغار المزراعين الكتلة الأكبر ل موردي البنجر إلى مصانع السكر في 
مصرء حيث يزرع صغار المزارعين المصريين قرابة نصف مليون فدان من البنجرء ويستفيد 
بشكل مباشر من تلك العلاقة التعاقدية ما يقرب من 100 ألف مزارع. بالإضافة لذلك 
تستأجر المصانع الخاصة بالسكر مساحات من الأراضي لزراعتها عن طريق التأجيرء تمثل تلك 
المساحات نحو 10 96 من البنجر ال مزروع في مصر. 

يوضح الجدول رقم (16) المساحات المزروعة لبنجر السكر في مصر بشكل عام والإنتاج 


السنوي ومتوسط إنتاجية الفدان: 


7- إيمان فخري أحمد. مصدر سابق. 
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جدول (17): المساحات ال مزروعة لبنجر السكر في مصر بشكل عام 
والإنتاج السنوي ومتوسط إنتاجية الفدان 





| المساحة المزروعة (ألف الإنتاج السنوي 0 
السنة 0 ل 00 )| الإنتاجية (طن لكل هكتار) 
1994 17.74 824.51 46.49 
1995 21.03 919.93 43.74 
1996 2.6 841.54 39.40 
1997 26.85 1143.02 42.57 
1998 43.60 1951.24 44.75 
1999 53.95 2559.65 47.44 
2000 56.98 2890.36 50.72 
2001 59.93 2857.73 47.68 
2002 64.62 3168.31 49.03 
2003 55.18 2691.52 48.78 
2004 59.24 2860.55 48.29 
2005 70.31 3429.54 48.78 
2006 78.32 3904.97 49.86 
2007 104.33 5458.21 52.32 
2008 108.22 5132.59 47.43 
2009 111.13 5333.51 47.99 
2010 134.54 7840.30 58.28 
2011 152.00 7486.10 49.25 
2012 177.98 9126.06 51.28 
2013 193.41 10044.27 51.93 
2014 211.81 11045.64 52.15 
2015 233.17 11982.95 51.39 
2016 235.9 11209.16 47.66 
المت و سط 99.60 4987.03 48.57 








المصدر: موقع إحصائيات الفاو وحسابات خاصة للباحثين. 
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ارتبط التوسع في زراعة البنجر في المناطق المختلفة في مصر بنشأة المصانع وذلك لأسباب 
تقنية تتعلق بضرورة توريد المحصول بسرعة كبيرة لتلك المصانع في غضون 48 ساعة من 
الحصاد حتى لا تقل نسبة السكر المطلوبة في جذور البنجرء لذلك نجد تركرًا لزراعة البنجر 
حول المصانع» ومعنى أصح يُنشئ المصنع المزرعة وليس العكس في تلك الحالة. ويبلغ عدد 
مصانع سكر البنجر القائمة في مصر 7 مصانع, 4 منها تابعة للقطاع الحكومي و3 تتبع القطاع 
الخاصء في حين أن هناك 8 مصانع لإنتاج السكر من القصب في صعيد مصر تتبع جميعها 
الدولة. 


شكل (11): خريطة توضح موقع مصانع بنجر السكر في مصر 





مصنع الدقبلية ' 
.)| 

له ايز وح 
أت 


المضدر: + FAO-EBRD Cooperation, sugar sector Review‏ 
في هوارة المقطع يزرع البنجر بشكل أساسي في العروة الشتوية. حيث تبدأ عملية 
الزراعة بين شهري أغسطس ونوفمبر وتحصد بعد 7-6 أشهر أي بين فبراير وإبريل من 
العام التالي. توصي وزارة الزراعة ال مصرية بزراعة ال محصول منتصف سبتمبر حتى منتصف 
نوفمبر» حتى يمكن تفادي الأمراض المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة مثل دودة ورق 
القطن والتي يصاب بها البنجر وتزيد احتمالية الإصابة بها في الأراضي الطينية في الوادي 
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والدلتاء كما أن درجات الحرارة العالية قد تؤدي لتلف البذور. وبوجه عام تتطلب زراعة 
محصول بنجر السكر درجات حرارة تتراوح بين 20 - 30 م في مراحل النمو الأولى وتكوين 
الجذور ثم درجة حرارة تترواح بين 10 - 20 م في نهاية موسم النمو لتخزين السكر وكلما 
تم التبكير في الزراعة أدى ذلك إلى سرعة وقوة الإنبات مع ارتفاع درجة الحرارة في أغسطس 
وسبتمبر وتوافر مياه الري والوقاية من الإصابة الحشرية كما يتعرض ال محصول لدرجات 
الحرارة المناسبة أثناء الحصاد حيث درجات الحرارة المنخفضة مما يزيد من نسبة السكر 


بدرجة كبيرة. 


عادة ما تبدأ الزراعة في منتصف شهر أغسطس ويتم الحصاد في الأسبوع الأول من فبراير 
أي إن عمر المحصول لا يتجاوز 180 يومًا. يتم توريد محصول البنجر خلال شهر فبراير ومارس 
لأن الجو في تلك الفترة يعتبر مثاليًا لعمليات التصنيع واستخلاص السكرء حيث إن المناخ البارد 
يناسب هذه العمليات. بينما ارتفاع درجة الحرارة خاصة عندما تزيد عن30 م بعد مارس 
يؤثر بدرجة كبيرة على عمليات التصنيع واستخلاص السكر. في ظل درجات الحرارة العالية, 
تحدث زيادة نسبة المواد غير السكرية (أملاح الصوديوم والبوتاسيوم وغيرها) التي تعوق 
وتمنع تبلور السكر أثناء عمليات التصنيع لذلك من المفضل في تلك الحالة البدء في زراعة 
الأصناف المبكرة والعالية في السكر حتى يساعد ذلك على استخلاص كميات قياسية من 
السكر ويفضل إضافة الحد الأدنى من السماد الآزوت الموصى به ولا يزيد على 60 - 70 وحدة 
للفدان حتى يساعد ذلك على دفع النباتات إلى تخزين السكر مبكرًً. 

سلسلة القيمة في النبجر 

تبدأ وظائف سلسلة القيمة في البنجر بالتعاقد بين المصنع ول مزراعين في قرية هوارة 
المقطع. بموجب هذا العقد يقوم الفلاحون بزراعة أراضيهم بالبنجر. في أحيان كثيرة يكون 
تعاقدًا شفويًا بين المصنع ومجموعة من الفلاحين. خاصة إذا كانت المساحات التي يزرعها 
الفلاحون مساحات صغيرة. كما أنه في أحيان كثيرة لا يتم تسليم نسخة من العقد للفلاحين 


كما أخبرنا بعض المبحوثين. 
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تتضمن تلك العقود (حال وجودها) تعهدًا من المصنع بشراء المحصول الناتج من الزراعة 
بالإضافة لتحديد السعر مسبقا للطن في مقابل تسليم المصنع للفلاحين البذور أو التقاوي 
اللازمة للزراعة. تبدأ عملية تجهيز الأرض من أجل الزراعة في بداية شهر أغسطس» من خلال 
غمر الأرض بالمياه بشكل كامل. بعدها يتم حرث الأرض وتجهيز مصاطب عريضة نسبيًا 
لزراعة التقاوي بها. ورغم أن المصنع يسلم التقاوي اللازمة للزراعة للفلاحينء إلا أنه يخصم 
سعرها عند توريد البنجر في نهاية الموسم. لا تمثل التقاوي مشكلة كبيرة بالنسبة للفلاحين 
لأنهم يضمنون في النهاية الحصول عليها مقدمًا حتى ولو كانت تكلفتها مرتفعة كما قال لنا 
أحد الفلاحين. لكن ما هثل المشكلة الكبرى في البنجر هي الأسمدة الكيماوية والتي يعتمد 
عليها البنجر بكثافة. ففي حين يحصل الفلاحون على شكارتي سماد فقط للفدان مدعومتين 
من الجمعية الزراعية في الغالب فهم يضطرون لشراء أسمدة السوق بأسعار أعلى. تصل تلك 
الأسمدة أحيانًا إلى 8 شكائر أخرى للفدان من السماد الآزوت للفدان. 


شكل (12): البنجر 











- العقود المبرمة مع المصنع. 
- قوانين التعريفات الجمركية 
- نظم استيراد التفاوي 


عمليات التزهير اللازمة للحصول على التقاوي. ولذلك فإن معهد بحوث المحاصيل 
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السكرية بوزارة الزراعة يقوم بتحديد أصناف التقاوي ال ممكن استيرادها من دول أوروبية 
خاصة أمانيا والدنمارك وهولندا وفرنسا والسويد. ويتم مراجعة قائمة الأصناف كل ثلاث 
سنوات ويتم منح رخص للاستيراد لتلك الأصناف. تلك الرخص الاستيرادية غالبا ما تحصل 
عليها شركات محددة حيث تتميز سوق السكر ال مصري بشكل عام بأنها سوق احتكارية 
مركزة. فعلى الرغم من تعدد المصانع وخاصة الحكومية إلا أن القطاع الخاص يلعب دور 
كبيرًا في استقرار سوق السكر في مصرء وسوف نتعرض لذلك لاحقاء أما في ما بتعلق بأصناف 


البذور فإنها تستورد من دول الاتحاد الأوروبي كما يوضح الجدول التالي: 


جدول (18) : مصادر استيراد تقاوي البنجر 


الصنف مصدر الاستيراد 
جلوريا أمانيا 
أوسكار بولي الدنمارك 
ديما بوي فرنسا 
رأس بولي السويد 
بيتا بولي تيري ا مجر 
أتوث بولي هولندا 
کاو 0 أمانيا 
إتش بولي السويد 
بلينق هولندا 
تورو أمانيا 
توب أمانيا 











توصي وزارة الزراعة المصرية بزراعة أصناف متعددة تس ثوا حتى ممكن تجنب أي 
أخطار مثل انتشار أمراض أو إصابات حشرية تقضي على المحصول بأكمله قد تحدث 


قيمة لزرافة فنق ن مساعات كبية عن قت القوضية بوراقة 21 هسنا عورد 


USDA Foreign Agricultural Service, 2019, Egypt - Sugar, annual report, Global Agricultural 8 
Information Network (GAIN). GAIN Report Number:EG-19006, https://is.gd/wlrtza 
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الأجنة ووحيد الأجنة في مصر حتى الآن. غالبا ما تعتمد الدول الأوروبية المنتجة للبنجر 
نفس التوصية ولكن بتنويعات أكبر لأصناف التقاوي التي تزرعها. في مصر في ظل الزراعة 
اليدوية يحتاج الفدان من 4- 5 كيلوجرام بنجر تقاو””. تزرع التقاوي عديدة الأجنة في مصر 
لعدد من الأسباب أهمها: 


1. توافر الأيدي العاملة اللازمة لإجراء عملية الخف بعد الإنبات. رخص سعر التقاوي 


عديدة الأجنة بالمقارنة بالتقاوي وحيدة الأجنة. 


2. أن الزراعة في مصر تتم في أوقات مبكرة في أغسطس من أجل الحصول على علاوة 
"التبكير" في التوريد للمصنع بالتالي تزيد احتمالية إصابة البنجر بالأمراض وموت عدد 
من النباتات لذا يفضل زراعة التقاوي عديدة الأجنة في مصر من أجل تفادي ذلك. 


3. أن معظم الزراعة في مصر تكون بواسطة الفلاحين الصغار الذي لا يمتلكون الآلات 
التقنية اللازمة من أجل زراعة التقاوي وحيدة الأجنة والتي تتطلب الزراعة الآلية التي 
يشترط لها توافر نظام متط ور للري (الري بالرش أو التنقيط). 


4. نظم الري المرتبطة بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا والتي تروى بالغمر مما قد 
يؤدي لتعفن بعض البذور لذا يفضل زراعة التقاوي متعددة الأجنة. 
يلاحظ أن غياب الدعم التقني يلعب دور ا في اقتصاديات البنجر. فعلى الرغم 
من أن هذا ا محصول التجاري هو أحد أهم وأرخص مصادر السكر حاليًا في مصر 
حيث يساهم تقريبًا بثلث إنتاج مصر من السكر إلا أن المصانع لا تريد الاستثمار 
بالشكل الكافي في تطوير تقنيات الزراعة ومحاربة الآفات وتطوير نظم الري» حيث 
توجه استثماراتها في الغالب للأراضي ا مملوكة لتلك المصانع وليس لصغار الفلاحين”*. أما 


9- معهد بحوث المحاصيل السكرية, نشرة رقم 1001 لسنة 2005, وزارة الزراعة المصرية. 

FAO-EBRD Cooperation, sugar sector Review , draft , May 2019, on the link: http://www. -0 
medagri.org/docs/group/71/LMC_Review%200f%20the %20Egyptian%20Sugar%20Sector_ 
Oct%2017.pdf 
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في الأراضي الجديدة في النوبارية وغيرها فيلاحظ هذا الحضور المكثف للتقنية الحديثة حيث 
تزرع الآلات الحديثة آلاف الأفدنة بطريقة آلية دون اعتماد مكثف على العمالة. لكن 
مساحات التمدد المحصولية للبنجر غالبا ما تكون محدودة في تلك الأراضي الجديدة بسبب 
امنافسة مع المحاصيل الشتوية الأخرى كالخضار والفواكه الموجهة للتصدير. لكن امتلاك 
البنجر ميزة نسبية حيث يزرع في الأراضي الأقل خصوبة مما يجعله محصولا جاذبًا لتلك 
الشركات الأجنبية وخاصة الخليجية التي بدأت تتوسع في سوق السكر في مصر والتي تستأجر 
مساحات كبيرة في النوبارية وتخطط لاستئجار مساحات أكبر في غرب المنيا الصحرواي من 
أجل زراعة البنجر.”* 

وفقا لبيانات العمل الميداني. يتم الحصاد بعد 180 - 210 أيام من الزراعة وعادة ما يتم 
الحصاد بعد نحو 170 يومًّا من الزراعة في العروة المبكرة ويتم تعويض النقص ف المحصول 
بالعلاوة المخصصة للعروة المبكرة. حيث يصرف ال مصنع 180 جنيهًا عن كل طن إذا ورد الفلاح 
المحصول مبكرًا للمصنع. أما في العروة المتأخرة فقد يتم الحصاد بعد 210 أيام من الزراعة 
وقد يزيد في بعض الأحيان إلى 240 يومًا. من الجدير بالذكر أن زيادة العمر من 210 إلى 
0 يومًا يزيد المحصول بنحو 15 - 20 % من الناتج الإجمالي للفدان. يتوقف الفلاحون عن 
الري للمدة من 20 - 30 يومًّا قبل الحصاد وفقا لدرجات الحرارة وطبيعة الأرض ويكون ذلك 
بالاتفاق مع مندوي المصنع لتحديد ميعاد الحصاد والتوريد. وغالبًا ما يتم الحصاد اليدوي 
الكامل ابتداء من التقليع وإزالة العرش الأخضر والتكويم والنقل أو يتم الحصاد باستخدام 
الجرار لتقليع المحصول وقبل ذلك يتم إزالة العرش الأخضر. وتعتبر عملية الحصاد من 
العمليات المكلفة والتي تتطلب عمالة كبيرة وتصل تكاليف الحصاد والنقل للطن الواحد 
من -150 200 جنيه ويجب أن يكون البنجر ال مورد إلى المصنع خاليًا من الأوراق الخضراء 
والطين العالق بالجذور وكذلك يفضل إزالة الجزء الفليني في قمة الجذور وذلك لانخفاض 
ال محتوى السكري فيه بدرجة كبيرة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في المحصول ال مورد 
ويجب أن يتم توريد المحصول بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر من الحصاد حتى لا يتأثر 
ا محصول أو المحتويات السكرية. 


1- "الغرير الإماراتية" تضخ 100 مليون دولار في مشروع إنتاج سكر البنجر غرب المنياء تقريرء جريدة البورصة, 
مارس 2019, على الرابط: https://alborsaanews.com/2019/03/14/1186677‏ 
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جدول (19): التكاليف الزراعية للبنجر 


التكلفة | إجمالي 
عدد حدة | التكلفة 
العملىة للو ملاحظات 
7 الوحدات | (جنيه | (جنيه 
مصري) | مصري) 
3 مرات 
حرث الأرض للحرث 800 2400 لإعداد الارض للزراعة 
والتخطيط 
شكارة تحملها ا مصنع 
تقاوى الفدان 0 | 700 5 
_ واحدة 


نحسب أعضاء الأسرة أو عمليات 
"التضامن" الزراعي التي غالبًا لا يتقاضون 
عمالة الزراعة | 10 عمال | 100 1000 أجورًا عنهاء لكن في تلك الحالة يكون 
أغلب العمال من خارج الأسرة لأن العملية 
تتطلب قدرًا من المجهود البدني الكبير. 


مرتين» 
إدارة الحشائش | ثلاثة عمال 


(العزيق) في المرة 
الواحدة 


150 0 | غالبا ما يقوم بتلك العمليات أفراد الأسرة. 


تقل التكلفة كثيراً إذا كان المستخدم في 


960 120 مراث‎ 8 ١ 
قد الري هو طلمبة ملكية للفلاح‎ 2 
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العملية 


عدد 
الوحدات 





ا مبيدات 


الحصاد 


إيجار الأرض 


ا مجموع 





3- 5 مرات 


7 عمال 


فدان 





250 


50 


100 
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1500 


250 


700 
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تتوقف قدرة الفلاحين على الاستخدام 
المكثف للأسمدة الكيمأوية على عوامل 
عدة أهمهما قدرة الفلاحين اطالية 
على ذلك. وهل هلك الفلاح الأرض آم 
يستأجرهاء إذا كان يملكها فإن التسميد 
الكيماوي يزيد في مقابل السماد العضوي 
أو البلديء حيث هيل الفلاحون لاستخدام 
السماد العضوي بشكل أكبر إذا كانوا 
مالكين للأرض لأنهم يعتبرون ذلك 
استثمارًا شخصيًا وشينًا يرفع من جودة 
الأرض والمحصول ولا يستهلكها بالأسمدة 
الكيماوية. 


غالبًا ما تحسب التكلفة بتكلفة اممبيد فقط 
لكن في أحيان أخرى يضطر الفلاحون لتأجير 
عمال متخصصين من أجل رش الطبيدات. 


تتفاوت أسعار الإيجارات بين مختلف 
محافظات الجمهورية وحتى إنها تتفاوت 
داخل القرية الواحدة تبعًا لكثير من 
العوامل منها جودة (حوض الأرض) ومدى 
بعدها عن امطياه وغيرها. 


تكلفة تقديرية غالبا ما تختلف من مزارع 
لآخر ومن قرية لأخرى. 


ينفج فدان البتجر ما يقارب 30 طنا متوسط سعر 600 جيه للظن ليضبح ما 
يحول عليه الزرافوة تسو :18000 الف ية دو فاسف اربج بيطا جا 
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قدرنا كل العمليات بتقديراتها الاقتصادية» خاصة عنصر العمل والذي يمكن لأفراد الأسرة أن 
يقوموا بأجزاء كبيرة منه أو يحصلوا على مساعدات من الأقارب والجيران في أنواع مختلفة 
من الأعمال في الزراعة والحصاد كما أشرنا في حالة البطاطس. 


يورد فلاحو هوارة المقطع البنجر المنتج في أراضيهم لمصنع الفيوم لبنجر السكرء وهو 
مصنع أنشئ في 1997 مع التوسع في زراعة بنجر السكر في المنطقة. المصنع مملوك لقطاع 
الأعمال العام أي إنه تابع للحكومة المصرية. وتصل طاقة المصنع الإنتاجية إلى 180ألف طن 
سنويًا من السكر معظمها من محافظة الفيوم وقرى محافظة بني سويف القريبة من 
الفيوم والتي تورد هي الأخرى إنتاجها لمصنع السكر. 


هثل صغار الفلاحين الحلقة الأضعف في سلسلة القيمة المتعلقة بمحصول بنجر السكر في 
ظل العلاقة التعاقدية التي تفرضها مصانع القطاع العام والخاص على الفلاحين. بالأساس 
تنتج هذه العلاقة من سيادة الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية. فعلى الرغم من 
أن مصر بها أكثر من 16 مصنعًا مختلفًا للسكر من البنجر والقصب. إلا أن السوق المصرية 
للسكر هي سوق مركزة للغاية تسيطر عليها شركات محدودة نتيجة امتلاكها قدرات إنتاجية 
كبيرة. أول تلك الشركات هي شركة النيل للسكر والتي تتصدر قائمة الشركات المنتجة في سوق 
البنجر وهي أكبر شركات القطاع الخاص المصري في قطاع السكرء وا مملوكة لرجل الأعمال 
نجيب ساويرس وتم إنشاؤها في عام 2007 لبناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير 
بنجر السكر, في منطقة النوبارية على طريق الإسكندرية الصحراوي التي تتجاوز استثماراتها 
نحو 1.7 مليار جنيه. إحدى الشركات الكبرى الأخرى هي شركة صافولا السعودية "الشركة 
المصرية المتحدة للسكر" ويقع مصنعها في العين السخنة, تمتلك الشركة ميزة نسبية حيث 
يملكها رجل الأعمال السعودي سامي محسن باروم الذي يعد من أكبر مصنعي السكر في 
العاط. 

ويستحوذ القطاع الحكومي في إنتاج السكر في مصر على نحو 60 96 من حجم الإنتاج 
في مصرء ويوجه أغلبه على بطاقات التموين حيث إن السكر من السلع المدعومة 
في مصر. وتسيطر عليه 5 شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
التي تم إلحاقها بوزارة التموين مؤخرًاء تتصدرها شركة السكر والصناعات التكاملية, 
أكبر شركات إنتاج السكر في مصر والوطن العربي والمسؤولة عن توفير سكر البطاقات 
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التموينية» وشركة الدلتا للسكر. أضف إلى ذلك شركة الفيوم لصناعة السكرء التي بدأت 
نشاطها الإنتاجي في عام 2002ء وتهدف إلى إنتاج 120 ألف طن سكر أبيضء و33 ألف طن 
مولاس» و45 ألف طن لب بنجر ولديها طاقة تكرير بنحو 150 ألف طن سنويًا. شركات 
أخرى مثل النوبارية وشركة الدقهلية للسكر أنشئت في بداية الألفية من أجل تغطية الفجوة 
الاستهلاكية في السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا أن حلم الاكتفاء الذاتي من السكر لمم يتحقق. 
أيضًا يحضر القطاع الخاص بشكل كبير في سوق توزيع السكر والاستيراد بشكل رئيس حيث 
تسيطر عدد من شركاته الكبرى مثل شركة "النوران للسكر" وشركة "كرجيل". وهي شركة 
أمريكية عالمية وعدد آخر من الشركات التي غالبًا ما تنتج أزمة سنوية في أسعار السكر 


لأنها تتحكم في سوق الاستيراد من خلال ممارسات تعطيش السوق التي تعتمدها. 


ويقدر حجم الاستهلاك المحلي من السكر سنويًا ب 3 ملايين و200 ألف طن على مستوى 
الجمهورية. هذا الحجم الكبير من الاستهلاك يتوزع على 3 قطاعات رئيسة بحسب تقديرات 
مجلس البحوث السكرية بوزارة الزراعة في العام 2016 كما يشير الرسم البياني التالي: 


شكل (13): استهلاك السكر في مصر 











الطلب الصناعي 
(:.7/5:ألفك ظن) 
١‏ من الاستبلاك 
١1(‏ مليون طن ) 
٥‏ من الاستهالاك 


الاستخدامات الشخصية 
والقطاع الخدمي 


) مليون طن‎ ١,١( 
من الاستهالاك‎ / 


FAO-EBRD Cooperation, sugar sector Review المضدر:‎ 
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يتضح من الشكل السابق أن الطلب الصناعي يشكل 21% من الاستهلاك المحلي للسكرء 
والذي يشمل إدخال السكر كمدخل وسيط للعديد من المنتجات المصنعة في صناعات 
المشروبات الغازية والعصائر والصناعات الدوائية. بينما يشكل الطلب الخاص من الأسر 
(خارج بطاقات التموين) والصناعات الغذائية الوسيطة في السوق مثل المعجنات وغيرها 
الجزء الأكبر من استهلاك السكر. حيث يعادل 44 % من الاستهلاك السنوي للسكر بينما 
تحتاج الحكومة لما يقرب من 35 % من الناتج السكري سنويًا من أجل بطاقات التموين 
وبرامج الدعم المختلفة التي تطبقها الحكومة. هذا في ما يتعلق بجانب الطلب على السكر 
في مصرء بينما يتشكل جانب العرض على السكر في مصر من ثلاثة قطاعات أساسية. وهي 
القطاع الحكومي الذي يسيطر على ما يقرب من 60 % من الإنتاج ما يشمل منتجات 
السكر الوسيطة التي تستوردها المصانع والشركات الحكومية ويسيطر القطاع الخاص ا في 
ذلك الاستيراد من الخارج على ال40 % الباقية. 


يوضح الرسم التالي مصادر السكر في مصر طبقًا لأرقام عام 2016 من مجلس المحاصيل 
الشكرية نوازرة الزراعة؛ 


شكل (14): مصادر الحصول على السكر ف مصر 





المصدر: مجلس المحاصيل السكرية. 
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الزراعة التعاقدية وانتزاع القيمة: 

قد يعتقد البعض أن الزراعة التعاقدية بمعناها الأوسع» الذي يعبر عن اتفاقات رسمية 
أو غير رسمية بين المصنعين وال منتجين الزراعيين هي حديثة العهد. لكن في الحقيقة ارتبطت 
الزراعة التعاقدية بالخروج من النسق الإقطاعي الذي استمر وجوده حتى القرن الثامن 
عشر تقريبًا في أماكن مختلفة من العام. نشأت الزراعة التعاقدية في الأساس في المستعمرات 
الإنجليزية خاصة الهند التي تمتلك تاريخًا طويلا مع الزراعة التعاقدية الاستعمارية مع 
المستعمر الإنجليزي. في مصر كان الوضع مختلفًا في ظل دولة محمد علي التي اعتمدت على 
استخراج القيمة الزراعية والحصول على ال محاصيل الفلاحية من خلال احتكار شبه كامل 
للمجال الاقتصادي والزراعي. وتطور هذا الشكل عبر عمليات التسعير الإجباري والتسليم 


الإجباري للمحاصيل خلال الحقبة الناصرية. 2 


ويكن القنول إن قطور الزراصة الساقدينة بشكليا الحدية بدا يظوجرمنة السات أولا 
في محصول مثل قصب السكر ثم بعد ذلك في السبعينيات مع التوسع الكبير في التصنيع 
الغذائي خاصة من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تنتج منتجات عالمية مثل بيبسي 
وكوكاكولا والتي أبرمت عقودًا لزراعة ملايين الأفدنة سنويًا من المحاصيل اللازمة لإنتاجها 
مثل القصب والذرة. حتى إن الزراعة التعاقدية في العام الآن تمتد للمحاصيل غير التجارية 
مثل القمح والأرز والتي توجه معظم استهلاكها للأسواق المحلية في تلك الدول. 

ورغم الظهور المتأخر جدًا لقانون الزراعة التعاقدية والذي أقر عام 2015 إلا أن 
مصر التحقت بالزراعة التعاقدية بداية من منتصف السبعينيات وكانت الطفرة الأكبر 


مع التسعينيات. لعبت الزراعة التعاقدية دورًا هاما في نمو المساحات المزروعة ببنجر 


2- معهد التخطيط القوميء الزراعة التعاقدية كمدخل للتنميةء سلسلة قضايا التخطيط والتنميةء عدد 310 أكتوبر 
9. 
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السكر من نهاية الثمانيات» وهي الفترة التي بدأت فيها زراعة بنجر السكر في مصر. 
كان عنصر الأمان التسويقي في الزراعة التعاقدية بمثابة الحافز لزراعة مثل تلك المحاصيل 
التجاريةء على الرغم من أن عملية زراعة المحاصيل السكرية مثل البنجر وقصب السكر قد 
لا تكون مربحة في أحيان كثيرة» معني أن زراعة تلك المحاصيل ليست هي الخيار الأفضل 
للفلاحين فبإمكانهم زراعة الخضروات أو غيرها من المزروعات مرتفعة القيمة والتي لا تمكث 
فترات طويلة في الأرض. البنجر يمكث في الأرض مدة 7 أشهرء بينما القصب يمكث ما يقارب 
1 شهرًاء تلك الفترة الطويلة تقلل من عائد الفدان بالطبع. لكن ضمان توريد ال محصول 
وتكثيف العمل في فترات محددة والمبالغ النقدية التي تسمح للمزارعين بإعادة استثمارها 
أو تغطية تكاليف حياتية مجمعة كزواج البنات هي التي تشجع المزارعين على الزراعة 


بحسب وصف أحد الفلاحين: "البنجر فلوسه مجمعة". 


من الواضح الارتباط بين نمو الزراعة التعاقدية في مصر والتحرير الاقتصادي وعملية لبرله 
الاقتصاد التي تمت منذ منتصف السبعينيات في الحالة المصرية: لكنها لم تظهر بشكلها الحديث 
سوى بعد انتشار ذلك النمط من الزراعة في شمال العالم وجنوبه في ما عرف باستراتيجية 
محاربة الفقر في الجنوب. في هذا الإطار يرى دليل أعدته منظمة الأغذية والزراعة أن الزراعة 
التعاقدية الرشيدة -حسنة الإدارة- يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًاً في ربط صغار المزارعين بالسوق 
بشكل أفضلء وبالتالي تحسين سلسلة القيمة للمنتجات المختلفة.. من المفترض بحسب الفاو. 
أن يساهم طرف العقد الأولء في تلك الحالة الشركة أو مصنع السكر سواء كان مملوكا للقطاع 
العام أو الخاصء» بالإرشاد والبذور والسماد والأهم الأسواق المضمونة والمربحة للمنتجات ”° 


لكن واقع التجارب الميدانية بمنطقة الدراسة يطرح العديد من الملاحظات حول 
العلاقات التعاقدية بين الفلاحين والمصنع» حيث إن الزراعة التعاقدية غالبا ما تخضع 
لعلاقات القوة الطبيعية في الاقتصاد, فغالبًا ما تلعب الظروف المادية والاجتماعية 
والسوقية التي تعمل في ظلها الجهات الراغية والمزارغون دورًا مهما في تحفيق الازاكم 


Contract farming: partnerships for growth, FAO, http://www.fao.org/3/y0937e/y0937e00.htm -3 
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المالي اللازم والمطلوب من ذلك النوع من الزراعة. في الزراعة التعاقديةء تشترط العقود 
معايير محددة للجودة والكمية ويجب ف المقابل أن توفر العقود للمزارعين الحصول على 
نطاق أوسع من الخدمات الإدارية والفنية والإرشادية والتي لا يمكن للمزارعين الحصول 
عليها من أماكن أخرى. كما هكن استخدام عقود الزراعة من أجل الحصول على تمويل 
كاف من البنوك التجارية أو من المؤسسات الأخرى المالية التي تعمل في مجالات الإقراض 
الي والمتوسط. وبسبب غياب تلك المتطلبات جميعها غالبا ما تواجه سلسلة القيمة 
صعوبات في التمويلء ويصعب على الفلاحين الصغار الوصول للتمويل اللازم في أحيان كثيرة 
خاصة المصروفات الجارية للزراعة مثل تكاليف الأسمدة والأدوية المقاومة للآفات» كما أن 
غياب دور الإرشاد الزراعي بشكل شبه كامل في الزراعة المصرية يؤدي لأن يعتمد الفلاحون 
على طرق بديلة للحصول على المعلومات اللازمة حول زراعة محاصيل ما زالت جديدة على 
طرق زراعتهم التقليدية. 


في هوارة المقطع وبحسب شهدات الفلاحين غالبا ما تكون هناك عقود جماعية يشترك 
فا أكتزمى فلح خاصة القلاخنن ذوي اللات القرمية اة (أقل مين 16 قراط]) 
حيث يعمد موظفو المصنع لتجميع تلك المساحات الصغيرة وكتابة عقد واحد ممجموعة 
من الفلاحين إذا كانوا متجاورين في الأرض. يؤكد المزارعون بقرية الدراسة أن هناك مشاكل 
تواجههم متعلقة بالتنسيق وتأخير تسليم المحصول والدفع وتحديد جودة المنتج التي ينفرد 
بها المصنع بشكل كامل. يشتكي الفلاحون من عدم وجود أي دعم تقني من قبل المصنع. 
بحسب روايات أحدهم "لا نرى موظف المصنع إلا مرتين في السنة الأولى حين تحرير العقود 
والثانية حين توريد ا محصول". 

على المستوى القومي قد تؤدي هذه المشكلات إلى الفشل في تحقيق إمداد ثابت من 
محصول البنجر. ويظهر ذلك بوضوح في أرقام إنتاج بنجر السكر التي تتفاوت من سنة 
لأخرى مساهمتها في الناتج المحلي السكري في مصرء أيضا في إنتاجية الفدان والتي تميل لأن 
تكون متغيرة من سنة لأخرى. 

يوضح الرسم البياني التالي متوسط الإنتاجية للهكتار (2.4 فدان) في الفترة بين 1994 وحتى 
016. 
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شكل (15): إنتاجية البنجر (طن لكل هكتار) 





1.1۰ 1.0 EE 


المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضيء الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي» نشرة الإحصاءات 


الزراعية. أعداد متفرقة. 

أما في الفيوم وهي التي تقع فيها القرية موضع الدراسة فمتوسط إنتاجية الفدان انخفض 
من 20.7 طنًا في عام 1994 إلى 20.2 طنا لكل فدان في 2016. غالبا ما كان انخفاض متوسط 
الإنتاجية هو حالة مميزة لكل المحافظات التي تزرع بنجر السكر في مصر طيلة العقدين 


الأخيرين. 


في الحالة المصريةء يظهر بشدة عدم جدوى الزراعة التعاقدية التي تفترض المنظمات 
الدولية أنها أداة لمكافحة الفقر الريفي. فقد سجلت المشاهدات اللميدانية بقرية الدراسة 
العديد من المشاكل والتي تشمل المشاكل التسويقية لتلك المنتجات والتي يتحكم المصنع 
ا محتكر للسلعة في سعرهاء كما أنه هو من يحدد نسبة السكر وبالتالي قيمة الطن. في 
اللقاءات مع الفلاحين يظهر ذلك الهاجس بشدة فبعيدًا عن كون البنجر محصولا نقديًا 
مناسبًا لكثير منهم لأنه ينتج فائضًا ماليا جيدًا إلى حد ما في الموسم الزراعي إلا أن مشكلة 
الأسعار غالبا ما جعلت بعض الفلاحين يحجمون عن زراعة البنجر مرة أخرى. 


الإسكندرية للعلوم الزراعية, العدد 59 2014. 
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تلك الأسعار المتفق عليها غالبا ما تكون أقل من السعر العاللمي للسلعة: لأن سوق السكر 
في مصر هي سوق احتكارية بالشراكة بين القطاع العام والخاص كما أشرنا. في حالات الدراسة 
يفاجأ الفلاحون بالأسعار عند تسليم المحصول حيث إن السعر يحدد دون نقاش أو تفاوض 
مع الفلاحين. تظهر مشكلات أخرى متعلقة بالعقود حال توقيعها وتسليمها للفلاحينء ففي 
حين تنص العقود على التزام المصنع بدفع تكلفة تجهيز الأرضء إلا أنه في الواقع لا يحدث 
ذلك في أغلب الحالات. ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل المزارع تكاليف تجهيز الأرض 
للزراعة بتكلفه تقارب 1000جنيه للفدان الواحد. وأثناء عملية زراعة النبجر كان يجب 
على ا لمصنع إرسال جهاز لزرع الأرض بالمسطرة كما ورد بأحد العقود التي اطلعنا عليهاء 
وذلك لتحسين عملية الإنتاج إلا أن ذلك لا يتم فيضطر المزارعون للزراعة بالنظام اليدوي 
على نفقتهم الخاصة. ورغم أن عدم التزام المصنع يقلل من جودة البنجر ويؤثر على نسبة 
السكر وإنتاجية الفدان إلا أن المتضرر الرئيس هو الفلاح وليس المصنع. 


يلزم العقد أيضًا المصنع بنقل المحصول عند الحصاد. لأن البنجر محصول يجب نقله 
سريعًا لظروف تخزين مناسبة في أماكن لا تتوافر إلا في المصانع., إلا أنهم في الواقع يتركون 
المزارع ينقل المحصول على نفقته الخاصة من الحقول إلى نقط تجميع حتى تأتي سيارات 
الشركة لنقله للمصنع. ترك المحصول دون نقل لفترة طويلة يقلل نسبة السكر في المحصول 
والتي يجب ألا تقل عن 20 96 حتى يمكن قبول المحصول من قبل المصنع. لا يحضر الفلاحون 
تحليل نسبة السكرء بالتالي فهم يقبلون بأي نسب يسفر عنها هذا التحليل. نظريًا من 
ا لمفترض أنه كلما زادت نسبة السكر في المحصول عن 20% من المفترض أن يزيد المقابل 
المادي للمحصول وبالتالي حصول الفلاحين على علاوة. لكن في أغلب الحالات يعمد المصنع 
لإخراج التحليل بأن نسبة السكر مساوية ل 20 % فقط. في بعض العقود اشتكى الفلاحون من 
أن مهندسي البنجر (وهم الأشخاص المسؤولون عن تحديد نسبة السكر في المحصول) يحاولون 
تقليل نسبة السكر عمدًا لتقليل سعر الشراء من أجل أن يحقق المصنع أرباحًا غالبا ما 
يكون لهم نسبة فيها عند توزيعها آخر العام. كما أنه في بعض الحالات يحاول هؤلاء 
المهندسون إخراج تحاليل نسبة السكر على أنها أدنى من 20 % حتى يمكن للمهندسين بتعبير 
الفلاحين شراء البنجر بسعر منخفض. يضطر الفلاحون في النهاية لبيع المحصول بأي قيمة من 
أجل الحصول على النقد اللازم للمحصول التالي. 
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يمكننا أن نلاحظ التناقض بين مطالب المصانع بنسبة سكر 20 % وواقع نسب السكر وفقًا 
للبيانات الرسمية بين 2013 و2015 والتي نشرت بناء على تقديرات مجلس ال محاصيل السكرية 
في مصر”*. يوضح الرسم البياني التالي متوسط حجم الإنتاج لكل هكتار في المصانع الكبرى في 
مصرء ويظهر أن مصنع بنجر الفيوم» المستقبل الرئيس للبنجر من هوارة المقطع وغيرها من 
القرى والمراكز ا مجاورة التي تزرع السكرء أن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 40 طنَّاه وهو 
متوسط إنتاجية جيد بينما نسبة السكر في العينات تظهر على أنها أقل من 18 % وتم تصل 
النسبة إلى 19 % بأي مصنع من مصانع السكر المشار إليها بالبيانات. 


شكل (16): مقارنة الإنتاجية والمحتوى السكري بين المصانع امختلفة 


الإنتاجية بين المصانع الملختلقة 


1 
1 
1 
ا 
1 





.LMC international „Review of the Egyptian sugar sector , Draft report to FAO, October 2017 -85 
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لذلك فإنه من غير المبرر الاستناد إلى نسبة السكر المنخفضة التي يقرها ال مصنع بصورة 
ضرورية لتقليل سعر الشراء من المزراعين خاصة إذا كان متوسط إنتاجية الفدان مرتفعًا 
كما في الفيوم وأبو قرقاص والتي تزيد فيها إنتاجية الفدان وأن النسبة في أغلب مناطق 
الجمهورية لا تصل إلى 20 %. 

يتم الدفاع من قبل المؤسسات الدولية؟* وأيضًا وزارة الزراعة عن الزراعة التعاقدية 
بأنها مدخل لحوكمة القطاع الزراعيء وتلعب دورًا مباشرًا في رفع دخول الفلاحين وتحسين 
ارتباطهم واندماجهم في الأسواق» لكن الأهم في الزراعة التعاقدية أنها تحسن من قدرة 
منتجي السكر وهو القطاع الخاص والحكومي على التحكم في الأسواق بشكل كاملء أو ما 
يسمي بالاندماج الأفقي 121682602 76101621 توفر الزراعة التعاقدية فرصة جيدة لمنتجي 
السكر طراقبة السوق والسلع ال موردة إليهم من خلال مراقبة الجودة وعملية الإنتاج من 
البداية. لكن غالبًا ما تستخدم تلك المراقبة لتعمل في النهاية ضد مصالح الفلاحين الصغار 
منزوعي القوة في مواجهة الشركة أو المصنع أو الدولة. ينظر المستفيدون من الزراعة التعاقدية 
أنها وسيلة للنفاذ لأسفل سلسلة التوريد بغرض تلبية الحاجة معايير جودة معينةء في حين 
يروجون أن الفلاحين يستفيدون هم الآخرون من جودة سلسلة القيمة تلك حيث يحصلون 
على دخل مقابل تحسين جودة مزروعاتهم. 

لكن الواقع والبحث الميداني الذي أجريناه وقام به باحثون آخرون في مناطق زراعة بنجر 
السكر في مختلف المحافظات المصرية يبرهن على العديد من المشكلات في هذا النمط من 
الزراعة الاستثمارية. 


ويمكن تلخيص تلك المشاكل في ما يلي: 


1. إهدار نسبة كبيرة من المحصول أثناء عملية الفرز: يعود ذلك بالأساس لعدم 
.FAO. (2013). Contract farming for inclusive market access. Rome: FAO -6‏ 


https://is.gd/4gJC2x 
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لذلك مما يتيح فقد كميات من المحصول أثناء الوزن والفرز لاحقًا. 


2 حالات رفض المحصول نتيجة الإصابة بالأمراض: تحدث الفلاحون أن موازينهم الخاصة, 
أو في أحيان أخرى تقديراتهم الخاصة للإنتاج تخضع غالبًا للتبخيس من قبل المصنع 
في عملية الفرز. ربما يعود السبب بشكل أساسي في تلك الحالة لمشكلات مكافحة 
الآفات والتي من المفترض أن يقدم المصنع والإرشاد الزراعي الدعم الفني للفلاحين 
فيهاء ولكن هذا لا يحدث ويضطر الفلاحون للبحث عن بدائل رخيصة في السوق 
السوداء للمبيدات الزراعية مما يضعف من كفاءة عملية مكافحة الآفات ويضعف 
من جودة المحصول والكميات المنتجة منها رغم كفاءة الأرض الزراعية ورغم أن الأرض 
تروي بالغمر بالتالي من المتوقع أن تكون إنتاجيتها أعلى. 

يظهر ذلك حين نقارن بين متوسط إنتاجية الهكتار في مصر وفي دول العام الأخرى التي 


تزرع البنجرء والتي تظهر غياب الميزة النسبية لزراعة البنجر في مصر: 


شكل (17): مقارنة الإنتاجية بين مصر والدول الأخرى 


أسبانيا 





3. عدم الالتزام بالحصاد في المواعيد المحددة: تظهر تلك المشكلة بسبب وجود 
علاوة التبكير, 120-100 جنيمًا لكل طن بحسب المزراعين المبحوثين في 
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الدراسة. مما يدفع كثيرًا من المزراعين للزراعة المبكرة من أجل الحصاد المبكر 
وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك للحصاد في مواعيد مبكرة أو على العكس يتأخر 
حصاد المحصول بسبب ظروف العمالة وغيرها. 


. عدم التزام الجهات المتعاقدة ببنود العقد: تظهر تلك المشكلة بوضوح تقريبًا في 
القرية موضع الدراسة» حيث يلتزم المصنع بتوفير السماد والمبيدات في العقد لكن 
في الواقع لا يسلم المصنع للمزارع سوى "شكارتين" من السماد المدعم عن طريق 
الجمعية الزراعة بينما يضطر المزراعون لشراء 6 شكائر أخرى للفدان. جزء من تلك 
المشكلة أن زراعة البنجر في الأراضي الطينية الثقيلة في الوادي والدلتا تتطلب عدم 
استخدام السماد العضوي "البلدي" لكي تبقى التربة جيدة التهوية بالتالي فمن أجل 


التعويض عن ذلك يجب استخدام كميات كبيرة من السماد الآزوتي. 


. نقص دور الإرشاد الزراعي والدعم التقني: غالبا ما اشتكى الفلاحون من غياب هذا 
الدور» فلا توجد زيارات من مهندسي المصنع أو المهندسين الزراعيين في المنطقة إلا 
في ما ندر وتكون عادة زيارات روتينية لا تتضمن فحص عينات من النبات أو التربة 
في مراحل الإنبات المختلفة. يؤدي غياب تلك المعرفة التقنية إلى لجوء الفلاحين 


لخبرات الفلاحين المجاورين أصحاب التجربة في زراعة البنجر في سنوات سابقة. 


. ارتفاع أسعار المحصول بعد إتمام التعاقد: غالبا وبسبب طبيعة السوق الاحتكارية, 
وطبيعة السلعة نفسها والتي تولي لها الحكومة أهمية كبيرة لأنها تساهم في رفع 
معدلات التضخم بشكل كبير إذا ما ارتفعت أسعارها فإن الحكومة والمصانع الخاصة 
تعمل على إبرام العقود مع المزراعين في أول الموسم الزراعي بأسعار منخفضة. تلك 
الأسعار تتراوح بين 500 - 600 جنيه للطن بينما يباع الطن كسعر نهائي بما يقارب 
0 جنيه. تلك النسبة الكبيرة بين تكلفة مدخلات الإنتاج وتكلفة المنتج النهائي 


عادة ما تبررها المصانع بأن تكلفة اة وة الف اة 
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لكن حين ننظر لتقديرات أسعار السكر المحلية وما ينتج عنها من مستويات الربحية 
للمصانع المصرية سواء الخاصة والعامة نجد أن معدلات الربح مرتفعة جدًا رغم أن قدرتها 
التقنية على إخراج السك ر أفل من المضادح ق أؤروبا: يوضح الرسم البيان العالي نسبة السكز 
المستخرج من كل طن من البنجر من المصانع المصرية إذا ما قورنت بالدول الأخرى المنتجة 
للسكر من البنجر. 


شكل (18): السكر المستخرج من كل طن بنجر 





/20 /15 7/10 15 0 


FAO-EBRD Cooperation, sugar sector Review امصدر:‎ 


تلعب تلك المشكلات دورًا أكبر في جعل الفلاحين وخاصة الصغار منهم في وضع هش في 
مقابل المصنع أو الشركة وهذا هو لب الزراعة التعاقدية التي تعمل على دمج الفلاحين في 
السوق ما هثل ذلك من مخاطر كبرى على السيادة الغذائية والأمن الغذائي على المستوى 
القومى. 
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البنجر والسيادة على الغذاء: 


تتجلى في حالة بنجر السكر قضايا عديدة متعلقة بالسيادة الغذائية في مص ففي حين 
لا يوفر البنجر الإدماج العادل للفلاحين في السوقء ولا يلعب دوره المفترض كمحصول نقدي 
يوفر دخولًا جيدة للفلاحين إلا أنه يستهلك مساحة كبيرة من الأراضي التي يمكن زراعتها 
بالقمح أو المحاصيل الغذائية الشتوية الأخرىء فالبنجر هو محصول ينافس القمح بشكل 
خاص وا محاصيل الغذائية الشتوية بشكل عام. حيث إن الميزة النسبية التي يمتلكها البنجر 


يزرع البنجر في مصر على مساحة تقارب النصف مليون فدان» وهي تمثل 15 % تقريبًا 
من المساحة المزروعة من القمح التي تمثل 3.2 مليون فدان في 2019. تلك المنافسة تتحدد 
بفعل عوامل السوقء فعلى الرغم من تدني ربحية البنجر كمحصول بالنسبة للفلاحين إلا 
أنهم يفضلون زراعته خاصة أنه يلعب دور المحصول النقدي الذي لعبه القطن في فترات 


الطابع الاقتصادي للمنافسة بين البنجر والقمح على الرقعة الزراعية خاصة في الأراضي 
القدهة مكن أن يُلخص ف المعادلة التالية: 

السعر المطلوب للبنجر - التكلفة الإجمالية للبنجر+ (العائد من القمح - التكلفة الإجمالية 
للقمح ) 

إذا طبقنا تلك المعادلة يصبح السعر ال مطلوب للبنجر = 16100 + 10600- 6100 

أي إن عائد البنجر ا مطلوب لكل فدان أكبر أو يساوي 20600 جنيه تقريبًا. 

ذلك يعني أنه حين يكون متوسط إنتاجيه الفدان من البنجر 20 طتّا فإن سعر 
الطن يجب أن يكون عند حدود 1000 جنيه للطن وهو أعلي كثيرًا من السعر المعتمد 
من قبل المصانع الخاصة والحكومة والذي يدور حول 600 - 650 جنيمًا للطن. بالتالي 


فإن البنجر لا متلك ميزة اقتصادية عن القمح لكن الفلاحين يميلون لزراعته لأسباب 
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متعلقة باستدامة وضمان الحصول على المقابل النقدي في نهاية الموسم ولأنه يتطلب قدرًا 
أقل من العمل. ويرتبط بشكل أكبر بالزراعة كممارسة هامشية. 


من خلال اللقاءات الميدانية في هوارة اتضح أن كثيرًاً من الفلاحين الذي يعملون في وظائف 
أخرى سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص يزرعون البنجر. يعتمد الفلاحون في هوارة 
لزراعة المساحات الصغيرة أقل من فدان بنظام ال مزاملة مع الفلاحين الآخرين. في هذا النظام 
يعطي الفلاحون المالكون للأرض حق استغلالها في موسم البنجر لفلاح آخر غالبا ما يكون 
أحد الجيران أو الأقارب من أجل أن يزرعها مع أرضه بالبنجر ويحصل الفلاح امالك للأرض 


على نصف العائد من المحصول والنصف الآخر يؤول للفلاح الزارع لها. 


ترتبط الزراعة التعاقدية أيضا بالإنتاجية با معنى الكمي» فمن أجل أن يحصل المزراعون 
على أموال أكثر فإنهم مطالبون بتوريد كميات أكبر من ا لمحصول للشركة أو المصنع. في حالة 
البنجر وغيرها من المحاصيل التي تزرع بنظام الزراعة التعاقدية غالبا ما يلجأ الفلاحون 
للاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات من أجل زيادة الإنتاج مما قد يؤدي لتداعيات 
كبيرة على المحصول والتربة وصحة الإنسان في تلك المناطق. تنتج تلك الحالة أيضًا من 
السعي لإنتاج كميات كبيرة في حالات كثيرة نوعَا من تفضيل الأرض على الاحتياجات المنزلية 
للأسرةء معنى أن الفلاحين ينفقون على الأرض بشكل مكثف مما يقلل من فرص الإنفاق 
على الاحتياجات المنزلية للأسرةء ومعدلات التضخم المرتفعة كما في الاقتصاد المصري فإن 
تلك الكمية ال منتجة حتى إذا تم بيعها بالسعر المتفق عليه مع المصنع فإنه غالبا لا تكفي 
الأموال إنفاق الأسر مرة أخرىء خاصة أن فلاحين كثيرين لا يوجد لديهم مصادر دخل أخرى 
غير الأرض. 

على مستوى الأسرة أيضًا فإنه غالبا ما تكون النساء أقل قدرة على النفاذ للموارد 
المالية التي توفرها الزراعة التعاقدية. ترتبط تلك القدرة بعوامل أخرى تخضع لعلاقات 
القوة داخل الأسرة وا مجتمع الريفي ولكنها تبدو أوضح في حالة المحاصيل النقدية 
على عكس المحاصيل التي تزرع من أجل الاستهلاك الشخصي أو جزء منها للاستهلاك 
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الشخصي كالقمح والذي تتدخل النساء عادة في تحديد أنواعه وعملية حفظ ا محصول وغيرها 


من العمليات غير الاقتصادية بالدرجة الأولى المرتبطة بالزراعة. 


وقد لاحظنا أن الزراعة التعاقدية تؤدي لمزيد من التمييز في العلاقات الجندرية داخل 
الأسرةء فغالبًا ما يتحكم الرجال في الأموال الناتجة عن الزراعة بشكل كلي بعيدًا عن مشاركة 
النساء واللاتي في حالات أخرى من الزراعة كزراعة الخضروات للأسواق المحلية يكون لديهن 
نفاذ أكبر لتلك الموارد المالية خاصة إذا تم تسويق تلك المنتجات في الأسواق المحلية القريبة 
بواسطة النساء. لذلك تميل النساء في الغالب حين يتدخلن في القرارات المزرعية للتشجيع على 


زراعة مثل تلك المحاصيل التي تمكنهم من النفاذ للموراد المالية الناتجة عنها. 
البنجر واطياه: 


يرتبط البنجر بشكل وثيق أيضًا بمسألة المياه حيث إن المنافسة بينه وبين قصب السكر 
الذي يشار إليه كأحد المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه. وسعي الدولة إلى زيادة زراعة 
النبجر على حساب القصب مكون أساسي في خطط الوزارة لترشيد استهلاك المياه. لذلك 
يحتل البنجر مكانة متزايدة على حساب قصب السكر في التنافسية بين المحاصيل السكرية 
حيث هيل البنجر لأن يعد محصول أفضل من عدة جوانب حيث يمكث البنجر في الأرض 
مدة 7-6 أشهر بينما همكث القصب سنة كاملة كما أن كمية المياه المستخدمة من أجل 
إنتاج طن سكر من النبجر أقل بقليل من كمية المياه المستخدمة في إنتاج طن سكر من 
القصب» 

جعلت تلك الميزة النسبية للبنجر الحكومة تدعم وتشجع زراعته. يتضح ذلك من أرقام 
السكر المنتج من البنجر والسكر المنتج من القصب السنوية في مصرء والتي تميل فيها نسبة 
السكر المنتج من القصب للثبات في مقابل زيادة حصة البنجر. 
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شكل (19): سكر القصب مقابل سكر البنجر 
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1111 سكر البنجر 111 سكر القصب 


المصدر: مجلس المحاصيل السكرية. 


ويوضح الجدول التالي القيمة التقديرية لبعض المؤشرات الإنتاجية بين القصب وبنجر 
السكر. وهى قيمة متوسطة للفترة بين 1997 - 2012: 


جدول (20): المقارنة بين ا مؤشرات الإنتاجية لكل من قصب السكر وبنجر السكر 








مدة مكوث المحصول في الأرض سنة كاملة 7-6 أشهر 
ا مساحة المزروعة بالألف فدان 318 325 
الإنتاجية طن لكل فدان 49.4 20.3 
كمية السكر في الموسم طن لكل فدان 4.1 2.5 
قيمة الإيراد الكلي جنيه لكل فدان 8483 3994 
متوسط إنتاج المحصول من وحدة اللياه طن لكل 1000 متر 
مكعب 

كمية السكر الناتج من وحدة اللياه لكل ألف متر مكعب 0.46 1.22 
صافي العائد من وحدة المياه بالجنيه 417 906 








المصدر: دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاك وصناعة السكر ف مصر هالي سعيد عبد الرحمن. 
عمرو عبد الحميد رفعت. 
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يحتل موضوع المياه أهمية كبيرة لدى الإدارة المصرية التي تسعى لاستباق أزمة الفقر 
اماي الوشيكة بالتركيز على إيجاد بدائل مياه نهر النيل الذي يوفر ما يقرب من 97% من 
احتياجات مصر المائية عن طريق الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر وحفر الآبار 
الجوفية بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي من شأنها ترشيد استخدام المياه ومن بينها 
تطوير أنظمة الري والتوسع في زراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه والتي تتأقلم مع 
اا اة كما اجر موف مجان الدوان ددا لفاون ارا سا سكن ال 
من حظر زراعة محاصيل معينة والذي أعقبه بالفعل قرار وزارة الزراعة بتقليل مساحات 
الأراضي ال مزروعة بالأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف فدان. !88 


مع تلك الإجراءات تتلاحق الدعوات بالإعلام الرسمي وأيضا بالاستراتيجية المعلنة لوزارة 
الزراعة 2030 لاستبدال قصب السكر بالبنجر من أجل توفير اط مياه اللازمة. يستهلك قصب 
السكر في مصر ما يقرب من 2.8 مليار متر مكعب سنوبًا. وطبقا لتقديرات معهد بحوث 
الزراعة الآلية بكوم امبو (أسوان) فإن كمية المياه المستخدمة في ري فدان القصب تبلغ 8 
آلاف و232 مرا مكعبًّاء بينما يصل متوسط الكمية المستخدمة في ري فدان البنجر الواحد 
لنحو 5 آلاف متر مكب ”° 


ومع ذلك هشل التوسع في زراعة البنجر بديلاً عن القصب مشكلة مركبة, ففي حين 
تقول التقديرات الاقتصادية ا مختلفة إن زراعة البنجر أفضل في حالة مصر حيث يستهلك 
المياه بكميات أقل. لكن قصب السكر في الصعيد هو محصول مهم لسبل العيش في 
تلك المنطقة ومضمن بشكل كبير في ميكانيزمات سبل عيش لما يقرب من مليون أسرة 
تقريبًا في الصعيد. بالتالي فإن مساس الحكومة بسبل عيش هؤلاء الفلاحين ومنعهم 
من زراعة القصب هو شيء ينبغي أن يتم بالتدرج وباستبدال المساحة المحصولية 
للقصب تدريجيًا محاصيل حقلية أخرىء ويجب أن يتم ذلك في إطار سياسة طويلة 


Drainage Research Institute, 2010. Monitoring and Analysis of Drainage Water Quality Project, -8 
.Drainage Water Status in the Nile Delta Yearbook 97/98. Technical, No.52 


9- مصر تدشن مشروعًا استثماريًا عالميًا لزراعة وإنتاج وتكرير سكر البنجرء تقرير خبريء موقع إندبندنت عربيء 
على الرابط: https://is.gd4/D4Oary‏ 
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المدى للسيادة على الغذاء وليس لتوفير المياه لدعم الزراعة التصديرية أو لإنتاج السكر. 
خاتمة 


عبر تتبع مسار أحد أهم الزراعات التعاقدية في مصر وفي إحدى قريتي الدراسة قدمنا 
في هذا الفصل صورة أكثر تفصيلا عن ديتاميقات الزراغة التغاقدية على مسغوق القطاناك 
وعلى مستوى الممارسات. 

تم تصوير مخططات الزراعة التعاقدية مؤخرًا من قبل خطابات وكالات التنمية الدولية 
وسياسات الدولة على أنها أداة لتمكين صغار الفلاحين وإخراجهم من الفقر. تتعارض نتائج 
الفصل مع تلك الحجة حيث إن الدراسة لحالة الزراعة التعاقدية لمحصول البنجر في قرية 
هوارة المقطع توضح أنه رغم أن الزراعة التعاقدية للبنجر تحقق بعض المنافع للفلاحينء فإنها 
تؤدي إلى أشكال من الهيمنة والإخضاع من خلال احتكار مصانع السكر للقرار وتحديدهم 
للأسعار ولنسبة السكر. كما تؤكد على إدماج الفلاحين في الزراعة النيوليبرالية العالمية. حيث 
إن منتج البنجر لا يدخل في الغذاء المحلي (بخلاف البطاطس على سبيل المثال) فهو منتج 
خالص من أجل السوق. ويساهم الفلاحون في توسيع إنتاج السكر بتكلفة رخيصة في ظل 
نظام يقوم بتقليل قيمة العمل (الأجر والأسرة) والأرض في حين يتم الاستيلاء على القيمة من 
خلال الأعمال التجارية ورأس ال مال الصناعي. وبالتالي تمثل الزراعة التعاقدية حالة متقدمة 
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الفصل الخامس 
حدود السيادة الغذائية محليًا... ديناميكيات 
الملكية الزراعية والتركيب المحصولي والبذور 


استكمالًا لما بدأناه في الفصول السابقة نستعين هنا بدراستي الحالة بقريتي الدراسة لتفكيك 
وتحليل المفهوم المحلي للسيادة الغذائية والإمكانيات والمعوقات المحلية لتطوير السيادة على 
الغذاء. بمعنى آخر نحاول في هذا الفصل التعرف على كيفية تعريف السيادة الغذائية محليًا 
بناء على الخبرات المعيشية للفلاحين والفلاحات بعينة الدراسة وإلى أي درجة يسمح الواقع 
الحالي للزراعة المصرية بتعميم سياسات السيادة على الغذاء. ولاستجلاء مفهوم ومعوقات 
ومحددات السيادة الغذائية في قريتي الدراسة نلقي الضوء على بعض أهم جوانب الإنتاج 
الزراعي مثل الملكية الزراعية والتركيب المحصولي ونظام البذور. نتصور أن القراءة المتعمقة 
لهذه الأبعاد الهامة وا مرتبطة بالقرارات المزرعية والإنتاج الزراعي يمكنا بالتكامل مع باقي 
مكونات الدراسة من تعميق فهمنا لواقع السيادة على الغذاء على المستوى المحلي وبالتالي 
سيتيح لنا ذلك المضي قدمًا في تفكيرنا وسعينا حول تطوير سياسات وآليات بناء السيادة 
الغذائية على المستوى المحلي والقومي. 

تحولات الملكية ومكانة الأرض في القرية 


تقدم لنا الدراسة التاريخية لتطور الملكية الزراعية وآليات النفاذ للأراضي الزراعية 
بقريتي الدراسة (هوارة المقطع وإبوان) رؤية شديدة التعقد والأهمية للديناميكيات 
التي شهدتها وتشهدها القرية المصرية خلال المئة عام الأخيرة. من خلال تتبع التحولات 
على العائلات قبل قوانين الإصلاح الزراعي الناصرية وحتى الثلاثين عامّا الأخيرة من 
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الإصلاح النيوليبرالي المضاد تسمح لنا القراءة الاجتماعية التاريخية طويلة المدى بأن نفكك 
الريفية ومسألة تطور الملكية العقارية والزراعية في شمال الصعيد. 


عبر تحليل بيانات العمل الميداني يمكن لنا رصد نوعين من التغيرات في ملكية الأرض 
في قرى الدراسة, النوع الأول هو تفتت المساحات الزراعية بفعل تناقص الملكية الزراعية 
للعائلات الكبيرة عبر الأجيالء والنوع الثاني من التغيرات هو التراكم للملكية الذي نشأ 
بشكل بطيء من خلال زيادة قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على مراكمة الأرض بالشراء 
في مراحل تاريخية مختلفة. 

تناقص الملكية الزراعية العائلية عبر الأجيال 


عبر إجراء عدد من المقابلات مع أبناء هوارة المقطع استطعنا أن نحدد العائلات التي 
كانت لها ملكيات كبيرة منذ بداية القرن الماضي. ونأخذ هنا مثالا لإحدى أكبر عائلتين 
بالقرية والتي تمتد بجذورها إلى فترة نظام العهدة أي منتصف القرن التاسع عشر والذي 
مكن العائلة وفقا للشهادات المحلية من تملك مساحة قدرت بنحو 700 فدان. ورغم أن 
زعماء تلك العائلات كانوا ضمن قانمة كبار الملاك أثناء الإصلاح الزراعي الناصري. إلا أنهم 
مثل العديد من العائلات الريفية النافذة استطاعوا ضبط بوصلتهم على النظام الجديد وانضم 
بعض أعضائهم إلى جبهة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي وبعده حزب مصر العربي الاشتراي 
وصولا إلى الحزب الوطني. وقد استمرت سيطرة العائلة الأولى على منصب العمودية بالقرية 
لأربعة أجيال وحتى عام 2015. 


توضح دراسة الملكية لعائلتين نافذتين بقرى الدراسة تحولات الملكية عبر الأجيال 
(الشكلان بالأسفل). فقد تقلصت ملكية العائلات من مئات الأفدنة في نهاية القرن التاسع 
عشر إلى عشرات الأفدنة في بداية القرن الحادي والعشرين. لا هكن فهم السياق الذي تم 
فيه فقد هذه الأراضي دون فهم ديناميكيتين متلازمتين لهذا التحول, مرتبطة بنمو الشق 
المديني في العائلات الكبيرة وارتفاع مستوى التعليم ومتطلبات الانتقال إلى المدينة والعيش 
بالقاهرة في أوساط البرجوازية الحضرية المتنامية وما يتطلبه ذلك من أموال لا توفرها 
عوائد الأراضي مع مرور الزمن خاصة بعد تقلص عائدات القطن تدريجيًا في النصف الثاني 
من القرن العشرين» والانفصال التدريجي لشق كبير من العائلة عن العمليات الزراعية 
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وصعوبة التحكم والسيطرة على عائدات الأراضي خاصة في ظل قوانين تثبيت الإيجارات لسبعة 
أضعاف الضريبة (والتي كانت سارية منذ 1954 إلى 1992). أضف إلى ذلك توسع عدد سكان 
القرية وأيضًا توافر أموال الخليج التي بدأت في التدفق في الثمانينيات من القرن اللماضي. كل 
هذه التحولات لعبت دورًا كبيراً في خروج الأراضي من أيدي الملاك الغائبين وتوسيع قاعدة 
ا ملكيات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القرية. 


شكل (20): تطور الملكية الزراعية بإحدي عائلات الدراسة عبر أربعة أجيال (العائلة 1) 


الجيل الأول 


۱1۲. - AY. 


الجيل الأول 


1. - AY. 





يوضح تحليل البيانات الميدانية أن فقد أغلب الأراضي المملوكة لم يكن نتيجته خروج العائلة 
من زعامة القرية نظرًا لأنها استغلت رأسمالها الرمزي (أصل وقدم العائلة) ورأسمالها الثقافي 
(التعليم السابق لباقي العائلات) ورأسمالها الاجتماعي بتعبير عاط الاجتماع الفرنسي بيير 
بورديو أي شبكات العلاقات الاجتماعية التي بنتها تلك العائلات الكبرى في العهد الملكي والتي 
استمرت في العهد الناصري وتوغلها في الجهاز البيروقراطي للدولة با مركز لكي تضع لها قدمًا 
داخل هياكل السلطة المتكونة لتبقى محتفظة مكانتها على مستوى القرية واحتفظت بموقع 
عمودية القرية حتى عام 2015. وهو المنصب المجمد حاليًا با مناسبة والفارغ في القرية. 


يوضح لنا السرد التاريخي وفقا للمبحوفين بالقرية أنه تدريضًا ققدت الغائلعان الكبيرفان 
سيطرتهما على الأراضي وم تعد الزراعة مصدرًا أساسيًا لتراكم الدخول للعائلات النافذة في 
مصر. وبدأ أبناء العائلات الكبيرة في الاستقرار في القاهرة أو في المراكز المدينية في المحافظات 
مثل مدينة المنيا ومدينة الفيوم حيث تتوفر فرص تعليم جيدة وفرصة الالتحاق بالمناصب 
الكبري في الجهاز البيروقراطي للدولة. وذلك ما مكنها من حجز نصيبها داخل البيروقراطية 
الجديدة الناشئة والتي كانت الأساس الذي بنت عليه الدولة الناصرية مؤسساتهاء وبالتالي 
انخرط أفراد العائلة في الجهاز الجديد والقوي للدولة مما مكنهم من إعادة بناء قوتهم 
ومركزيتهم استنادًا إلى ا مناصب التنفيذية والتوغل في أجهزة الدولة الذي تحقق بشكل أساسي 
نتيجة بيع الأراضي الزراعية والارتباط أكثر وأكثر با مراكز الحضرية مع الاحتفاظ بعلاقة ما 


بالقرية. 


بعد أن ألقينا نظرة على تدهور الملكية لنموذجين من كبار العائلات بقريتي الدراسة نود 
الإشارة هنا إلى أشكال التراكم الذي حدث بالتوازي مع عمليات البيع والتفكيك التي حدثت 
للملكيات الكبيرة. فالأرض الزراعية لم تختف وظل أغلبها منتجًا ولكنها انتقلت من يد إلى 
أخرى وربما ظلت بذات اليد ولكن تحول شكل استغلالها من الإيجار أو المشاركة إلى الملكية. 
من هنا فإن العديد من الأسر بالقرية والتي تنتمي إلى عائلات متوسطة أو صغيرة استطاعت 
عبر طرق مختلفة تكوين ملكية زراعية صغيرة أو متوسطة عبر ديناميكيات متعددة سنحاول 


شرحها في الفقرات التالية. 
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التراكم عبر العمل العائلي الزراعي والإنتاج الحيواني 


يقدم لنا نموذج العائلة (3) التي كان يعمل عائلها بالجيل الرابع كعامل زراعة لدى 
إحدى العائلتين النافذتين ثم قامت بعد ذلك باستئجار فداني أرض وزراعتها بنظام المشاركة 
(المزارعة). خلال بدايات القرن العشرين سمح إنتاج القطن وتقاسم عائداته مع امالك في 
تكوين ادخارات صغيرة للعائلة التي بدأت تكبر وتزيد بها الأيدي العاملة التي تساهم 
في العمل الزراعي لتتمكن ف الأربعينيات من القرن اللماضي من شراء الفدانين اللذين كانوا 
يستأجرونهما. واستمرت في استغلال الأرض والشراء "خطوة بخطوة" كما يقول أحد المبحوثين 
إلى أن قامت الأسرة بشراء مساحة أخرى في السبعينيات. بالإضافة إلى زراعة الأرض» توسعت 
الأسرة أيضًا في تربية الماشية مع زيادة استهلاك اللحوم وارتفاع أسعارها بالثمانينيات مما زاد 
من قدرة الأسرة على زيادة ملكيتها من الأراضي لتصل إلى ثلاثة أفدنة في بداية التسعينيات. 
حدث ذلك مع كبر حجم الأسرة وامتدادها وحصول بعض الأبناء على قسط من التعليم, 
وساعد على هذا التراكم استمرار الأسرة الممتدة كوحدة إنتاج واحدة دون تقسيم الأرض إلى 


زيادة المساحة المملوكة إلى 5 أفدنة حتى عام 2003. 


شكل (22): تطور ال ملكية الزراعية بإحدى عائلات الدراسة عبر أربعة أجيال (العائلة 3) 


عامل زراعة لدي عائلة ١‏ 
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التراكم عبر السفر إلى الخارج 


تشير تجربة العائلة (4) إلى شكل آخر من أشكال تراكم الملكية لدى صغار الفلاحين وهو 
قائم على تراكمات عبر تكثيف العمل العائلي والهجرة. الجزء الأول من التراكم والذي حدث 
حتى التسعينيات من القرن العشرين عن طريق العمل العائلي» ولعب محصول القطن 
دورًا أساسيًا في تحقيق تراكمات عائلية كما يشير أحد المبحوثين: "أنا اتجوزت من القطن" 
(أحد المبحوثين). أما التراكم الثاني فمرتبط بقانون تثبيت وتأمين الإيجارات الزراعية, وكانت 
مساحتها فدانين بالإيجار مكنا الأسرة من تحسين سبل عيشها وادخار بعض الأموال ويطلق 
على هذه الأرض (أرض الضريبة). والملاحظ أن (أرض الضريبة) أي الإيجار الثابت نتيجة قوانين 
الإصلاح الزراعي الناصري يتم التعامل معها في خطاب المبحوثين على أنها شكل من أشكال 
التملك في حديثه عن الأرض التي ملكها والده (يظهر هنا بوضوح أن الفلاحين يتعاملون 
مع الأمان الإيجاري كملكية عقارية). أما التراكم الثالث للأسرة فتم عبر العلاقة المركبة 
بين الهجرة والبقاء حيث إن الأخ الذي يهاجر م ينفصل تماما عن الزراعة بل يساهم في 
الزراعة من خلال زيادة رقعة الأرض التي تمتلكها العائلة. وهنا تتضح العلاقة المركبة بين 
الهجرة والبقاء وعوائد السفر والأرض. فعائد الأرض الزراعية هو من مول عملية السفر لأحد 
الإخوة وعوائد الهجرة هي من حافظ على المزرعة العائلية وزادت من مساحتها نسبيًا. في 
النهاية يصف المبحوث عدم نقصان الأرض منذ 1995 بأنه "إنجاز" وهذه ملاحظة مهمة 
لأنها سنة محورية في سياسات التحرر الاقتصادي للقطاع الزراعي وبداية تدهور الخدمات 
وتقليص الدعم وارتفاع قيمة الإيجارات ومستلزمات الإنتاج الزراعي. أصبح الاحتفاظ بالأرض 


والاستمرار بالزراعة ف حد ذاته "إنجازا" يفتخر به المتحدث. 
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شكل (23): تطور ال ملكية الزراعية بإحدى عائلات الدراسة عبر ثلاثة أجيال (العائلة 4) 


عمل رئيس عمال عند الاغا 
وتوف تاركا ۱۹ قيراط (اقل من قدان) 


الاب ورث ۳/۱ فدان 


۷ ترك فدان ونصف حين وفاته استفاد من 
۳ قوانين الاصلاح الزراعي واستاجرراض بالضريبة 


(اخين) زبادة المساحة الي ثلاثة 57 
عبر البجرة للخليج 
65 -اليوع ثبات المساحة 





التحولات في مكانة الزراعة والعمل الزراعي بالقرية 


"التطور في الزراعة عندنا حاليًا جعل العملية بها كمية سهولة كبيرة مع وجود الآلات 
الزراعية... زمان كنا نجهز لزرعة بين الزرعة والأخرى شهرين حاليًا ممكن خلال 3 ولا 4 
أيام". (أحد المبحوثين) 

يُبرز هذا الاستشهاد بالإضافة إلى ملاحظاتنا الميدانية والعديد من الدراسات المتعلقة 
بالتحولات المرتبطة بالزراعة في مصر”" هذا الملمح الأساسي والمرتبط بتحول العمل الزراعي 
لعمل لبعض الوقت. ورغم أن تفسير المبحوث صحيح» حيث إن الميكنة الزراعية قامت 
بتقليص الوقت اللازم للعمل الزراعيء إلا أن التغيرات التي حدثت ولمرتبطة بالتحول 
النيوليبرالي من انخفاض العائد وزيادة الهجرات إلى المدينة والخليج قد تسببا كذلك في تحول 
الزراعة إلى عمل لبعض الوقت. 


بشكل متنام يمكن القول إن الزراعة تم إدماجها في حزمة متنوعة من الأنشطة التي 


0- انظر على سبيل المثال: عبد الرحيم أبو كريشةء 2002, ملامح التغير في الريف المصريء مركز المحروسة للنشر 
والخدمات الصحفية والمعلومات, القاهرة. 
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تقوم بها الأسرة الريفية لتحقيق سبل عيشها خاصة في حالات الملكيات الصغيرة والتي لا تزيد 
على فدانين. توضح سير الحياة التي أجريناها خلال العمل ال ميداني في قريتي الدراسة أنه 
منذ ثمانينيات القرن الماضي والهجرة إلى المدن الكبرى وإلى بلاد الخليج تلعب دورًا مركزيًا 
في إعادة توزيع الأراضيء فبالإضافة إلى بيع بعض الفلاحين الصغار للأراضي من أجل تأمين 
تكاليف الرحلة وترك جزء من ال مال للأسرة لحين الاستقرار والعمل. فإن عائدات المهاجرين 
لعبت دورًا محوريًا في بقاء جزء من الأسر في الزراعة وأيضًا إحداث تراكم بطيء للأراضي 
لبعض الأسر التي استطاع عائلها تحقيق مدخرات ما أتاح لها شراء أراض خلال الثمانينيات 
والتسعينيات وحتى العقد الأول من القرن العشرين. ساهمت أيضًا التراكمات المالية من 
العمل في الخليج أو العمل خارج الزراعة في ميكنة العملية الزراعية. على سبيل المثال ارتبط 
ظهور طلمبات الري في الثمانينيات والتسعينيات بالفلاحين الذين هاجروا للخليج وعادوا 
ليشتروا تلك الطلمبات والتي حلت تدريجيًا محل الساقية وهي وسيلة الري التقليدية التي 
شارفت على الانقراض الآن في مصر بفعل طلمبات الري. أيضًا على مستوى تملك الفلاحين 
لأنواع الميكنة الزراعية الأخرى كالجرارات والمحاريث الآلية وغيرها. كانت تلك التطورات 
شديدة الارتباط بالعمل في خارج الزراعة. هذا بالإضافة إلى مصنع البنجر ومصانع الطوب 
والمحاجر المحلية في محافظتي الزراعة والعمل في المؤسسات الحكومية خاصة في قطاع التعليم 
كل ذلك يدخل كمكون أساسي في دخل الأسر التي قمنا بالحديث معها بدرجات مختلفة. 


ورغم التغير في سبل العيش وانتقال الزراعة من المهنة الأماسية إلى جزء مكمل في حزمة 
مركبة من سبل العيش» إلا أنها لا تزال تمتلك أهمية لدى القاطنين بالريف من ناحية لتحقيق 
قدر من الاستقلال الغذائي وإنتاج جزء أساسي من الاستهلاك العائلي للخبز والخضروات 
واللحوم وأيضا كمصدر أساسي للمكانة الاجتماعية فلا يزال الاستثمار في شراء الأراضي الزراعية 
ينظر إليه محا كرأسمال ناجع ليس فقط اقتصاديًا ولكن أيضًا اجتماعيًًا وثقافيًا للأسرة 
الريفية. أيضًا تلعب الزراعة دورًا أساسيًا في العلاقات الاجتماعية والتبادل والعمل المشترك 
والحياة الاجتماعية للقرية. 


يعتز الفلاحون المصريون حتى الآن بملكية الأرضء وخاصة الأجيال الأكبر سنًا والتي 
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تعتبر حتى الآن أن شراء الأرض للزراعة أو للسكن في القرى الأصلية لأبنائهم ميزة مهمة حتى 
عند انتقال هؤلاء الأبناء للعمل والسكن في المدينة. ذلك الارتباط يؤكد أن الأرض ليست 
رأسمالا فقط بالمعنى الاقتصادي وليست عاملاً من غوامل الإنتاج كما تعتبرها النظريات 
الاقتصادية الحديثة» ولكنها دليل على المكانة الاجتماعية ورأس مال ثقافي مهم للأسرء عادة 
ما تطرح ملكية الأرض كموضع للمفاخرة في الزيجات في الريف حتى اليوم. تلعب الأراضي 
دورًا أساسيًا أيضا في بناء العلاقات الاجتماعية والتبادل الاجتماعي سواء عبر تبادل الخدمات 
الزراعية المرتبطة بالري والحصاد أو تبادل إنتاج الأراضي من الخضروات المنزلية. الأرض هنا 
تلعب دورًا مهما فيما هكن أن نسميه الاندماج الاجتماعي وتسمح للفلاحين بأن ينخرطوا في 
علاقات تحسن من سبل عيشهم كما أنها تحسن من وضعهم داخل البناء الاجتماعي المحلي 


الخيارات الزراعية والتركيب المحصولي ف قرى الدراسة 


يقصد بالتركيب المحصولي المساحات المخصصة لكل محصول من الأرض الزراعية خلال 
العام. ونظرًا لأهمية التركيب المحصولي ف رسم السياسات الزراعية والغذائية للبلاد فإن 
التعدادات الزراعية وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقدم صورة واضحة عن 


تشير دراسة مدحت مصطفى الرائدة”" لتغيرات التركيب المحصولي في مصر في بدايات 
القرن الثامن عشر أن التركيب المحصولي لمحافظة الفيوم كان يرتكز على القمح والشعير 
والفول والحلبة والبرسيم. ورغم أن الرصد يشتمل فقط على المحاصيل الشتوية فإنه يمكن 
تفسير ذلك بأن الزراعات الصيفية لم تكن قد تطورت بشكل كبير في هذه الأثناء حيث إن 
المحاصيل الصيفية لم تشغل إلا نحو 20 % من المساحة المحصولية نظرًا لعدم تمدد مشروعات 
الري في ذلك الوقت. 


1- محمد مدحت مصطفىء 1995التركيب المحصولى المصري: دراسة في المحددات والتطور التاريخي» كتاب 
الأهرام الاقتصاديء سبتمبر. 
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تعتبر أهمية هذا الرصد (رغم أنه غير كامل) في إشارته إلى كبر حجم المحاصيل الغذائية 
المخصصة للاستهلاك العائلي وا محلي» فيلاحظ مثلاً أن مساحة القمح ضعف مساحة البرسيم 
وأن مساحة القمح والفول مجتمعة تشكل 40 % من التركيب المحصولي. ويظهر التحول في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث نلاحظ الأهمية النسبية للمحاصيل الصيفية. 
وف بداية القرن العشرين وصلت المساحة المحصولية الصيفية إلى 48 % من جملة المساحة 
المنزرعة ومثل القطن نصف هذه المساحة. كما أن ال مساحة ال منزرعة من البرسيم ارتفعت 
من 10 % عام 1799 إلى نحو 16 % في حين انخفضت مساحة القمح من 20 % إلى 17 % 
وقلت نسبة الفول من 20 % إلى 6.2 %. كان لدخول القطن والقصب تاثير كبير على التركيب 
المحصولي هذا بالإضافة إلى التحول الكبير الذي حدث للزراعة المصرية خلال قرنين من 


الزمان. 


جدول (21): أهم المحاصيل بالتركيب المحصولي للفيوم عام 1799 


قمح 32.1 
شعير 8.1 
فول 32.6 
حلبة 6.5 
برسيم 16.2 
كتان 4.5 











المصدر: محمد مدحت مصطفی» التركيب ا محصولي ا مصري: دراسة ف المحددات والتطور 
التاريخي» كتاب الأهرام الاقتصادي - سبتمير 1995. 
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توضح بيانات كتيب "رسالة في زراعة التين الرمادي بالفيوم" التي نشرت عام 1939 لكتيب 
إرشادي لمحصول التين بقرية الرمادي” القريبة من إحدى قرى الدراسة (هوارة المقطع) أن 
التين في مطلع القرن العشرين كان محصولا أساسيًا في التركيب المحصولي لقرية هوارة المقطع 
ولكن حل محله القطن والقصب نتيجة انتشار إصابة مرضية بالتين في ذلك الوقت. ولانتشار 
القصب بها كانت قرية هوارة المقطع تلقب بهوراة القصب. لكن مؤخرًا اختفت زراعة 
القصب تماما وأصبح محصول البنجر هو المحصول الأساسي بالقرية. 


وفقا للتركيب المحصولي لمحافظة الفيوم عام 2011/2010 تقلص محصول القصب على 
مستوى المحافظة ككل إلى نحو 510 أفدنة في حين يشغل البنجر مساحة تتجاوز 30 ألف 
فدان أي نحو 60 ضعف مساحة القصب (انظر الجدول التالي). حدث ذلك خلال الخمسين 
عامًا الأخيرة والتي شهدت تغيرات أساسية أيضا بزيادة المساحات ال منزرعة من الأشجار ومن 
النباتات الطبية والعطرية والتي تزيد مساحتها بشكل مستمر. حيث يوضح الجدول التالي 
أن نحو 11 ألف فدان منزرعة بالنباتات الطبية والعطرية ف الشتاء مثل: الشمرء الشيح عش 
أقحوان» نعناع. مغات» بردقوش» كراوية. و3260 فدان بالصيف. وأن هناك مساحة 30 ألف 


فدان أشجار فاكهة مثل العنب والزيتون والبرتقال وا موالح. 


2- حجازي عبد الرحمن الرماديء رسالة في زراعة التين الرمادي بالفيوم مطبعة ابن حنظل الفيوم, 1939. 
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جدول (22): ملامح التركيب ا محصولي محافظة الفيوم 2010 


المساحة المحصول (فدان) 
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المصدر: تقرير السكان والأنشطة السكانية بالفيوم العدد التاسع عشرء محافظة الفيوم مايو 2013. 
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ورغم أهمية الصورة الكلية التي تقدمها لنا الجداول عن ديناميكيات التركيب المحصولي 
وا محاصيل الجديدة التي ظهرت على المشهد الزراعي والمحاصيل التي اختفت أو تقلصت 
مساحتها أو نسبتها في هيكل الحيازة إلا أن هذه الجداول الكلية التي ترتكز عليها أغلب 
دراسات التركيب المحصولي في الريف المصري لا تجيب عن بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة 
بتفاصيل هذا التركيب وهو ما أوضحته دراستنا الميدانية. هذه الأسئلة متعلقة بالمساحات 
الحدودية والقزمية التي تخصص لزراعة الخضر والاحتياجات الأساسية للمنزل (طماطم 
بصلء ثوم» كرنب» جرجيرء باذنجان» بامية» ملوخية) والتي تشغل مساحات ضئيلة أحيانا لا 


تتعدى قنوات الأراضي أو أمتارًا قليلة على حواف الأرض. 


هذه ال مساحات يتم تجاهلها بشكل مبدن حين تكون المقابلات قانئهة على الاستمارات 
فقط أو حين نقوم بالارتكاز على بيانات الجمعية الزراعية لأنه حين نطرح السؤال: هل 
تزرع خضارًا؟ تكون الإجابة عادة: لا. لكن حين نلاحظ بعض الخضروات على حافة الأرض 
ونعيد طرح السؤال على النحو التالي: لكن ما هذه الخضروات؟ هنا نحصل على إجابة 
أخرى: هذه ليست زراعة هذه خطوط/ أحواض صغيرة للاستهلاك المنزلي. وتظهر هنا أهمية 
ا ملاحظات اميدانية التي لا تتوقف عند مستوى المفهوم ا مسيطر للزراعة والذي يعني بشكل 
أساسي الزراعة من أجل السوق وهذا يوضح لأي حد توغلت قيم السوق ليس فقط على 
مستوى الممارسات ولكن أيضًا على مستوى القيم والمعنى للأشياء فالإنتاج للمنزل لا يعتد 
به كزراعة. استنادًا إلى دراسات الحالة ونتائج المقابلات والملاحظة الميدانية بقريتي الدراسة 
نحاول هنا أن نفكك التركيب المحصولي لفهم ما يزرع للمنزل وما يستقطع للمنزل من 
الزراعات التجارية والتعاقدية وما يباع للسوق. 


هناك ملاحظتان أساسيتان لفتتا انتباهنا في المقابلات التي أجريناها والبيانات التي 
قمنا بتحليلها في قرية هوارة المقطع وفي قرية إبوان وهي أولا أنه ورغم انتهاء العمل 
رسميًا بالدورة الزراعية مع تطبيق سياسات تحرير الزراعة فإن الكثير من الفلاحين لا 
يزالون ملتزمين بشكل من أشكال تدوير المحاصيل على مساحات الأراضي التي يزرعونها. 
يقول أحد المبحوثين "الفلاحون اخترعوا دورة زراعية ليهم علشان كمان فكرة التبادل 
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إلزامية من الدولة يتبع الفلاحون دورة ذاتية للمحافظة على التربة وصيانتها وأيضًا لضمان 
الحصول على إنتاج جيد دون إجهاد التربة أو زيادة تكاليف التسميد الكيماوي. 


غالبا ما تخضع الخيارات المزرعية المختلفة أيضًا لنوع من التشاور بين الجيران في الأرض 
الواحدة. فينبغي أن يعرف الجار ماذا سوف يزرع جاره ويتم ذلك بالتبادل حتى لا تضر 
المحاصيل بعضها. يمكن في حالات كثيرة أن يتخلى الفلاح عن زراعة محصول معين إذا كان 
سوف يضر بمحصول جاره أو العكس. حك لنا أحد المبحوثين أنه إذا زرع الجار نوا من 
الخضروات القصيرة مثل الكرنب في الصيف فإن جاره سوف يلتزم بعدم زراعة الذرة لأن 
المادة المتطايرة عند إزهار الذرة تتلف الكرنب. 


شكل (24): مثال للدورة الزراعية للمحاصيل الشتوية 


هه © © © 
ست > >< 
© © 


يعبر هذا الشكل عن العناصر الأساسية لفكرة التدوير في التركيب للمحاصيل الشتوية. 
تظهر هنا أشكال من التنافس وربما الصراع بين محصول تجاري قائم على الزراعة التعاقدية 
وهو البنجر في مقابل محصولين متداخلين أحدهما تجاري/ منزلي وهو القمح والآخر منزلي/ 
تجاري وهو البرسيم الذي يستخدم لتعليف الماشية المنزلية من أجل الاستهلاك المنزلي 
وللبيع. هذه التركيبة المحصولية لا تعبر عن المشهد الحقيقي تمامًا لأنها تلغي كل ما هو 
على الأطراف أو كل ما هو منزلي فقط. 












المصدر: العمل الميداني, 5١15‏ 
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يقول أحد الفلاحين الذي يمتلك أربعة أفدنة لأسرة ممتدة مكونة من 15 فردًا: "أنا مبزرعش 
خضار محدش عندنا بيزرع خضار" في إشارة إلى الزراعة من أجل السوق ثم يضيف: "بزرع 
حاجات للبيت بس فيما لا يتعدى نصف قيراط بصل وثوم وربع قيراط ملوخية حاجات 
الاكتفاء الذاي" يضيف: "للاكتفاء الشخصي مش للتسويق يعني مثلا حوض باذنجان وحوض 
كرنب وكام حوض طماطم وبامية علشان يعني تخفف عننا ضغط الشراء من بره على قد 
بيتي" ويضيف: "إحنا ما زلنا بنخبز في البيت بزرع للبيت القمح الجميزه بزرع حوالي نص 
فدان على أساس أنا وأخويا نقسمه". يبدو هنا أن المساحة المنزرعة للاستهلاك المنزلي إذا 
أضفنا القمح إلى الخضروات قد تصل إلى سدس أو خمس المساحة المنزرعة. 


يوضح كلام الفلاحين صورة أكثر عمقا عن التقسيمات الواقعية لدى المزارعين ليس فقط 
المساحات الجانبية التي تخصص للزراعة المنزلية والاستهلاك العائلي ولكن أيضا الأصناف 
المختلفة التي تزرع من القمح فالصنف الذي يزرع للاستهلاك المنزلي وإنتاج الخبز يختلف 
عن الصنف الذي يزرع بغرض بيعه للدولة. لكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد. ففي 
الحالات التي يتم فيها زراعة محاصيل من أجل السوق مثل البطاطس والخضروات كما 
أوضحت دراستنا في المنيا (قرية إبوان) فإنه يتم استقطاع كمية من المحصول من أجل 
الاستهلاك المنزلي وأيضًا من أجل التوزيع على الجيران والتبادل العائلي كما أشار المبحوثون 
وا لمبحوثات حول محاصيل البطاطس والخيار. أيضًا يظهر لنا أن الخيارات المزرعية ما زالت 
مرتبطة أشد الارتباط بالحاجات الغذائية للفلاحين» حيث ما زال الفلاحون يزرعون كميات 
صغيرة من المحاصيل الموجهة للاستهلاك الشخصي وليس للسوق. 


يقول لنا مزارع آخر " بزرع حاجات للبيت بس فيما لا يتعدى نص قيراط زي البصل 
والتوم وحوض ملوخية لا يتعدى الربع قيراط حاجات الاكتفاء الذاتيء الاكتفاء الشخصي 
مش للتسويق يعني باذنجان حوض كرنب كام حوض كده طماطم بامية الحاحات دي 
بنعملها علشان يعني تخفف عننا ضغط الشرا من بره على قد بيتي ولكن التسويق 
فيها صعب دي للبيت وبخلي منها تقاوي علشان ساعات تلاقي ثمرة تشيخ من البامية 
أو البصل فنطلع كده ونفركهم ونطلع منهم بعض البذور للسنة الجاية. أنا ما زلت من 
ضمن الناس اللي بزرع بامية من 25 ولا 30 سنه التقاوي بتاعتي وكمان احنا ما زلنا 


159 


متمسكين بتقاوي البرسيم دايا التقاوي بتاعتنا معانا ننضفها مفيش الحامول مفيش 
الحاجات دي بنقيهم وانضفهم واشيلهم لتاني سنة" 

في غالبية الحالات التي تحدثنا معها بقريتي الدراسة يخصص الفلاحون سدس إلى خمس 
المساحة للاستهلاك المنزلي وتزيد المساحة بزيادة حجم الملكية وحجم الأسرة حيث إن الأسر 
التي تمتلك أربعة أو خمسة أفدنة تزيد من مساحة الأرض المنزرعة خضروات في حين يتم 
التركيز أكثر على القمح في الأسر ذات المساحات التي تقل عن فدان مع تخصيص الحواف 


والقنوات للخضروات. 


يشير العديد من أفراد عينة الدراسة أن امتلاك الأرض يمكنهم من تقليل النفقات على 
شراء الخضروات وأيضًا الشعور بالأمان في ما يتعلق بالخبز فوجود الدقيق في المنزل هو عنصر 
أمان. 


ا منطق الذي يتبناه الفلاحون في إدراة أرضهم وتصميم التركيب المحصولي وتحديد الأولويات 
فرقبظ إذا بأبعاد متعددة لا تقتصر على المفهوم الضيق للعائد الاقتصادي وإن كان (أي هذا 
المنطق) لا يتم تجاهله تمامًا. فالفلاح يتعاقد بجزء من الأرض لزراعة البنجر مثلا ويزرع جزءًا 
منها للمنزل ويزرع جزءًا لإطعام الماشية ويقوم بتدوير المحاصيل حتى يحافظ على التربة 
ويخلط بين السماد العضوي والسماد الكيماوي لتوفير النفقات ويستخدم العمالة المنزلية 
ويقلل من العمالة المأجورة كلما أمكن ذلك وتسمح له الأرض بإتمام التبادل مع الفلاحين 


سواء في تقاوي الخضروات أو في ناتجها النهاي. 


رغم تغلل السوق في العلاقات الزراعية يظل الهامش المرتبط بجزء من العمل 
الزراعي والخيارات المزرعية خارجًا عن سيطرة السوق. وهذا الهامش هو الذي يسمح 
لنا بالحديث عن إمكانات لتوجيه التحول نحو السيادة الغذائية. لم يخرج الإنتاج 
للاستهلاك المنزلي تماما من حسابات الفلاحين بل ظل مكونًا أساسيًا من مكونات 
التركيب المحصولي لدى الفلاحين الذين يملكون أقل من خمسة أفدنة. كما أن الاهتمام 
بإعادة إنتاج التقاوي في ما يتعلق بالخضروات التي تستهلك منزلبًا هثل ظاهرة 
جديرة بالملاحظة ومرتبط بشكل أساسي بفكرة السيادة على الغذاء. هذه الرغبة 
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الداخلية لتحقيق الأمان الغذائي في القمح والاستمرار في إنتاج أصناف تناسب إنتاج الخبز 
منزليًا وا ممارسات المتعددة لدى الفلاحين والفلاحات في تحقيق كفاية منازلهم وتوجسهم 
الدائم من السوق هو ما نراه نواة أو كتلة صلبة لبناء السيادة الغذائية. 


تلك الخيارات المزرعية والاعتبارات غير الاقتصادية التي يتبناها الفلاحونء وإعادة تعريف 
القيمة التي يقوم بها الفلاحون الصغار في مصر تمثل لبنة في طريق بناء السيادة الغذائية. 
فكما أشرنا يعبر مفهوم السيادة الغذائية الذي تبنته حركة طريق الفلاحين العالمية عن 
حق المجتمعات ال محلية في غذاء صحي وملائم ثقافيًاء ينتج من خلال أساليب صحيحة 
ومستدامة بيئيًاه وحقها في تحديد نظمها الغذائية والزراعية. وتضع تطلعات أولئك الذين 
ينتجون ويوزعون ويستهلكون الغذاء في قلب النظم والسياسات الغذائية بدلا من الطلب في 
الأسواق والشركات. وتدافع عن مصالح وإدماج الأجيال المقبلة" ”. تقدم الملاحظات الميدانية 
إذا تقاطعات مع مفهوم السيادة الغذائية حيث يعطي مفهوم السيادة الغذائية مصالح 
ا منتجين والمنتجات المحليين للغذاء الأولوية في تحديد الأنظمة الغذائية الملائمة لهم ومن ثم 
فإنها تعمل على إعطاء الأولوية للمجتمعات المحلية والقومية للنفاذ للغذاء بصفتها منتجًا 
يحمل الخصوصية الثقافية والاقتصادية للمجتمعات» على عكس نظم الغذاء الحديثة والتي 
تتجاهل تلك الحقائق. 


يتضح لنا هنا أنه على الرغم من سعي الدولة الدؤوب للإدماج الكامل للفلاحين في السوق 
العالمية من خلال عدد من السياسات المركبة والتي يغلب عليها الطابع النيوليبرالي إلا أن 
الفلاحين غالبا ما احتفظوا بهوامش عديدة للمناورة ضد هذا الدمج الكامل. تلك المقاومة 
الضامفة واليوفية لهؤلا الفلاعين تابعة من انعدام الثقة العميق ف آلياث السوق ف مصر. 
والخبرة التاريخية السيئة للفلاحين مع سياسات الدولة الزراعية وتعدد طرق استخلاص العائد 
اندي تلمك لماجي NEESER eS‏ 
خارج قوى السوق. 


Declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéléni 2007, for the full text: https://nyeleni. -3 
org/spip.php?article290 


161 





كما أسلفنا فإن الخيارات المزرعية الموجهة للاستهلاك الشخصيء وإعادة إنتاج مفهوم 
العمل التضامني بين الفلاحين تعكس هذا الانعدام الكبير للثقة بين الفلاح والسوقء وفي تلك 
الحالة بين الفلاح والدولة نفسها والتي يبدو دورها الأساسي في الحالة المصرية ليس فقط 
في عملية إنشاء السوق نفسهاء وإنما رعاية الفاعلين الأساسيين في السوق (المحتكرين سواء في 
القطاع الخاص أو الحكومي) للاستفادة القصوى من هؤلاء الفلاحين الصغار وأراضيهم القزمية 


للإنتاج من أجل المدينة والإنتاج من أجل التصدير. 


لا ينفي هذا الهامش خضوع الفلاحين لقوى السوق بدرجة كبيرة. ومع ذلك عبر الصدمات 
التي قلقاها الفافضوق اكنسيوا مكل من أشكال التوجيس حال الدولة والسوق هذا ال جين 
لا يعني انعدام الثقة أو رغبة في الانفصال التام كما يمكن أن يتصور البعضء ولكن علاقة 
حرص بألا يعتمد أو يتكل على أي منهما بشكل كامل في تأمين غذائه ويحافظ لنفسه على 
هامش حركة ولو محدود في تأمين احتياجاته الغذائية الأساسية من الحبوب والخضروات 


والإنتاج الحيواني والداجني. 
مجال الخيارات وتعقد سبل العيش في قريتي الدراسة 


سبل العيش هي حزمة الأدوات والأنشطة والقدرات التي تستعين بها الأسر من أجل 
تأمين احتياجاتها الرئيسة ومن أجل تحسين ظروف معيشتهم. استخدام مصطلح "سبل 
العيش 15000ذا117" في هذه الجزئية من الدراسة لا يشير فقط إلى ال مفهوم الاقتصادي المرتبط 
بالتوليفات التي تحددها الأسر لإشباع متطلباتها المعيشية الأساسية وإنما يشتمل على الإطار 
الاجتماعي ال مرتبط الذي يدمج الأنشطة الاقتصادية بغير الاقتصادية وأشكال العمل والتضامن 
المتعدد وأيضًا الخيارات الثقافية والتفضيلات الغذائية التي ينحاز إليها الفلاحون في عينة 


الدراسة9. 


Berry, S. (1989). Coping with confusion: African farmers’ responses to economic instability -94 


the 19705 and 19805 (Vol. 141). African Studies Center, Boston University‏ صل 
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عبر تحليل سبل عيش الأسر ال معيشية التي قمنا بإجراء مقابلات معها نقدم هنا محاولة 
لفهم وتحليل الخيارات ال ممكنة وأشكال التوليفات المعيشية التي تتبعها الأسر المختلفة بقريتي 
الدراسة لبناء سبل عيشها. تتنوع سبل العيش وتتفاوت حسب عدد أفراد الأسرة والتقسيم 
الاجتماعي للعمل حسب النوع الاجتماعي وطبيعة الأعمال ومساحة الأراضي التي هلكونها 
وشبكة العلاقات التي ينخرطون فيها. على سبيل المثال توضح إحدى دراسات الحالة لأسرة 
تتكون من أربعة أفراد أب وابن وبنت وأم تمتلك 8 قراريط (ثلث فدان) وتقوم بزراعته 
بشكل أساسي كعلف للماشية (برسيم في الصيف وذرة في الشتاء) بالإضافة إلى زراعة الحوف 
(حدود الأرض) ببعض الخضروات التي تستخدم للاستهلاك المنزلي مثل الكرنب والبصل والثوم 


واملوخية والبامية. 


تقوم الأسرة باستئجار مساحة إضافية من الأرض تتراوح مساحتها من نصف فدان إلى فدان 
(حسب مدخرات الأسرة) وذلك لزراعتها بالبنجر فقط (في حال استئجار نصف فدان) أو 
البنجر والقمح (في حال استئجار فدان كامل). بينما يخصص البنجر لتحقيق تراكم مالي فإن 
القمح يقسم بين الإنتاج للسوق والإنتاج لتأمين احتياجات المنزل من القمح (نحو ربع فدان 
قمح للاستهلاك المنزلي). ويتم زراعة الذرة صا من أجل الإنتاج الحيواني ويقول المبحوث 
موضحًا ذلك "الذرة بنأكل أوراقه للماشية وبنطحن حبوبه لتغذية الطيور". 


بالإضافة إلى ذلك يعمل ذكور الأسرة (الأب والابن) باليومية سواء في العمل الزراعي في مواسم 
الحصاد لدى ملاك المساحات المتوسطة والكبيرة أو في صناعة الطوب بأحد المصانع بالقرية وذلك 
لتوفير الأموال اللازمة لاحتياجات المنزل اليومية. ولاتمتلك الأسرة آلات زراعية بل تستاجر كلا من 
ماكينة الري وماكينة الرش والجرار عند الحاجة. ويتم استخدام مخلفات الحيوانات في تسميد 
الأرض لتقليل الاعتماد على السماد الكيماوي مرتفع التكلفة. ومع أهمية الزراعة إلا أن أعضاء 
الأسرة يؤكدون أن تربية الماشية والأغنام والدواجن هي المصدر الأساسي للدخل وهي التي تؤمن 
الغذاء في المنزل من خلال إنتاج اللحم وأيضًا البيض واللبن والجبن والسمن. كما أنها تحقق 
دخلا سنويًا عبر بيع العجول والأغنام وف بعض الأحيان الدواجن والبيض والحليب والجين. 


تمتلك الأسرة بقرتين وعشرة أغنام ونحو 40 دجاجة. والأم هي المسؤولة عن الإنتاج الحيواني 
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المنزلي وهي التي تتحكم بشكل كبير في القرارات المزرعية خاصة فيما يتعلق بإنتاج العلف 
الشتوي والصيفي للحيوانات المنزلية. وتقوم الأم ببيع الإنتاج المنزلي من البيض والجبن 
والسمن والكشك في السوق الأسبوعية للقرية. 

لقد قمنا بدراسة سبل عيش نحو 20 اسرة بقريتي الدراسة. يقدم الشكلان التاليان 
مجموعة الخيارات والتوليفات التي يستخدمها سكان قريتي الدراسة لنسج سبل عيشهم. 
هذه الخيارات ترسم إلى حد بعيد مساحة ا ممكن وحيز الحركة في الإطار العام للقرية والتي 
تتشكل من خلال تراكم الخبرات المحلية والعائلية الزراعية وأيضًا طبيعة البنى الاجتماعية 
والاقتصادية الحاكمة على المستوى القومي وأيضا توسيع الخيارات أمام سكان القرية كلما 


في اع ذلك 


شكل (25): مصفوفة العمل وأشكال الدعم المادي والعيني 


العمالة الزراعية 
(باليومية) 


ات : E2‏ 
“ESS‏ 
قطاع البناء 








المصدر: نتائج العمل الميداني 
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شكل (26): مصفوفة الإنتاج الزراعي والحيواني 


اللحوم والالبان 





المصدر: نتائج العمل الميداني 


توضح دراستنا لسبل عيش الأسر المعيشية بقريتي الدراسة أن شبكة الخيارات الممكنة 
التي يختار من بينها أو يتفاعل داخلها الفاعلون الاجتماعيون وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم 
وتصوراتهم أيضًاء تتشكل وفقا لتأثيرات محلية وإقليلمة وأحيانًا دولية (إمكانات الهجرة 
مغلا وأسعار الحبوب ودعم الدولة). لكن الدائرة المحلية تظل الأقوى في رسم التصورات أو 
الخيارات للأفراد. وهي التي بدورها تحدد المحددات وتضع القيود أمام أهل القرية. قمنا 
بتقسيم الخيارات إلى قسمين كل في شكل توضيحي مستقلء الأول مرتبط بأشكال العمل 
والحصول على الدعم والمصادر المختلفة التي لاحظناها خلال عملنا الميداني» والثاني يتعلق 
بأشكال الإنتاج الحيواني والنباتي بقريتي الدراسة وأشكال استخدام الأراضي وا موارد وتوجيه 


العائدات. 


توضح دراستنا التعقد والتداخل لسبل العيش داخل القرية وكيف أن الزراعة 
أصبحت جزءًا من كل مزج بين العمل العائلي والمنزلي وأشكال من التضامن والتبادل 
والعمل داخل القرية وخارجها. وتتداخل أشكل العمل المأجور مع العمل العائلي مع 
التضامن والتعاون والعمل التبادلي المعروف بالمزاملة الذي يعد من أشكل التضامن 
ا مميزة بعينة الدراسة. وهي قيام مجموعة من العمال بمصانع خارج القرية (والذين 
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يملكون أو يستأجرون أراضي بالقرية) بالاتفاق على طريقة في تقسيم الأعمال الزراعية بأراضيهم 
تتناسب مع وردياتهم وأوقات وجودهم وغيابهم عن القرية بحيث لا يتعارض استمرار العمل 
الزراعي مع غيابهم من أجل العمل بالمصانع خارج القرية. فيقومون مثلاً بالاتفاق على من 
سيناسبه الإشراف والعمل على تجهيز الأرض ثم الزراعة ثم الريات وأخيراً الحصاد بحيث 


يتشارك الجميع في العمل الزراعي دون أن يؤثر سلبًا على ارتباطاتهم الوظيفية في المصانع. 
حالة السيادة على البذور 


التقاوي أو البذور مكون أساسي في تحقيق السيادة الغذائية. فدون الحصول على تقاو 
ذات جودة وبأسعار معقولة والحق في حفظ واختيار وتبادل وإعادة زراعة البذور, لا هكن 
تحقق السيادة على الغذاء بشكل كامل. تحمل البذور المفاتيح الوراثية للتنوع البيولوجي 
ومقاومة التغيرات المناخية, وهي تحمل أيضًا سجلات للتراكمات المعرفية والثقافية المرتبطة 
بالمحاصيل ال محلية» وتتطور نتاج ممارسات التكاثر والانتخاب التاريخية التي هي في حقيقة 
الأمر ميراث بشري منذ أن قام الإنسان الأول في مناطق متفرقة من العام بزراعة وانتخاب 


النباتات. 


على مدى العقود الماضية تغير نظام البذور كثيراً ليصبح خاضعًا لقوى السوق. ويتم 
التعامل مع البذور على أنها "سلعة مثل غيرها" بسبب تطوير أنواع البذور الهجينة والمعدلة 
جينيًا وبراءات الاختراع واتفاقيات التجارة العالمية وهيمنة الشركات عابرة الجنسيات وهذا 
أثر على التنوع الجيني وكذلك حقوق المزارعين. على المستوى العالمي تسيطر ثلاث شركات 
فقط على نحو 53 % من السوق العالمية للبذور. 

مصر بلد ذو تنوع نباتي كبير. ومع ذلك هناك زيادة كبيرة في الاعتماد على 


التقاوي ا مستوردة من الخارج»› خاصة تقاوي الخضر حيث تستورد مصر 89 % من 


The Privatisation of Seeds, URL: https://en.reset.org/knowledge/privatisation-seeds -5 


166 





احتياجاتها””. إن استعادة السيطرة على البذور أمر معقد خاصة في الاندماج الحاصل في 
المنظومات الدولية لحماية حقوق المربين” وال ملكية الفكرية (سوف نتطرق لهذا الأمر 
بالتفصيل خلال الفصل). ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها على مستوى المجتمع المحلي 
لدمج الحق في الحصول على التقاوي بشكل أفضل في حركة السيادة الغذائية. 


فاول”ق ها العو ميق الدراسة رس ول عالة اليا عاق الور المحاصيل 
المنزرعة بقريتي الدراسة عبر دراسة نظام التقاوي بالقريتين مع عرض وتحليل للأطر الكلية 
الحاكمة على المستوق المحان والدول والتى يدورها ترسم حدوة :ومعوقاث تحقيق السيادة 
على البذور. 


واقع السيادة على البذور في ضوء نتائج الدراسة الميدانية 


يعرف مصطلح "نظام البذور" على أنه يشير إلى طرق تطوير وإنتاج وتوزيع البذور بكل 
الطرق الرسمية وغير الرسمية.*" بمعنى آخر نحاول في هذا القسم وصف وتحليل الطرق 
التي يحصل من خلالها المزارعون في قرى الدراسة على البذور. من خلال دراسة في أنظمة 
البذور المحلية بقريتي الدراسةء نلقي الضوء على مجموعة من الجوانب المرتبطة بالحصول 
على التقاويء إنتاج التقاوي في الحقل؛ تخزين التقاوي وحفظها؛ المعارف المحلية والتقاطعات 
بين نظم بذور الفلاحين ونظم البذور الرسمية. 

يوضح الجدول التالي تقسيم التقاوي في قرية الدراسة وفقا لقاعدتينء الأولى حسب 


طريقة تحصل الفلاحين عليها (قطاع خاص - مصدر حكومي - منزلي) والثاني 


حسب صنف التقاوي محسن (محلي أو مستورد) أو بلدي. وأظهرت نتائج الدراسة 


6- اليوم السابع, الزراعة: نستورد 98% من تقاوي الخضر.. وخطة جادة لإنتاجاها محليًا الأربعاء 17 يوليه 2019. 
الرابط: https://is.gd/2qDLBE‏ 


7- " المربي "يقصد به الجهة أو الشخص الذي يستنبط صنقًا جديدًا". 


Maxted, N, Ford-Lloyd, B and Hawkes, JG (1997) Complementary conservation strategies -8 
In: Maxted, N, Ford-Lloyd, B, Hawkes, JG (eds) Plant Genetic Conservation: The In Situ 
.Approach. London: Chapman and Hall, pp. 15-39 
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الميدانية وجود ثلاث مجموعات أو أشكال رئيسة للعلاقات الزراعية بقرى الدراسة. الشكل 
الأول هو الزراعة التجارية والتعاقدية والتي تتركز حول محصولي البنجر والبطاطس والشكل 
الثاني الزراعة التجارية والمنزلية للحبوب أما الشكل الثالث فهو الزراعة للاستهلاك المنزلي 
والتي تشمل الخضروات وأيضًا العلف للماشية المنزلية. وكل شكل من أشكل العلاقات 


المحاصيل التعاقدية: في حالة البطاطس يتم استيراد عروة لإكثارهاء تستورد تقاوي 
البطاطس من الاتحاد الأوروبي في الغالب كما أوضحنا في الفصل الثالث من الكتاب. يعمد 
الفلاحون لاستخدام تلك التقاوي المستوردة مرتين على الأقل رغم أن الإرشادات الزراعية 
تطالب الفلاحين بشراء التقاوي في كل مرة. لكن يعمد الفلاحون لاستخدام التقاوي مرة أخرى 
(وتسمى بظاهرة كسر التقاوي) من خلال تخزينها في الثلاجات سواء الثلاجات الكبيرة التابعة 
للقطاع الخاص الكبير أو الثلاجات الصغيرة والتي غالبا ما تكون مشروعات استثمارية صغيرة 
في تلك القرى. استخدام الفلاحين لتلك الاستراتيجية يرجع إلى ارتفاع أسعار التقاوي وبالتالي 
توفر زراعة التقاوي مرتين ميزة نسبية جيدة لهؤلاء الفلاحين خاصة أن الإنتاجية لا تتأثر 
بشكل كبير في الزراعة الثانية لذات التقاوي. لكن تبدأ الإنتاجية في الانخفاض ف المرة الثالثة 
للزراعة مما يدفع الفلاحين لشراء تقاو مهجنة جديدة مستوردة من الخارج كل عامين. وكما 
أوضحنا في الفصل الثالث فإن استيراد تقاوي البطاطس في مصر هو سوق ذات طابع مركز 
واحتكاري كبير. أما بالنسبة للبنجر فيتم استيراد التقاوي أيضًا من دول الاتحاد الأوروبي من 
خلال المصانع والشركات الخاصة والحكومية التي تبيعها للفلاحين وتخصم سعرها عند توريد 
المحصول لتلك المصانع. لا مكن للفلاحين الحصول على تقاوي البنجر سوى من المصنع» كما 
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محاصيل الحبوب الغذائية: تسيطر الدولة على إنتاج وتوزيع بذور الحبوب الغذائية 
الرئيسة والتي هي من إنتاج مراكز البحوث الزراعية. هذه البذور وهي أصناف هجينة 
يتم إنتاجها محليًا وتم تطويرها عبر باحثين زراعيين بمراكز الأبحاث التابعة للدولة. وقد 
حدث تطور كبير في إنتاج أصناف الحبوب محا خاصة القمح والذرة الشامية والذرة 
الرفيعة (السورجيوم) بالإضافة للقطن والقصب. يتم سنويًا تحديد الأصناف التي تنتجها 
مراكز البحوث والتي تناسب النطاقات الجغرافية المختلفة ويتم نشر خريطة الأصناف وبعد 
ذلك توزيع الأصناف على مراكز التوزيع والجمعيات التعاونية بالقرى ويقوم الفلاحون بشراء 


الأصناف من الجمعيات ومراكز البيع. 


غالبا ما يظهر نوع من المضاربات في سوق البذور المحلية خاصة القمح والذرة وهما 
محصولان أساسيان في الريف المصريء يضطر الفلاحون غير المالكين لحيازات زراعية أن 
يشتروا البذور من السوق السوداء في أحيان كثيرة لأن الجمعية الزراعية لا تورد البذور سوى 
لأصحاب الحيازات الزراعية. كما أن بعض الفلاحين يقومون بكسر التقاوي وتخزينها لزراعتها 
في العام التالي نظرًا لعدم قدرتهم على شراء تقاو جديدة كل عام رغم إدراكهم لتأثير ذلك 


على الإنتاجية. 


المزروعات المعيشية: كما أشرنا سابقا فإن العديد من الخضروات يتم زراعتها مساحات 
صغيرة للاستهلاك المنزلي. عادة يتم الاحتفاظ منزليًا بتقاو محلية من هذه المزروعات خاصة 
في محاصيل البصل وال ملوخية والبامية والجرجير والثوم وأيضا البرسيم الذي يزرع لتغذية 
الحيوانات المزرعية. أما في حالة الكرنب» وهو نوع من الخضروات ينتشر في مصر ويدخل 
في صناعة "محشي الكرنب" وهو غذاء شهير في الريف وللمدن أيضًاء يحصل الفلاحون على 
البذور ا مهجنة للمرة الأولى من السوق ويقومون بإعادة زراعة تلك البذور وإكثارها في مشاتل 
صغيرة ويبيسون النائج متها والفاكض غن حاجعية لفلاحين آخرين: قتسيطر النساء فى حالات 
كثيرة على عمليات انتقاء وتخزين تقاوي بعض المحاصيل التي تزرع للاستهلاك المنزلي مثل 
ا ملوخية والبامية والبصل وأحيانًا الثوم والكرنب. أما في حالة زراعة تلك المزروعات المعيشية 
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قق الا معان يناعا عة( ر مو دان شرن اا عا ما ون 
البذور من السوق حيث تنتشر محلات بيع البذور وال مستلزمات الزراعية. 


يوضح الجدول التالي تقسيم مصادر التقاوي في قرى الدراسة: 


جدول (23) : تقسيم مصادر التقاوي 


المصدر طبيعة الصنف 
الجيعية أنتاء ناف N‏ اصناف 
الزراعية مازل ة مستوردة بلدية 





المصدر: نتائج العمل الميداني, .۲١٠۹‏ 


ورغم ارتكاز قرى الدراسة على مصدر خارج الوحدة المعيشية في الحصول على أغلب 
احتياجاتها من البذور في الحاصلات التعاقدية والتجارية وجزء من المزروعات المعيشية 
(القمح» الذرة) إلا أنها تتبع استراتيجية تقليل التكاليف عبر إعادة زراعة نفس التقاوي 
لعام إضافي أي إنها تستقطع جزءًا من الإنتاج لاستخدامه كتقاو لعام إضافي. ويدرك 
الفلاحون الذين التقينا معهم طبيعة التقاوي المحسنة التي بقل إفتاجه] تدريجيًا عند 
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استقطاع التقاوي منها. وتسمى هذه الممارسة (كسر التقاوي) كما أشرنا سابقًا. يبدو أنهم 
توصلوا إلى ذلك عبر التجربة وال محاولة والخطأ. ويحدث هذا بشكل أساسي في محاصيل 
الحبوب. أما عن البطاطس فيتم استخدام التقاوي المستوردة لإكثار مزيد من التقاوي 
لزراعتها في العروة التالية. 


إن هذه الممارسات التي يتبعها الفلاحون لتقليل النفقات وعدم شراء التقاوي كل عروة 
هي في الواقع مخالفة للتعهدات والالتزامات التي وقعتها مصر لحماية حقوق المربين مثل 
اتفاقية اليوبوف التي أقرها البرلمان المصري عام 2017 وانضمت مصر إلى الاتحاد الدولي 
لحماية الأصناف النباتية" اليوبوف" عام 2019 . ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي قضايا 
في هذا الصدد وهناك مخاوف حقيقية أن تزيد الالتزامات القانونية المصرية التي وقعتها 
مصر سواء داخل إطاراتفاقيات التبادل الحر أو مع دول الاتحاد الأوروبي معاناة الفلاحين 


وتعمق حالة انعدام السيادة على التقاوي التي أظهرتها الدراسة اميدانية. 


ومن المفارقات الجديرة بالملاحظة أن الخضروات التي تزرع للاستهلاك المنزلي هي التي 
تشهد درجة أعلى من السيادة على البذور وأحيانًا التبادل بين المزارعين والأسرء ونعني هنا 
بذور البامية والملوخية والجرجير والبصل والثوم والبرسيم أيضا. هذا الترابط بين السيادة على 
الغذاء والسيادة على البذور على المستوى المحلي يوضح الترابط بين هذين الشكلين من 
أشكال السيادة على الغذاء بشكل عام وإن كان الفلاحون يؤكدون أنه لا سيادة على الغذاء 


دون سيادة على البذور. 


9- جريدة البيان» وزير الزراعة: بالإجماع مصر تحصل على عضوية مجلس الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية 
"اليوبوف". 1 نوفمبر 2019 الرابط: ttps://is.gd/k202Z6U‏ 
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المحددات الوطنية والدولية للسيطرة على التقاوي 


خلال العقود الأخيرة. بدأت تحولات كبيرة تحدث في مجال السيادة على البذور على 
المستوى العالمي عبر التطور التكنولوجي ودخول الشركات الدولية: ولكن أيضًا وبشكل أساسي 
عبر عمليات مأسسة التجارة العالمية ما بعد الحرب العالمية الثانية. ألقت عمليات مأسسة 
التجارة الدولية بظلالها على مسالة البذور خاصة عبر اتفاقية التريبس والتي تعني بحقوق 
ا ملكية الفكرية بدءًا من العام 1994'"9. 


منذ بداية القرن العشرين شهد العام تغيرات متسارعة للعولمة عن طريق تحرير التجارة. 
وقد يدا هنذا الاتعام اة شع مهيمنًا على التبادل التجاري عبر توقيع الاتفاقية العامة 
للتعريفة الجمركية والتجارة "الجات". في 1986ء قررت أطراف اتفاقية الجات المتعاقدة: البدء 
في جولة جديدة من المفاوضات عرفت بجولة الأورجواي واستمرت من 1986 إلى 1993 انتهت 
بالتوقيع على اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العاممية )W10(‏ في مراكش بالمغرب وفي 1995 
وضعت اتفاقية التجارة العالمية موضع التنفيذ وأصبحت منظمة التجارة العاممية جاهزة 
للعمل. وتعتبر هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 1993 الاتفاقية الأم التي تضم الاتفاقيات 
الأخرى كافة وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة أدت إلى توسيع تحرير التجارة ودعم قطاع 
الخدمات والسلع وحماية حقوق الملكية الفكرية وأيضًَا وضع نظام لتسوية النزاعات 
التجارية بين الدول. ومنذ إنشائها توسعت ال منظمة حيث إنها تضم الآن في عضويتها 164 
دولة وتسيطر على أكثر من 97 % من التجارة العالمية وبالتالي فإن اتفاقيات المنظمة مؤثرة 
على غالبية سكان الكوكب. وقد انضمت مصر لنظمة التجارة العالمية في يونيو عام 1995. 


ومن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية في ما يتعلق بمسألة البذور هو الملحق رقم 1 ت 
وا لمسمى باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة وبحقوق الملكية الفكرية (اتفاقية الترييس 
5 وقد بدأ سريانها عام 1995 وهي أكثر الاتفاقات المتعلقة بحقوق الملكية 
الفكرية شمولا وهي ملزمة لجميع أعضاء منظمة التجارة الدولية. ورغم أن الهدف 


O'Grady Walshec Clare. Sovereignty and globalisation: the case of seed sovereignty in sub- -0 
.Saharan Africa. Diss. Dublin City University« 2018 
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المعلن للاتفاقية هو حماية حقوق المخترعين والمؤلفين والناشرين من الخسائر الناتجة 
عن البدائل المزيفة من البرامج والماركات التجارية والمصنوعات. إلا أن حدود وآثار الترييس 
تتخطى حماية المخترعين ووقف عمليات التقليد والتزييف ونشر التكنولوجيا مجانًا أو بسعر 
رخيص. فحماية حقوق الملكية يحمل في طياته تحجيم نشر المعارف المهمة وحرمان الدول 
من النفاذ للمعرفة اللازمة لإحداث تطور تكنولوجي. كما أن هذه الإجراءات الحمائية قد 
شملت أيضًا الأصول الجينية والمعارف المحلية المرتبطة باستخدامات النباتات الطبية والعطرية 
والتي كانت لقرون طويلة مشاعًاء محؤلة إياها إلى ملكيات لشركات تحميها عبر قوانين 
الملكية الفكرية وأسبقية التسجيل"". 


ومع ذلك فقد جرت معركة كبيرة داخل أروقة منظمة التجارة العالمية بين الراغبين في 
تسجيل التقاوي والبذور ضمن براءات الاختراع من الشركات العابرة للقارات والدول الغنية 
وبين الرافضين لهذا الإجراء من دول الجنوب والمنظمات المدافعة عن التنوع البيولوجي 
وحقوق الفلاحين والشعوب الأصيلة. إذا علمنا أن نحو 80 % من الموارد الجينية النباتية توجد 
في دول الجنوب في حين أن الصناعات التكنولوجية الحيوية تتركز بنسبة تصل أيضًا إلى 80 % في 
الشمال يبدو جلا أن براءات الاختراع في هذا المجال تمثل شكلا من أشكال الاستحواذ على 
الأصول الوراثية عبر النهب. فمن خلال إدخال أي جين في منتج ما تحمي اتفاقية الترييس 
هذا انتج وتعتيره ملكا للشركة/ المؤسسة التي أضافت الجين"". ويكفي هنا أن نشير إلى 
أن تقريرًا صدر عام 2020 يشير إلى أن هناك 5 شركات بذور عالمية تسيطر على 50 96 من 
إنتاج التقاوي في العام» هذه الشركات هي )& Bayer, Corteva, Limagrain, Chemchiana‏ 


(103 


` (Syngenta 
انظرء عبد المولى إسماعيل» 2016. تحرير تقاوي الحاصلات الزراعية والسيادة الغذائيةء في السياسات الزراعية‎ -1 

والمسألة الفلاحية في مصرء تحرير سمير أمينء مركز البحوث العربية والإفريقية. ص ص 324-281. 
2- برويستر جريس» "براءات الاختراع والنباتات: كيف تحمي الأمم النامية مواردها الجينية". في جون فيفر 


(تحرير)» العيش بالأمل شعوب تواجه العولمة» ترجمة محمود حسن النبي. المركز القومي للترجمة: القاهرة. 2009. 
ص ص 143-127. 


Hendrickson, Mary M., Philip H. Howard, Emily M. Miller and Douglas H. Constance. The -3 
Food System: Concentration and Its Impacts. A Special Report to the Family Farm Action 


/Alliance, 2020. https://farmactionalliance.org/concentrationreport 
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بالإضافة إلى الضغط على دول الجنوب عبر اتفاقية الترييس فإن الدول الأوروبية وشركات 
البذور الكبيرة تحاول الضغط أيضا بطريقة أخرى لإقرار منظومة تنحاز إلى مصالحها عبر 
توسيع اتفاقية 172077 وهي اتفاقية بدأ النقاش حولها منذ عام 1972 وتم إطلاقها عام 
1 تدعم حقوق المربين وتحدد طريقة استخدام وتداول الفلاحين للتقاوي ال مسجلة 


وا محمية بشكل هنع إعادة إكثارها أو إجراء أبحاث وتجارب عليها دون موافقة ال مربين. 


اتحاد حماية الأصناف النباتية الجديدة المعروف اختصارًا ب 0۴0۷ هو منظمة دولية 
مقرها جنيف بسويسرا. أنشئت من قبل الدول الغربية عام 1961 ووضعت اتفاقية دولية 
لأجل حماية الأصناف الجديدة من النباتات. تمنح اتفاقية 0۴0۷ حماية شبيهة بالبراءات 
مربي البذور (منتجي التقاوي). وقد تطورت الاتفاقية عام 1991 للزيادة في حماية حقوق 
المربين وإلزام الدول الأعضاء بحفظ وصيانة حقوق المربين. تمثل هذه الاتفاقية أولى خطوات 
إدخال حقوق الملكية الخاصة في مجال التنوع النباتي. وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد ضغط 
من جانب القطاع الخاص بدعوى أن انعدام حقوق الملكية في هذا المجال من شأنه أن يهدد 
الابتكار الصناعي في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية. ورغم أن عضوية هذه المنظمة كانت 
في البداية قاصرة على الدول الغربية إلا أنه حدث توسع في عضويتها عبر عمليات الضغط 
واتفاقيات التجارة الثنائية مما أدى إلى انضمام العديد من دول الجنوب لها ٠*9.‏ 


ترتكز هذه الاتفاقية على حماية مصالح شركات إنتاج البذور والمسيطرين على 
التكنولوجيا الحيوية في انتهاك صريح لسيادة المزارعين على البذور وبذلك يحول البذور 
إلى ملكية خاصة لا يسمح بتداولها إلا عبر تشريعات تحمي "حقوق مربي النباتات" 
(588). حيث تمنح سيطرة حصرية على أصناف ال محاصيل المستنبطة والتي م يكن 
ممكنًا الحصول عليها دون الأصناف البلدية والمحلية التي طورها المزارعون عبر الأجيال 
المتتالية. استغلت صناعة البذور قدراتها التقنية والسياسية للتحكم في تسليع البذور. 


4- هالة بركات» "السيادة الغذائية" ... لماذا؟ موقع مدى مصر, 24 نوفمبر 2013. الموقع الإلكتروني://:دصاغط 
28310 (تم الاطلاع بتاريخ 4 أغسطس 2018). 
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تم استخدام أساليب ضغط عديدة على المؤسسات والأطر القانونية الوطنية والدولية لوضع 
مجموعة من تشريعات حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي وال محاي من خلال جعل 


)105( 


حفظ وتبادل البذور المحمية ببراءة اختراع غير قانوني. 


في 27 مارس 2017 وافق مجلس الشعب ال مصري على الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية 
الأصناف الجديدة 72077]. رغم الجدل العاللمي حول هذه الاتفاقية ومناهضتها لمسألة 
السيادة الغذائية حيث إنها تمنع الفلاحين من إنتاج وإعادة إنتاج البذور التي يزرعونها كما 
نها تحد من قدرات الدولة المصرية على تربية النباتات أو نقل التكنولوجيا ويتم إجبار 
المربين الوطنيين وشركات البذور المحلية على شراء التقاوي من الشركات الأجنبية. تم إقرار 
الاتفاقية بسرعة كبيرة ودون إجراء نقاش مجتمعي حولها وم تتمكن ال منظمات التي تمثل 
الفلاحين في الإدلاء برأيها أو المشاركة في المناقشة حول الموضوع وتم إقرارها رغم معارضتها 
الصريحة لنص المادة 79 من الدستور الحالي". وقد ساهم لوبي الصادرات الزراعية المكون 
من رجال أعمال نافذين وأعضاء بالبرلمان المصري من الإسراع بتمرير الاتفاقية تحت ذريعة 
تسهيل الصادرات المصرية إلى أوروبا رغم أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية لم يكن إجباريًا وم 
يضع الاتحاد الأوربي شرط الانضمام للاستمرار باستقبال الصادرات الزراعية في مصر. 


تهدد الاتفاقية بشكل كبير حرية تبادل البذور والمعرفة بين المزارعين. وتشتمل هذه الاتفاقية على 
نصوص تحمي حقوق المربين (منتجي التقاوي) فهي تضع الأولوية لحقوق ال مر بين للتقاوي وليس المزارعين. 
صممت اتفاقية ال172017 لتعزيز سيطرة واحتكار الدول الغربية والشركات الكبيرة العاملة في مجال 


تربية النباتات وإنتاج التقاوي. وحيث إن مصر تستورد التقاوي الزراعية خاصة في الخضر مثل الطماطم 


Kloppenburg, J. (2008). Seeds, sovereignty, and the Via Campesina: plants, property, and the -5 
.promise of Open Source Biology. In Workshop on Food Sovereignty, pp. 17-18 


6- صقر النور, "الحق في الغذاء: حالة مصر". في الحق في الغذاء في المنطقة العربية: الراصد العربي للحقوق 
الاجتماعية والاقتصاديةء شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةء 2019 ص ص .222 - 240 


7- موقع صحيفة اليوم السابع» 07 فبراير 2019. الرابط: https://is.gd4/36cL9b‏ 
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والبطاطس وأيضًا البنجر, وفقا لهذه الاتفاقية هكن للشركات مقاضاة الفلاحين والمزارعين المحليين في 


خاتمة 


بناء على الاستشهادات المحلية والتطورات القانونية والمؤسساتية تبدو حالة السيادة 
الغذائية محا على الأراضي والإنتاج الزراعي والبذور معقدة جدًاء فمن ناحية يعطي نمط 
الإنتاج الصغير وشكل الملكية القزمية واحتفاظ الفلاحين ببعض أصناف البذور من بعض 
المحاصيل وممارسات منخفضة الاستخدام للطاقة فرصًا كبيرة لبناء اقتصاد زراعي بديل قائم 
على الزراعة البيئية الفلاحية المستدامة. وهو ما يتناغم مع سياسات السيادة الغذائية. ومن 
ناحية أخرى فإن التوسع المتسارع لهيمنة قوانين السوق والإنتاج من أجل السوق ال محلية 
وأحيانًا العالمية والانخراط في اتفاقيات التبادل التجاري تقلص من فرص بناء سياسات السيادة 
الغذائية» هذا بالإضافة إلى أن السيادة على البذور تتعرض لمخاطر كبيرة حاليًا تهدد ال مستقبل 
سواء نتاج تخلي الدولة عن أدوارها وترك الفلاحين للسوق أو عبر اندماج مصر أكثر وأكثر 
في منظومات دولية تحمي حقوق المربين ولا تراعي ظروف الفلاحين الصغار أو أيضًا عبر 
تحولات الزراعة الفلاحية وسيطرة الإنتاج على السوق. 

بدلا من أن تعدل الحكومة المصرية القوانين القائمة المناهضة للسيادة وتدعم نفاذ الفلاحين 
إلى الأراضي والمستلزمات الإنتاجية وحرية تداول التقاوي وصيانة التنوع النباتي وحماية الأصول 
النباتية الوطنية فإن الدولة تسرع من وتيرة إدماج الفلاحين في المنظومات الدولية للبذور 


مما يحد من سيطرتنا على التقاوي وبالتالي الغذاء. 


8- هالة بركات» "السيادة الغذائية" ... لماذا؟ موقع مدى مصرء 24 نوفمبر 2013. مرجع سابق. 
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الفصل السادس 
الخبز والنساء والسيادة الغذائية 09 


"وما تجعلوش يا بنات بيت الجواز راحة 
بيت الجواز يا بنات دة شمس قداحة 
أول طلوع يا بنات على الغيط E‏ 


"سترتك بالدقيق.. تسترني يوم || 8 ية " (111) 


تضطلع النساء بالدور الرئيس في إعداد الطعام في الريف بالإضافة لمشاركتها الفاعلة في 
الأعمال والقرارات المزرعية. وعلى الرغم من التغيرات المتسارعة في أنماط الطعام في الريف 
كما في المدينة إلا أن النساء في الريف ما زالت تضطلع بدور أساسي في أساليب إنتاج واستهلاك 
الطعام في تلك المجتمعات المحلية. 


أهم تلك الأطعمة التي تلعب فيها النساء الدور الرئيس حتى الآن هو الخبزء ومع تراجع الأهمية 
النسبية لصناعة الخبز المحلي في ظل منظومة الدعم الحكومي التي توفر الخبز المدعم في الريف إلا أن 
عملية صناعة الخبز ما زالت تحتل مكانة مهمة في الريف. غالبا ما يتعامل الفلاحون مع الخبز الحكومي 
على أنه "غذاء سين" أو "خبز الضرورة" وتظهر لغة "الحق" بمعنى أنه يمثل جزءًا من نصيبهم كمواطنين في 


9- شاركت الباحثة مروة ممدوح في كتابة بعض أجزاء من هذا الفصل مع الباحثين الرئيسين. 
0- مقطع من أغنية فلكلورية كانت النساء تغنيها أثناء الخبز. 


1- مثل شعبي مصري عن الخبز. 
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الحصول على الخبز المدعوم من الدولة. لذلك لا ينظر مثلا إلى تقديم هذا الخبز كغغذاء 
للدواجن كأنه فعل لا أخلاقي بل هو من حقهم. هو عيش الضرورة والحق وتخجل العديد 
من الأتر مفلا من تقديمه للضيوف حيث تحرص الأسر الميسورة على تقديم خبز مصنوع 
منزليًًا للضيوف. أيضًا لا هكن أن يتم إهداء "خبز الطابونة أو خبز الحكومة" بتعبير الفلاحين 
لأبنائهم أو أقربائهم من سكن المدن. فالخبز الفلاحي يلعب أدوارًا مادية ورمزية عديدة في 
علاقات التبادل وهو محمل بمضامين ثقافية واجتماعية وطبقية أيضاء فإعداد الخبز منزليًا 
ووجود خبز منزلي بشكل دائم وإهداء الخبز وتعدد مرات الخبيز في الشهر لا تزال تعبر 


عن مكانة الأسرة الريفية. 


بشكل عام الخبز له مكانة مركزية في منظومة الغذاء الريفية والمدينية في مصر. الخبز 
مرتبط بمعنى الحياة نفسها حتى إن الاسم المحلي للخبز "العيش". هو يرمز أيضا للسعي 
لجلب الرزق فيقال يجري على "أكل عيشه". والخبز يتمتع بقدسية خاصة مقارنة بباقي 
الأطعمة والأغذية فهو محط احترام» فلا يتم إلقاؤه في قارعة الطريق. ولا يزال الكثير من 
ا مصريين يعتقدون أن إلقاء الخبز على الأرض يسبب ضيق الرزق. وتظهر الأهمية الكبيرة 
للخبز في المنظومة الغذائية لأغلب المصريين من بيانات بحث الدخل والإنفاق حيث يوضح 
الشكل التالي التوزيع النسبي للإنفاق على مجموعات الأغذئية المختلفة. 


شكل (27): التوزيع النسبي للإنفاق على مجموعات الأغذئية المختلفة 


الحبوب والخبز 1١۳‏ 
المشروبات الغير كحولية ۲,١‏ 









اللحوم 1۲۷,۸ 





/ ٦,1 الأسماك‎ 


الأيان والجين والبيض 5,؟5١/‏ 






الزيوت والدهون INA‏ 


المصدر: بحث الدخل والاثفاق 5١1‏ 
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تشير بيانات بحث الدخل والإنفاق إلى أنه رغم وجود منظومة دعم واسعة للخبز ف 
مصر تغطي ما يقرب من 71 مليون مواطن إلا أن نسبة إنفاق الأسر على الخبز والحبوب 
في مصر مرتفعة. حيث تمثل 13 % من متوسط الإنفاق على سلة الطعام ال مختلفة بحسب 


بحث الدخل والإنفاق الأخير. 


ترتفع نسبة الإنفاق على الخبز بشكل طفيف في المناطق الريفية لتشكل 13.6 % من 
جملة الإنفاق على الطعام والشراب والتي تمثل 40.2 % من جملة الإنفاق العام في الريف 
بالأسعار الجارية أي نحو نسبة 5.4 % من جملة الاستهلاك السنوي للأسر في الريف. والذي 
يبلغ ف المتوسط 48 ألف جنيه سنويًا. بذلك فإن معدل إنفاق المصريين في الريف على الخبز 
والحبوب يمثل سنويًا 2620 جنيه» أي إن الأسرة المصرية تنفق شهريًا ما يقارب 220 جنيمًا 
على الخبز فقط. هثل هذا الرقم أكثر من 10% من الحد الأدنى للأجور في مصر (2000 جنيه 
شهريًا). تزيد تلك النسبة بشكل كبير في شرائح الاستهلاك الأدنى والتي يشكل فيها الإنفاق 
على الطعام والشراب نسبة أكبر من الدخل والاستهلاك7'". يوضح الجدول التالي العلاقة 
بين معدلات الفقر منذ بداية القرن الحالي ونسبة الإنفاق على الحبوب والخبز ونسبة 
الإنفاق على الطعام من استهلاك المصريين. تتضح هنا طردية العلاقة بين زيادة الإنفاق على 
الحبوب والخبز كنسبة من الإنفاق العام للأسرة المصرية سنويًا مع زيادة معدلات الفقرء 
حيث يزيد الإنفاق على الحبوب والخبز والتي تعد الغذاء الأساسي للمصريين الفقراء لرخص 
أسعارها في العموم ولأنها تمد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة والتي لا يستطيع الكثيرون 
الحصول عليها. 


2- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءء بحث الدخل والإنفاق 2018-2017« https://www.capas.g0v.eg/‏ 
Pages/StaticPages.aspx?page_id=7183‏ 
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جدول”'" العلاقة بين الإنفاق على الطعام والإنفاق على الخبز ومعدلات الفقر بين 2000 
و2018: 


جدول (24) : تطور معدلات الفقر في مصر وعلاقتها بالإنفاق علي الخبز والحبوب 


السنة 2000 2005 2010 2015 2018 

معدل الفقر | %16.7 %19.6 %21.6 %27.8 %325 
نسبة الإنفاق على 
الحبوب والخبز %5.3 %5.7 %5.3 %11.2 %13 
من الإنفاق العام 
نسبة الإنفاق 
على الطعام من | 9038.8 %41.4 %35.4 %33.9 %40.2 
الاستهلاك العام 























نلاحظ في الجدول السابق أنه في السنوات ما بين 2005 و2010 والتي شهدت أزمة الغذاء 
العالمية في ما تلى 2008. انخفض الإنفاق على الطعام كنسبة من الاستهلاك. وهو ما يمكن 
تفسيره بزيادة الدخل بسبب محاولة الحكومة المصرية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية والتي تنعكس بشكل كبير على معدلات التضخم ال محلية. كان أشهر تلك الإجراءات 
هو العلاوة الاستثنائية التي أقرها مبارك في مايو 2008 للعاملين في الحكومة والتي قرر 
فيها استباق الدعوة لإضراب عام برفع الأجور بنسبة 30%. غالبا ما كانت العلاوة السنوية 
مموظفي الدولة في حدود ال10 15%- سنويًاء لكن بسبب أزمة الغذاء والتي صدرت معدلات 
التضخم العالمية للمستوى المحلي نتيجة الاعتمادية الغذائية على الخارج خاصة في استيراد 
الحبوب (أهمها القمح). قررت الحكومة زيادة الأجور. 


شهدت الفترة ما بين 2008 - 2011 أزمة الغذاء العالمية والتي تجلت في ارتفاع أسعار 


3- المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. بحوث الدخل والإنفاق في السنوات المذكورة: تم تقريب السنوات 
لإحدى السنتين اللتين يغطيهما البحث. مغلا بحث 99 2000- يظهر هنا 2000 وهكذا. 
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الغذاء بنسب كبيرة تصل إلى 30% في سلة الأغذية المختلفة. بالنسبة لمصر كان ارتفاع الأسعار 
العالمية للحبوب وخاصة القمح هو الأكثر تأثيرًً لأن مصر مستورد كبير للقمح. يوفر الشكل 
البياني التالي صورة كلية عن أسعار الحبوب عامميًاء من خلال مؤشر الفاو لأسعار الأغذية. 


شكل (28): معدل التضخم في أسعار الحبوب عاطيا 


مؤشر اسعار الحبوب عالميا ( 2002 /100-2004 ) 


MUST‏ ا ع" ع ETT AA‏ جع ب ع ا عار للم ل ع ب لم ل NSO LETE‏ 520232 لوخ 
ج21 ل عد 0 عد LPS RISES‏ ملحن الع TEI‏ واف 12 ا عوك 1ه اعذا 0 011 وك TEER IE‏ 6102© يا اعد" NAE‏ 


المصدر : موقع بيانات الفاو 
نلاحظ الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب في الفترة ما بين 2008 - 2011 والتي انعكست 
تأثيراتها الاقتصادية المباشرة على الموزانة العامة المصرية حيث ارتفع عجز الميزان التجاري 
في تلك الفترةء نتيجة زيادة قيمة الواردت في مجموعة السلع الغذائية والتي يشكل القمح 
أساهها. 


شكل (29): عجز الميزان التجاري المصري 


ess 
1141 6 
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توضح التجارب السابقة أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالأسعار العالمية للغذاء ويمكن 
إرجاع ذلك إلى تأثير ارتفاع الأتسار العالية اول على نسب التضخم ال محلية وبالتالي على 
القدرة الشرائية لأغلب المواطنينء وأيضًا على الموزانة العامة التي تصبح أكثر هشاشة أمام 
تلك الارتفاعات. أما الجوانب الاجتماعية لأزمة الغذاء فتجلت في زيادة أعداد الفقراء حيث 
تشير دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا إلى أن 
عدد الفقراء الجدد في مصر بفعل أزمة الغذاء العالمية في 2008 قدر بأكثر من نصف مليون 
شخص”"". تجلت أزمة الغذاء على الأرض في ارتفاع أسعار الخبز وصعوبات توزيعه والتي 
أحدثت اضطرابًا في حصول المخابز على حصص القمح مما أدى إلى سقوط 15 مواطنًا ضحايا 
للتزاحم في طوابير العيش ما أطلق عليه من الصحافة شهداء الخبز”"'". والمثير للانتباه أن 
إدارة مبارك في ذلك الوقت لم تربط بين السياسات الزراعية والغذائية وتعرض البلاد لأزمة 
غذاء ولكنها أرجعتها إلى أسباب عالمية مثل زيادة الطلب العالمي واستخدام الحبوب لإنتاج 
الوقود الحيوي وانخفاض الاستثمارات العالمية في الزراءة'. 


الخبز في قريتي الدراسة 


ننتقل الآن إلى الحديث عن الواقع اليومي على ال مستوى المحلي. من خلال المقابلات 
الميدانية التي أجريناها حول الخبز في القريتين تبين أن القرارات المزرعية ليست حكرًا على 
الرجال إذ تقرر النساء نوع القمح الذي سوف يُزرع للاستخدام المنزلي حسب معرفتها 
وخبرتها بإعداد الخبز. عادة ما تتوراث النساء تلك المعرفة من خلال الأم أو النساء الأكبرفي 


السن في المحيط العائلي واللاتي بدورهن ينقلن تلك المعارف التقليدية للنساء الأصغر سنا في 


United nation report serous, FOOD SECURITY AND CONFLICT IN THE ESCWA-114 
REGION,on the link: https://bit.Iy/3lasNzo 


5- محمد موافي» القصة الكاملة وزير مبارك يشعل انتفاضة الخبز بالمحافظات» موقع مصر العربية, مارس 2017 
علي الرابط: https://is.gd/1۷ R115‏ 


President Mohammad Hosni Mubaralos statement to the Presidency Council of the -116 
.Community of Sahel and Saharan States, Monday, June 16, 2008 
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ما يشبه توراث المهنة. وحتى مع تراجع الدور الاقتصادي المباشر للخبز نتيجة الاعتماد 
المتزايد على الخبز الحكومي فإن تلك المعارف ما زالت ضرورية وتحدد إلى حد كبير المكانة 
الرمزية للسيدة داخل الأسرة وداخل العائلة الأكبر. ما زالت النساء -الأكثر دراية بعملية 
صناعة الخبز والعمليات المرتبطة بصنع الأغذية ال محلية الأخرى مثل الجبن والكشك وغيرها 
من الأكلات- يحظين بقدر كبير من التقدير داخل الأسرة. 


لا يخلو هذا الأمر بالطبع من تنميط للعلاقات الإنتاجية في الريف. حيث يعهد للنساء 
بأدوار ا منزل في مقابل الرجال الذين يتولون أدوار الحقل. لكن تلك التقسيمة الحدية للعمل 
غالبا ما تختفي تدريجيًا كلما قلت المساحة المنزرعة فيصبح اقتصاد المزرعة جزءًا أساسيًا 
من الاقتصاد المنزلي والاقتصاد المنزلي هو المكون الأساسي لدخل العائلة كما هو في حالة الأسر 


التي تملك مساحات صغيرة (أقل من فدانين) أو قزمية (أقل من نصف فدان) من الأراضي. 


تشارك النساء في أسر صغار الفلاحين بفعالية كبيرة في أدوار الحقل والمنزلء يُعهد إليهن 
بأدوار مثل جمع المحصول في حالة زراعة الخضرء أو ال مساعدة في بعض الأعمال الزراعية لكي 
لا تتحمل الأسرة تكلفة العمل بأجرء وفي حالات أخرى تضطر المرأة لأن تفلح الأرض بنفسها 
خاصة إذا كان الرجل رب الأسرة يعمل في عمل خارج الزراعة. تبدو العلاقة بين الرجل ول مرأة 
في العمل الزراعي معقدة وخاضعة لعدد كبير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
أحيان أخرى. ففي الريف المصري حاليًا يلجأ البعض حين تزويج بناتهم من فلاحين يعملون 
في الأرض إلى الاشتراط بعدم خروج المرآة للحقل من أجل العمل واكتفائها بالدور المنزلء 
إلا أنه غالبا ما يتم التحايل على هذا الشرط بعد الزواج حيث ارتفعت بشكل كبير أجور 
العمالة الزراعية بالتالي تلجأ النساء وخاصة في بداية الزواج -أي قبل وجود أبناء قادرين 


على العمل في الحقل- إلى الخروج للمشاركة في العمليات الزراعية المختلفة. 


والتي تبدو إشكلية كبيرة في مصر خاصة في ظل منظومة العلاقات الإنتاجية التي 


تتحيز للرجل» ففي مصر كما في العديد من دول العام تواجه النساء تمييزا كبيراً ففي 
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حين مكن للمرأة أن تتملك الأرضء بالقانون إلا أن الاستفادة الفعلية من الأرض غالبًا ما تؤول 
للرجال حتى وإن شاركت النساء في العملية الإنتاجية بشكل كبير”". في حالات كثيرة تمنع 
النساء من الحصول على حيازة زراعية رسمية ويتم تعليق إجراءات التوريث أو تعويض 
النساء ماديا في مقابل احتفاظ الذكور بالأراضي. أيضًاء تغيب النساء بشكل رسمي عن 
التصورات المعممة عن العمل الزراعي» غالبا ما يتلقى سكن المدن وصناع السياسات العامة 
في المدن صورة الفلاحين كذكور ذوي شوارب يحملون الفؤوس دائمًا لكن خلف تلك الصورة 
النمطية هناك ملايين من النساء اللواتي يقمن بأدوار رئيسة في العملية الزراعية خاصة في 
حالة صغار الفلاحين والذين يشكلون الأغلبية العظمى من الفلاحين في مصر. 


البتاو: العيش المرحرح بالمنيا 


هناك أنواع عديدة من الخبز والمخبوزات المنزلية والتي يطلق عليها محليًا "بلدي" أو 
"بيتي - أي منزلي" والتي يتم صناعتها خلال المواسم وفي المناسبات المتعددة لكننا نركز هنا 
على أنواع الخبز التي تؤكل بشكل يومي أو شبه يومي. 

في المنيا يوجد أنواع خبز مختلفة أهمها هو العيش ال"بتاو". ويسمى أحيانًا بالعيش 
ال"منطط". ويطلق عليه أيضًا المرحرح. العيش المرحرح أو البتاو قطره يبلغ نحو 60 - 75 
سم ويزن نحو 150 جرامًاء مكوناته من دقيق الذرة ا مطحون مع الحلبة والقليل من دقيق 
القمح. 

يظل "البتاو" أو "الطعام المقدس - طعام الآلهة" كما يترجم الاسم حسب موسوعة 
مصر القدهة هو الأكثر انتشارًا في قرى الصعيد بشكل عام.: بأنواعه وأشكاله ال مختلفة, 


سواء كان "المرحرح" أو "المنطط" أو "الطبّاقي" وغيرها من الأشكال» لكن ال مرادف 


Bina Agarwal (2014) Food sovereignty, food security and democratic choice: critical -117 
contradictions, difficult conciliations, The Journal of Peasant Studies, 41:6, 1247-1268, 1 
,080/03066150.2013.87696 
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واحد. البتاو وهو طعام الروح أو طعام الآلهة. هو عيش قديم في مصر حيث تعود أصوله 
للعصر الفرعوني» وما زال يُصنع بطريقه مشابهة لما كان يصنع بها أيام الفراعنة. ورغم أن 
ترجمته الحرفية لطعام الآلهة قد توحي أنه خبز للأغنياء لكن العكس تمامًا هو الصحيح» 
فالبتاو تاريخيًا هو طعام الفلاحين الفقراء رها لظن فقراء المصريين أن الآلهة لا تلتفت لطعام 
الأغنياء بقدر احترامها لأصل الحياة والعيش البسيط الذي يجعل هؤلاء الفقراء مستمرين 
على الأرض في تنفيذ مشيئة الآلهة. البتاو عيش رخيص لأنه يُصنع من دقيق الذرة الرخيص 


على عكس الخبز المصنوع من دقيق القمح والذي كان طعام الأغنياء تاريخيًا في مصر. 


في قرية "إبوان " محافظة المنياء حكت لنا منال *'" عن غرفة على أطراف الأرض الزراعية 
قريبة من منزلهاء صاحب الغرفة كان قد تبرع بها لتصبح غرفة "خبز" متاحة لأى سيدة 
تريد أن تخبز. تبدو الغرفة على أطراف الأرض محاولة للتأقلم مع توسع أنماط العمران 
المديني على القرية المصرية. سابقا كانت البيوت من الطوب اللبنء واسعة تمتلك ما يسميه 
الفلاحون "وسط الدار" والذي كان عادة ما ينشأ به فرن من الطين تخبز فيه نساء العيلة 
أو نساء الجيرة. عادة ما كان الفرن موجودًا عند الأسرة الميسورة في القرية أو العائلات كبيرة 
العدد فرغم أنه لا يتكلف الكثير من أجل إنشائه إلا أن استقطاع مساحة من الأرض للبناء 
عليهاء وتوفير مسلتزمات الطاقة لهذا الفرن "الحطب أو الخشب" غالبا ما تكون عملية 
مكلفة على صغار الفلاحين. 


حكت لنا الفلاحات تاريخ انتقال فرن الخبيز من داخل المنزل للخارج فإحداهن 
قالت لنا إن "البيوت زمان غير البيوت دلوقتيء دلوقتي البيوت بقت من غير وسط 
الدار" يتأكد هذا التغير في موقع فرن الخبز وعلاقته بنمط العمران في مصر كلها وليس 
في إبوان فقطء فمع التوسع العمراني على نمط المدينة والذي أصبحت فيه القرية عبارة 
عن كتل من الأسمنت والطوب الأحمر وزيادة الطلب على السكن» بات من الصعب 


استقطاع مساحة من ال منزل لتكون فرنًا للخبزء وبالتالي لجأ الفلاحون الذين يريدون 
8- اسم مستعار. 
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الاستمرار في صناعة الخبز المحلي إلى بناء تلك الأفران في غرف صغيرة على أطراف الأراضي 
الزراعية. غالبا ما تكون تلك الغرف معرضة باستمرار لحملات الإزالة من قبل الأجهزة 
ا محلية في قلك القترى لأنينا تعد اة مالفا على الأراضي الرزاقية بحسب لفاون لكو ذاقنا 


ما يعيد الفلاحون بناء تلك الغرف باستمرار. 


تم إِذَا اختراع هذا الشكل التعاوني محليًا للاستمرار في إنتاج الخبز المنزلي ولكن خارج 
ا منزل. مساحة الغرفة نحو 6 أمتار مربعة» باب الغرفة من الخشب القديم» مبنية نصف 
حائط من الطوب الأبيض الجيري» وسقفها من جريد النخل المرصوص بشكل غير مرتب 
ومتقن بحيث تتخلله أشعة الشمس ومرفوع على أعمدة مبنية أيضا بالطوب الأبيض الجيري. 
الأجزاء المكشوفة بين العمدان مغطاه بالحصير الذي تآكل بسبب شدة حرارة الشمسء عند 


الحائط بجوار باب الغرفة توجد دكة مبنية أيضًا بالطوب الأبيض ومغطاة بالحصير. 


أما الفرن من الداخل فهو مُقسم إلى جزأين الجزء الأمامي هو "بلاطة الفرن"”, والجزء 
الخلفي هو الجزء الذي يوضع به مصدر الإشعال أو الوقود, أو بتعبير الفلاحات "الوقيد" 
وهو عبارة عن "قوالح الذرة الجافة" بعد أن يفرك عنها حبوب الذرة ويستخدم أيضًا في 
الوقيد أقراص "الجلة" (روث المواشي المخلوط بالتبنء زج الروث بالتبن ثم يشكل على 
هيئة أقراص وتوضع في الشمس حتى تجف تمامًا من المياه). الفرن نفسه مبني من الطوب 
الأحمر مع بطانة إسمنتية. بلاطة الفرن التي يتم تسوية العيش عليهاء النساء يطلقن عليها 
"البلاطة الصب". وهي مصنوعة من الأسمنت والحمور "بودرة الطوب الأحمر" تعجن بودرة 
الطوب الأحمر مع الأسمنت وتصب في صبة حديد "هذا المزيج لايوجد فيه رملء لأن الحرارة 


الشديدة سوف تجعل البلاطة تنهار بسبب الرمل. 


الغرفة مشاع لمن يريد أن يخبز وباب الغرفة لا يحمل أي أقفال. فعليًا من يدير الغرفة 
ويحدد مواعيد وأيام الخبز للسيدات هي الخبازة. وهي سيدة في الخامسة والستين من 


عمرها معها سيدة أخرى في بداية السبعينيات» هاتان السيدتان تعملان بأجر في صنعة 
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الخبز في تلك القرية. تتعاقدان شفاهة على عمل الخبز للأسر التي تريد الخبز. كل من 
يستخدم تلك الغرفة يجلب معه أدواته الخاصة. تلك الأدوات هي وعاء والمطرحة (وهي 
الشيء المستخدم في إدخال العيش للفرن). من خلال الملاحظات الميدانية وحكايات نساء 
القرية نستطيع أن نقول إن خروج الفرن من ال منزل رافق معه خروجًا جزئيًا لمهنة الخبيز 
من سلطة "سيدة البيت". يظهر هنا أن انتقال المخبز إلى خارج المنزل لم يؤثر فقط على عدد 
مرات إنتاج الخبز حيث قلت وأصبحت عملية مكملة لخبز التموينء ولكن أيضًا في طريقة 
تنظيم العمل حيث ظهرت العمالة بأجر (الخبازة ومساعدتها) فهن يحصلن على أجر نقدي 
وعيني على عملهن. ورا يشير هذا التحول أيضا إلى تغيير في عمليات نقل الخبرة حيث 
أصبح الخبيز ال منزلي مهنة وبالتالي خرج جزئيًا من الاقتصاد المنزلي. ورغم ما يظهره هذا 
الشكل من المشاعية والجماعية في إنتاج وتنظيم إنتاج الخبز بالقرية إلا أن خروج الأفران من 


حيز المنزل يوضح أيضًا انخفاض إنتاجه وانخفاض اعتماد الأسر الريفية عليه. 


أما عن مكونات وطريقة صنع "العيش المرحرح": يتكون العيش البتاو من الذرة 
الشامي والحلبة وقليل من الدقيق الأبيض (دقيق القمح). تطحن هذه المكونات مع بعضها 
وتغربل ثم تصبح بعد ذلك جاهزة للعجن. يتم إنتاج كميات كبيرة منه في اللمرة الواحدة 
لأن الفلاحين يعتبرونه من ضمن "مؤونة البيت" أي إنها ضرورية للاستهلاك اليومي للغذاء 


وكذلك كاحتياطي حين يغيب "عيش المخبز". 


بعد دخوله الفرن يخرج رغيف رقيق للغاية بحيث يصبح سهل الكسرء يوضع في 
رصة عالية فوق بعضها ثم يحفظ في مكان جيد التهوية بعيد عن الحرارة وأي مصدر 
للمياه يمكن أن يظل على حالته وصالخًا للأكل للمدة تزيد على الستة أشهرء المادة 
الحافظة فيه هي الحلبة التي طحنت مع حبوب الذرة. تبدو عملية صناعة الخبز 
بالنسبة للأجيال الأصغر ستا من الفلاحات عملية مرهقة تتطلب قدرًا كبيرً من المعرفة 
التقنية. ففي حين تفضل كثير منهن الاستعاضة عنه بالخبز المدعم "عيش المخبز" أو 


عدن قرام أنواع مشعلفة مق الغبدنق الريف يضر العبل الأكبر :سن الساء ف القرية عبان 
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عملية الخبز خاصة في المناسبات كالأفراح والأعياد والموالد وما إلى ذلك. 


لإعداد العيش المرحرح عادة ما تأخذ الفلاحات موعدًا مسبقا من الخبازة المحترفة في 
القرية» فالعيش المرحرح به تفاصيل كتيرة تجعل من الصعب جدًا بل من المستحيل أن 
تقوم سيدة واحدة فقط بجميع العمليات امرتبطة بإنتاجه. هناك تقسيم محدد ودقيق 
معقد للعمل في شكل سلسلة من العمليات مثل تحميص الذرة. طحن الحبوبء العجين. 
التجهيز للوضع في الفرن» وضع العيش في الفرنء إخراجه» التأكد من استمرار عمليات تلقيم 
الفرن بالوقود. 

عملية الخبيز ليست فقط عملية إنتاجية بحتة ولكنها عملية اجتماعية مرتبطة بالتواصل 
بين مجموعة النساء متعددة الأجيال يتم خلال هذه العملية نقل الخبرات وأيضًا تبادل 
الحديث والنقاش حول شؤون الحياة. فالخبز كما تؤكد كارول كونيهان ”'' هو حقيقة 
اجتماعية تماما فهو همزة الوصل بين الاهتمامات الاقتصادية والسياسية والتفضيلية 
والاجتماعية والرمزية والصحية. أي إن الخبز يلعب في المجتمعات التي تعتمد عليه أدوارًا أكبر 
بق هن كوه مسر ذا تا تعد عملية العجين والتي تطلق النساء عليها "تلاين". تلك 
العملية هي اقتباس صريح في مثل شعبي مشهور يوصف الشخص الذي يتكلم كثيرا بأنه 
"يلت ويعجن" كدلالة على أن تلك العملية تأخذ وقنًّا طويلاً وحركات جسد تتكرر لفترات 
طويلة قد تصل لساعة من أجل خلط العجين جيدًا. تؤكد الفلاحات على أهمية "اللت 
والعجن" با معنى الحرفي والمجازي أي تليين المهمة الشاقة عبر الأحاديث والغناء والضحك 
ولكن أيضًا تليين العجين والذي يجعل النتيجة النهائية للرغيف منضبطة وفقا لمقايبس الخبز 
لدى السيدات» ويمكن تفسير هذه الحاجة إلى تليين العجين هو نوع الدقيق المستخدم دقيق 
الذرة غير متماسك مثل دقيق القمح وهذا التقليب المستمر يحفز مادة الجيلوتين ا موجودة 


بدقيق القمح المضاف إلى دقيق الذرة كي يجعله متماسكا ويعطيه المرونة المطلوبة للفرد فوق 


9- كارول کونیهان» أنثروبولوجيا الطعام والجسد: النوع والمعنى والقوة. ترجمة سهام عبد السلامء الهيئة العامة 
للكتاب» القاهرة. 2012. 
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اا وا اتن دة الحعضة غو دة معن فف )بارغ عد فروه فوق اة 
تقول الخبازة " لازم تقعد تقلب في العجين وتدبه لأن لو العجين ما اتخدمش كويس هيتفرتك 
ما نيجي نفرده على المطرحة". يتطلب الخبز المرحرح على الأقل ثلاثا من النساء يتم توزيع 
الأدوار عليهن. 


ملت العديد هن الدراسات الإقوغراقية أنه آثماء المح ترد الفلتحات أقوالة ماقورة 
أو الدعوات بأن يخرج الخبز في أبهى صورة. لذلك يرى سميح عبد الغفار شعلان أن عملية 
صناعة الخبز تعمل على نقل ال موروثات الشعبية وتعمق من صلات الإنسان مع البشر 
والبيئة المحيطة.”7'' كمثال على تلك المقولات المقولات التالية: 


"يا عام ما فيه.. اظهر ما فيه 


من عفيشة ومن نفيشة..وبركتك تظهر فيه يا ست نفيسة" 00210 


أو: 
"يا عجين لوف لوف.. كما لافت الحنة على الكفوف 020" 


أو: 


"سترتك بالدقيق.. تسترني يوم || ٠‏ ية (123)", 


0- سميح عبد الغفار شعلان» الخبز في المأثورات الشعبية: دراسة في الأطالس الفلكوريةء عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, القاهرة. 2002 ص 163 - ص 169. 


1- صيغة دعاء للتقرب إلى الله أن يخرج العيش بصورة جيدة. ويطرح فيه من بركة السيدة نفسية بنت الحسين 
بن علي بن أبي طالب والتي تعد من أكثر أولياء الله الصالحين انتشارًا في الثقافة الشعبية المصرية. 


2- لوف تعني امتزج واختلط بشكل جيد حتى لا يمكن تفريق الدقيق المعجون عن الدقيق الخام» الحنة على 
الكفوف هي نوع من الزينة المستخدمة في تزيين العرسانء يقال إن العروس جميلة إذا تشربت يداها ورجلاها 
الحنة بسهولة ما يدل على أن جلدها طري وناعم. 


3- صيغة دعاء تطلب فيها الخبازة أن يسترها الله يوم القيامة كما سترت هي هذا الخبز بالدقيق. 
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نا 


عودة إلى قرية الدراسة وبعد انتهاء عملية خبز العيش ال مرحرح تقوم النساء "بتحميص 
كمية من الذرة من أجل موعد الخبيز القادم, وذلك لاستغلال سخونة الفرن بعد انتهاء 
عملية الخبيز كشكل من أشكال الاستغلال الأمثل للموارد وأيضًا لتسهيل عملية الخبيز 
القادمة باختزال هذه المرحلة فيهاء وذلك لأن تحميص الذرة مهم جدًا. حيث يؤثر التحميص 
على جودة العجين» كذلك درجة التحميص لا بد أن تكون بمعيار محدد تعرفه النساء 
المتمرسات في تلك العملية. هذه العملية تمثل شكلا من أشكل الاستغلال الأمثل للطاقة 


التي تم توليدها بالفرن البلدي والذي يعتمد في تسخينه على المخلفات النباتية والحيوانية. 


وعن الاختلافات التي حدثت في عملية إنتاج الخبز خلال الزمن تشير منال على سبيل 
المثال إلى أن تحميص الذرة في ما مضى كان يستغرق وقتا أطولء ويرجع السبب في ذلك إلى 
اختلاف نوعية التقاويء بدأ زوج منال في استخدام نوع جديد من التقاوي منذ 15 سنة. 
تردف منال في وصف التقاوي القديمة وتقول: "كانت حبة الذرة عمرانة "سمينة" لذلك 
كانت تأخذ وقتا أطول في التحميص لكنها كانت تعطي لنا "عيش" زي الفل". رما يدخل 
هذا الوصف في الرغبة البشرية إلى تصوير الماضي على أنه أفضل استنادًا إلى أحاديث الآباء 
عن حجم حبة القمح وعن سهولة عجنها وعن قوتهم الناتجة عن نقاوة غذائهم» لكن 
موضوعيًا قد يكون التغير الذي حدث في إحلال الأصناف الهجينة من القمح والذرة له دور 


رئيس في تغيير خواصها وملاءمتها للتفضيلات الغذائية والتصنيعية للنساء. 
الخبز الفيومي: العيش الشقق 


أما في قرى الفيوم تصنع الفلاحات نوعًا مختلفا من الخبز يعتمد بشكل أساسي على 
دقيق القمح وليس دقيق الذرة كما في المنيا. يسمي الفلاحون هذا الخبز "عيش شقق" 
يعتمد هذا الخبز على القمح المنتج محليًا بعد خلطه بدقيق التموين الماعم وهو 
قمح غالبا ما يكون مستوردًا من الخارج توزعه الحكومة على بطاقات التموين أو 


هكذا حكت لنا أم فارس: بالإضافة إلى الدقيق الذي كان يوزع مع بطاقة التموين للأسر 
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الريفية بسعر مدعم» بديلا عن خبز مخابز الدولة فإن الحكومة توزع الدقيق المدعم على 
المخابز التي تقوم بخبزه وبيعه. وأحيانًا ما يتسرب إلى السوق السوداء. كانت تلك الممارسة 
أكثر انتشارًا في الماضي لكن مع جعل منظومة دعم الخبز منظومة إلكترونية قلت مثل تلك 
الممارسات. في المناطق النائية التي لا يوجد بها خبز هكن للحكومة أن توزع الدقيق الماعم 
على الفلاحين ويمكن أن تكون أم فارس حصلت على الدقيق بأي الطريقتين سواء عن طريق 
توزيع الحكومة له أو عن طريق السوق السوداء. 


يعتمد العيش الشقق على نوع جديد نسبيًا من الأفران وهي الأفران "الصاج"» انتشرت 
تلك الأفران في الريف مع طفرة البناء بالطوب الأحمر والتي أدت إلى خروج الأفران التقليدية 
ا لمصنوعة من الطوب اللبن من المنازل بعد تغير طريقة بنائه. تلك الأفران غالبا ما تصنعها 
مصانع محلية وتعتمد في عملها على الغاز الطبيعي وبها ماركات شهيرة أكثرها انتشارًا هي 
أفران الحشاش والأهرام. هذا الفرن يباع منه كثيرا في الريف المصري وهو مكون أساسي في 
جهاز العروسة. تنتشر أفران الغاز في الريف المصري نظرًا لعاملين أولهما رخص سعرها مقارنة 
بالأفران الأخرى حيث يتراوح سعرها بين 1600-1200 جنيه مصري أي نحو 100 دولار. أما 
العامل الثاني فهو أن الفرن عملي يمكن للفلاحات طبخ كثير من المأكولات داخله بالإضافة 
بالطبع إلى عمل الخبيز بكميات كبيرة نسبيًا مقارنة بالافران الحديثة. المثير للاهتمام أن هذا 
الفرن تصميمه الداخلي مستوحى من الأفران القدهة الطينيةء ورا كان هذا سببًا إضافيًا في 
انتشار الفرن قي الريف ال مصري بشكل كبير في بداية توزيعه. 


أصبحت عملية الخبز في الفيوم» وخاصة للعيش الشقق مرتبطة بقدر كبير بالحصول 
على خبز جيد من أجل المناسبات الاجتماعية أو من أجل تقديم هذا الخبز للضيوفء 
فغالبًا ما يحاول الفلاحون إظهار كرم الضيافة من خلال تقديم هذا الخبز المصنوع 
محا ويستنكفون تقديم الخبز الحكومي المدعم. كما يستخدم كمؤنة داعمة في حال 
نقص أو عدم كفاية خبز التموين (خبز الحكومة). أيضًا هناك بعض الأسر التي تحصل 
على الخبز المدعم من أجل تقطيعه وإطعامه للطيور والماشية وتخبز العيش البلدي 
من أجل الاستهلاك الشخصي. لكن تلك العملية أضحت أقل في الفترة الماضية مع 
تحسن مستوى الخبز البلدي المدعم وانتشار المخابز الآلية التي تصنع أنواعًا مختلفة 
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من الخبز الأفضل من خبز الحكومة. ويسمى الخبز الحكومي في القرية خبز الطابونة أو خبز 


الحكومة ولا يسمى (خبز بلدي) كما هي الحال في المدينة. 


يعتمد الخبز الشقق في الفيوم بشكل أساسي على القمح. بالتالي فإن عملية اختيارأصناف 
القمح الملاتمة لإنتاج الخبز غالبا ما تكون من اختيارالنساء. تستخدم النساء في صناعة الخبز 
قمحا من نوع مصر 1 أو جميزة. على سبيل المثالء تقول إحدي النساء إن " قمح مصر 1 
يعطي إنتاجًا كثيفًا من القمح ومناسب لعمل الخبز لأنه عند العجن يصبح متماسكا بشكل 
أكبر من أنواع القمح الأخرى." تضيف أخرى أن "هناك نوع آخر من القمح اسمه الجميزة 
فهو جيد في الخبز لكنه قليل الإنتاج» ونوع آخر من القمح 93 يعطي محصولا وفيا لکن 


غير صالح للخبز". 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعًا مشابهة للعيش الشقق في بقية الريف ال مصري خاصة في 
الوجه البحري والدلتا والتي ما زال ينتشر فيها هذا النوع من العيشء غالبًا ما يسمى هذا 
الخبز "بالعيش القمح". قدهًا وقبل انتشار القمح وتحوله إلى غذاء معمم كان هذا النوع 
من الخبز خاصًا فقط بالأغنياء كما تقول الفلاحات» وتخبرنا دراسة سميح عبد الغفار شعلان 
الشافية عن الخبز عن بعض تلك التمايزات الاجتماعية وعلاقتها بالخبز. في إحدى الإخباريات 
التي يوردها شعلان في دراسته نجد تلك الإشارة صريحة حيث يورد أن "العيش القمح ده 
كان بتاع الناس الأغنياء بيعملوه على طولء أما الفقراء -اللي على قد حالهم- غالبا ما كانوا 
بيعملوه في الأعياد وا مواسم حد ميت - فرح". هناك استمرار لتلك العلاقة بين استخدام 
القمح ويسر الحال في الريف حتى اليوم غالبا ما يعمد الفلاحون الفقراء لخلط دقيق الذرة 
بالقمح على حسب قدرتهم الاقتصادية» فدقيق الذرة أرخص بكثير من دقيق القمح. لكن 


بشكل عام يستخدم القمح كمكون رئيس في قرية الدراسة في صنع العيش الشقق. 
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الذرة الشامية بين الخبز والعلف 


المكون الأساسي كما أسلفنا في العيش البتاو هو الذرة. وهو محصول شديد الأهمية 
والخصوصية ق الريك هري أ ع خا م كاين الإقمان والحبوان. ستفدعه الجر 
في صناعة أنواع مختلفة من الخبزء أو يستخدم بأشكال كثيرة كطعام أو كعلف للحيوانات 
والطيور. تلك الأخيرةء تحتل مكانة مميزة في النظم الغذائية الريفية في قرى الدراسة وفي 
مصر بالكاملء حيث إن الطيور البلديةء سواء الحمام» الإوز أو البط البلدي أو الدجاج 
البلدي ما زالت حاضرة بشكل كبير في ا منظومة الغذائية للريف المصري. بالتالي يحتل الذرة 
أهمية كبيرة في الأمن الغذائي للأسر الفقيرة في الريف وصغار الفلاحين. يزرع الذرة تقريبًا في 
كامل مصرء وتجود زراعته في درجات الحرارة العالية في فصل الصيف كما أن زراعة الذرة 
الشامية هي واحدة من مكونات السلة الزراعية المصرية الموسمية في فصل الصيف. تأتي 
الذرة الشامية بعد القمح والأرز من حيث الأهمية الغذائية في مصر حيث يستخدم دقيق 
الذرة في إنتاج الخبز سواء بمفرده أو عبر خلطه مع القمح. كما أن الذرة تستخدم في إطعام 
الطيور والماشية كما يشير المبحوثون أثناء المقابلات العديدة التي أجريناها. وبشكل عام 
على المستوى القومي يتم خلط دقيق الذرة بنسبة 20 % لإنتاج الخبز البلدي في المخابز التي 
توزع الخبز الحكومي في مصر. كما أن الذرة الشامية تستخدم كعلف أساسي وتدخل بنسبة 
من 50 - 9070 في إنتاج جميع الأعلاف المختلفة للدواجن والطيور والأسماك والحيوانات. 

تستورد مصر الذرة من أجل إنتاج الأعلافء أو تستورد أعلافًا مصنعة من أجل إطعام الثروة 
الحيوانية خاصة ف المزارع الكبيرة للإنتاج الحيوانيء غالبا ما يلجأ الفلاحون الصغار لإطعام 
الحيونات من الأرض» خاصة محاصيل مثل الذرة والبرسيم» وحتى عند استخدام الأعلاف 
ا مصنعة فإنها غالبا ما تكون بمثابة مكمل غذائي بحانب الغذاء الطبيعي لتلك الحيوانات 
"الخضرة" بتعبير أحد الفلاحين. تلك العلائقية الشديدة بين محصول الذرة والثروة الحيوانية 
تترجم في معدلات التضخم في أسعار اللحوم» ولكن تلك العلاقة تتحكم فيها متغيرات أخرى 
متعلقة بسوق اللحوم الحمراء في مصر ومدى الاحتكارية السائدة وحجم اللحوم المستوردة 
وغيرها من العوامل المرتبطة بالعرض والطلب في سوق اللحوم في مصر. 
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هثل الإنتاج المحلي من الذرة الشامية 7818 طن والاستهلاك المحلي 16621 طن والفجوة 
الاستهلاكية سنويًًا تقدر ب 8803 طن ويستخدم 9311 طن في صناعة الأعلاف وتغذية الأعلاف 
بينما يدخل 5185 طن في غذاء الإنسان. في عام 2016 تم استيراد نحو 8.8 مليون طن من 
الذرة زاد العجز إلى 13.8 مليون طن عام2017 مما تطلب زيادة الاستيراد لسد تلك الفجوة 
وهو ما زاد من العبء على الميزان التجاري المصري خاصة في ظل تغير سعر الصرف حيث 
زادت قيمة الواردات من 22 مليار جنيه عام 2016 إلى نحو 36 مليار جنيه عام 21.2017 


ترتبط الذرة الشامية أيضًا بقصة أخرى مرتبطة مسألة السيادة على الغذاء حيث إنه 
في عام 8 حصل صنف معدل ورائيا على موافقة زراعته وتداوله تجاريًا من هيئة 
الأمان الحيوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر. هذا الصنف طوره علماء 
يعملون لصالح شركة مونسانتو في جنوب إفريقياامن خلال التقاطع عبر الهندسة الوراثية 
صنف الذرة المعدل وراثيًا 10۸810 مع صنف ذرة مصري محلي يسمى "عجيب" وقد تم 
تسجيل الصنف الناتج )8 )Ajeeb-YG, Bacillus thuringiensis-‏ باسم شركة مونسانتو'. 
وقد حصلت شركة مصرية هي شركة 1266172260281 Fine Seeds‏ على ترخيص تسويق 
وتوزيع هذا الصنف في مصر بعد إتمامها إجراءات تسجيل تداول وبيع واستهلاك الصنف 
في 2008 وبالفعل تم استيراد أول شحنة من جنوب إفريقيا في هذا العام وزرع الصنف في 
0 محافظات””". استمرت زراعة هذا الصنف بمصر بين عامي 2008 إلى 2012 وخلال هذه 


الفترة تم زراعة نحو 3800 فدان (نحو 1596 هكتار). في 2012 أصدر وزير الزراعة ال مصري 


4- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح والاستهلاك 
من السلع الزراعية 2017« موقع الجهاز المركزي: https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.‏ 
aspx?page_id=5104&YearlD=23524‏ 

The African Centre for Biosafety (ACB), Africa bullied to grow defective Bt Maize: the -125 
failure of Monsanto's MON810 maize in South Africa, 24 October 2013, https://is.gd/1QK5SZ 
.((consulted in 4 August 2018 


Ezezika, Obidimma C., and Abdallah S. Daar. "Building trust in biotechnology crops in -126 
light of the Arab Spring: a case study of Bt maize in Egypt." Agriculture & Food Security 1, no. 
.1 (2012): 4 
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في ذلك الوقت المهندس رضا إسماعيل مرسوم رقم 378 بشهر مارس 2012 يعلق تسجيل 
الذرة المعدلة ورائيًا في مصر ومنذ ذلك الحين لم تتم الموافقة على تسويق وتداول الأصناف 
ا معدلة وراثيًا في مصر. ورغم أهمية قرار وقف زراعة الصنف المعدل ورائيًا إلا أنه لا يوقف 
احتمال عودة استخدام الأغذية المعدلة وراثيًا في مصر حيث إن قرار إيقافها إداري وليس 
کا نهائيًا كما أن وزارة الزراعة تدعم إصدار قانون للأمان الحيوي الذي يقنن الإجراءات 
اللازمة للحصول على الموافقة لتسويق زراعة وتداول المحاصيل المعدلة وراش 027 


ورغم توقف زراعة الذرة المعدلة وراثيًا إلا أنها لا تزال تمثل جزءًا أساسيًا من مكونات 
غذائنا. وذلك نتيجة اعتماد مصر بدرجة كبيرة على استيراد الذرة من أجل العلف الحيواني 
والداجني كما أوضحنا. حيث يتم قبول شحنات من الذرة المعدلة وراثيًا ويتم استيرادها 
واستخدامها في السوق ال محلية بشكل مباشر وذلك لأنه لا يوجد أي حظر لاستيراد الأغذية 
المعدلة ورائيًا في حال كان مصحًا بها في دولة المنشأء وكذلك إن كان مصرحًا لها بالتصدير 
لدول أخرى. على سبيل المثال مصر تستورد ملايين الأطنان من الذرة وفول الصويا سنويًا 
من أجل الأعلاف الحيوانية وإنتاج الزيوت النباتية”*". ويتم الحصول عليها بشكل كبير 
من أسواق عالمية تقوم بتسويق الأنواع المعدلة وراثيًا بشكل علني مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية والأرجنتين وغيرهما. 


الذرة الشامية في مصر (الذرة الصفراء والذرة البيضاء) في حين أن مساحات الذرة البيضاء 
المخصصة للاستخدام الصغير والفلاحي» سواء في إطعام الماشية أو كأساس لإنتاج أنواع 


مختلفة من الخبزء وبين الذرة الصفراء المخصصة للأعلاف في المزارع الحيوانية الكبيرة 


7- أحمد حامدء الزراعة: التكنولوجيا الحيوية تستطيع حل كثير من المشاكل ومواجهة التحديات» الأهرام بتاريخ 
0 ديسمبر 2019 الرابط: ×pءھ.s/2335769ئhttp://gate.ahram.org.eg/New‏ (تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 
20. 


United States Department of Agriculture (USDA). Egypt Agricultural Biotechnology Annual -128 
2017. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. 11/16/2017. URL: 
(https://is.gd/yOWOS5S (consulted in 4 August 2018 
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أو في مزارع الدواجن والأسماك. تشجع الحكومة المزيد من الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء 
والتي تمثل نحو ثلث ال مساحة ال مزروعة من الذرة في مصرء وذلك لتقليل كلفة الاستيراد 
الكبيرة للذرة الصفراء التي تدخل بشكل أكبر في صناعة الأعلاف الصناعية خاصة العلف 
الموجه للدواجن. كشفت خطة لوزارة الزراعة أنها تستهدف في الموسم الزراعي المقبل تقليل 
مساحات الذرة الشامية البيضاء رغبة في توفير مساحات أكبر للذرة الصفراء والتي تسعى 
لتنميتها الموسم المقبل بنسبة 40.896 لتصعد إلى مليون فدان» مقابل 628 ألف فدان فقط 
ا موسم ال ماضى. وبالتأكيد ظهرت الزراعة التعاقدية ممصانع الأعلاف كحل لتلك المشكلة» لكن 
ما تعوق تطوير مساحات الذرة الصفراء على حساب الذرة البيضاء تاريخيًا هي الأسعار 
ا منخفضة للذرة بسبب المنافسة من الذرة الصفراء المستوردة والتي تجعل مصانع الأعلاف 
تفضل الذرة الصفراء المستوردة 029 


لكن تلك المنافسة هي صيغة أخرى من آليات الصراع حول الاندماج الكامل في السوق. 
ففي حين تزيد مساحات الذرة الصفراء كل موسم إلا أن أغلب الفلاحين المصريين ما زالوا 
يفضلون زراعة الذرة البيضاء. ينتج الفلاحون الصغار بشكل أساسي الذرة البيضاء مستخدمين 
أصنافًا هجينة من البذور يوزعها القطاع الخاص ووزارة الزراعة المصرية في الجمعيات التعاونية 
الزراعية, تلك الذرة البيضاء تحقق الكثير من الأمن الغذائي للفلاحين سواء كمدخل إنتاجي في 
الخبز أو العلف الصغير لقطعان الحيوانات الخاصة بهم. في قرى الدارسة يشير المبحوثون إلى 
طريقة حديثة نسبيًا عرفها الفلاحون منذ أقل من 10 سنوات فقط في التعامل مع الذرة من 
أجل إنتاج غذاء مستدام طيلة العام للماشية. تلك الطريقة الجديدة والتي يسميها فلاحو 
الفيوم بالمولاس» وهو عبارة خليط ناتج من طحن "درس" عيدان الذرة البيضاء أحيانًا كاملة 
الحبوب وأحيانًا بعد نزع " الكيزان" التي تحمل الحبوب منها وكبسها وتخزينها بطريقة 
معينة في حفرة في الأرض بعد خلطها مع ال مولاس (دبس السكر) بكميات قليلة لتستخدم 
لاحقا كعلف للماشية. تلك الطريقة شجعت صغار الفلاحين المالكين لقطعان الماشية الصغيرة 


على تعميمهاء وفي أحيان أخرى تنشأ سوق محلية لبيع الذرة كاملة من الأرض -العيدان مع 


9- سليم حسنء "الزراعة" تخطط لزيادة مساحات "الذرة الصفراء" على حساب "الشامية" الموسم المقبلء جريدة 
البورصة.12 مايو 2019ء على الرابط: 1203234/12/05/https://alborsaanews.co¬/2019‏ 
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الكيزان» أو العيدان فقط- للفلاحين الآخرين من أجل طحنها وتخزينها بتلك الطريقة. تجدر 
الإشارة أن فلاحي الفيوم وشمال الصعيد وخاصة في قرى الدارسة عرفوا تلك الطريقة متأخرًا 
قلیلا عن فلاحي الدلتا والتي تتركز فيها زراعة الذرة الشامية. فقد عرفها فلاحو الدلتا منذ 


مايقرب من عقدين بينما دخلت الصعيد منذ أقل من عقد. 
من القمح البلدي إلى الأصناف الهجينة 


يلعب القمح دورًا مركزيًا في عملية صناعة الخبزء فبعيدًا عن ارتباط إنتاجه على المستوى 
الكلي بتحقيق الأمن الغذائي فهو يلعب دورًا هاما على المستوى المحلي. القمح من أقدم 
النباتات التي تم تدجينها ويعود المؤرخون إلى أكثر من 10 آلاف عام على زراعة القمح في 
الهلال الخصيب ثم انتشاره في العالم. وتظهر الرسومات على جدران ال معابد صورًا عديدة 
للقمح والخبز. 

يتطلب فهم قصة القمح العودة إلى البدايات. والبداية هي الحبة أو التقاوي قبل أن 
تتحول إلى محصول يحصد وينقى ويطحن ليعطي الدقيق الذي يتحول بأيدي الفلاحات إلى 
خبز. سنحاول هنا إلقاء الضوء على تطور الأصناف في مصر وكيف تقلصت الأصناف البلدية 
في مقابل الأصناف المحسنة والمنتجة من قبل مراكز البحوث الزراعية وصولا إلى اختيار 


الأصناف الأنسب للخبز المنزلي وبعدها إلى العلاقة بين "الخبز البلدي" و"القمح البلدي". 


للتعرف على القمح نبدأ بإلقاء الضوء على العائلة النباتية التي ينتمي لها القمح والتي 
تسمى بالعائلة النجيلية »202062 والتي تضم أجناسًا أخرى مثل الأرز والذرة والشعير 
ينتمون لنفس العائلة وينتمي القمح لجنس الثريتكوم 2ن ء1)1) وتوجد مجموعات عديدة 
من أنواع القمح. مثل القمح الديوروم 15نا 1 .6 وهو القمح الملائم لعمل المكرونة والبرغل 
والكوسكوس وأيضًا القمح تسدناة»ة.) وقمح الخبز الدارج اللين وهناك أكثر من 18 نوع 


قمح لكن الكثير منه بري لا يزرع. 


ونشأت الأنواع البرية من القمح عن طريق التهجين الطبقي والطفرات والانتخاب 
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الطبيعيء لكن الأصناف التي يزرعها الفلاح اليوم في مصر هي نتاج عملية طويلة ومستمرة 
من الانتخاب وتربية التقاوي بدأت في مصر منذ بدايات القرن الماضي. ولكي يحصل صنف 
ماعلى اسم ويتم تسجيله واعتماده كصنف يجب أن يحقق ثلاثة شروط وهي التميز 
والتجانس والثبات. ويعني التميز أنه يختلف على الأقل في صفة واحدة عن باقي الأصناف 
وأن يكون متجانسًا تعني أن التركيب الورائي لجميع مفردات هذا الصنف متماثلة: أما الثبات 


فيعين استقرار المواصفات والخصائص عبر الأجيال المتعاقة للصنف. 
وتتبع أصناف القمح المنزرعة في مصر 3 أنواع نباتية وهي: 


1. قمح الخبز أو القمح الدارج: وينتمي للنوع 4.28)151112 وهو من الأكثر زراعة في 
مصر ويزرع في مساحة تصل إلى 1 % من المساحة المزروعة بالقمح في مصر 
بحسب بيانات عام 6. 


2 قمح الديورم أو قمح المكرونة: يسمى أيضا القمح الدكر أو القمح الصلد صتتامن2 .6 
وهو قمح حبوبه كبيرة وعالية البروتين تصلح لإنتاج المكرونة وتزرع أصنافه في الوجه 
القبلي في مساحة 9.3 % من جملة المساحة. 


3. قمح البيرميدال: وينتمي للنوع 2210216زم.؛ ويطلق عليه القمح البلدي وهو يحتوي 
على قر قليل هدق الاين وقلت السية العتررعة م تد روا حيث وضلت إلى 
نسبة 0.6 % من جملة المساحة ويتم إنتاحه ولا يتم إكثار التقاوي بواسطة وزارة 


الزراءة 030 
في مصر بدأ استنباط أصناف جديدة للقمح بصورة أولية عام 1914 ثم تطورت 


أساليب الانتخاب حتى تم الحصول على أول الأصناف المحلية عن طريق عمليات 


0- عبد العاطي محمدء جابر عبد العاطي» تحليل اقتصادي مقارن لإنتاج أصناف القمح في محافظة البحيرة 
باستخدام أسلوب مغلف البيانات» مجلة جامعة إسكندرية للعلوم الزراعيةء العدد61»: المجلد السادس» 2016. ص 
5 - 870. 
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الانتخاب من سلالات القمح الصلب المحلي حيث تم استنباط صنفين مقاومين للحرارة وهما 
"داكار 49" و"داكار 52" واستمرت عمليات الانتخاب بين 1914 إلى 1935 حيث أدت إلى استنباط 
أصناف بلدي 116 بالإضافة إلى هندي 62 وهندي د. وطوسون باستخدام السلالات المستوردة 
من الهند. بدءًا من العام 1945 استطاع الباحثون في قسم بحوث القمح بوزارة الزراعة إنتاج 
أصناف جديدة باستخدام أساليب التهجين وتم إنتاج هجن ذات إنتاجية عالية وهي: جيزة 


01317150 147 145 4 


ورغم أن التجارب كما أشرنا بدأت عام 1914 إلا أن الفترة الناصرية كان لها الدور الأكبر 
في اختفاء الأصناف البلدية من القمح. ليس فقط لأن هذه الفترة شهدت تطور عمليات 
الانتخاب ودعم البحوث الزراعية ولكن أيضا شهدت هذه الفترة زيادة تحكم الدولة في 
العمليات الزراعية واعتماد التخطيط والمتابعة ال مركزية لعمليات الإنتاج الزراعي كافة عبر 
الجميعات الزراعية والأدوات البيروقراطية التي اتخذتها الدولة لضمان زيادة الإنتاجية والتزام 
الفلاحين بالإرشادات الزراعية. أنتجت الدولة العديد من الأصناف عالية الإنتاجية والمناسبة 
للأوضاع ال مناخية والتربة المصرية من قبل مراكز البحوث الزراعية خلال الخمسين سنة 


الأخيرة. 


فقد قامت الدولة منذ بدايات نظام يوليو بتعميم استخدام أصناف القمح المحسنة 
التي تم تطويرها بواسطة مركز البحوث الزراعية. ففي عام 1962 بدأت الدولة 
استجلاب أصناف مكسيكية من القمح لتهجين الأصناف ببرنامج بحوث القمح بال مركز 
القومي للبحوث الزراعية ونتج عن ذلك إنتاج صنف جيزة 155. وتم تعميم صنف 
جيزة 155 بأنحاء الجمهورية كافة بداية من عام 1968 وكانت المساحة المنزرعة منه 
تقدر ب 416.6 ألف هكتار أي نحو 80 % من مساحة الأراضي المنزرعة من القمح بتلك 
الفترة وقد وصلت إنتاجية الهكتار 3240 كجم وهو ما يعد تقريبًا ضعف الكمية التي 
كانت تحققها الأصناف البلدية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاعتماد على الأصناف المكسيكية 
لتطوير أصناف جديدة نظرًا للإنتاجية العالية التي تحققها لكن هذه الأصناف جلبت 
معها أيضًَا صدأ القمح وهو مرض فطري يصيب القمح ولذلك تم منعها عام 1973. 


1- سعد هجرسء» الزراعة المصرية (الماضي- الحاضر- المستقبل). المكتبة الأكاديمية. ص 113. 
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تم توجيه برامج التربية وإنتاج الأصناف إذا إلى الأصناف المقاومة للصدأً بالإضافة إلى زيادة 
غلة الفدان. 


هناك سبعة مراكز رئيسة لبرنامج بحوث القمح في مصر وهي: شمال الدلتا (سخا)» وسط 
الدلتا (جميزة). شرق الدلتا (إسماعيلية). غرب الدلتا (نوبارية). جنوب الدلتا (جيزة). مصر 
الوسطى (سدس) جنوب الصعيد (شندويل). هذا يوضح أسماء الأصناف حيث إنها تشير إلى 
دور هذه المراكز وباحثيها في إنتاج الصنف. استمرت هذه المراكز في إنتاج الأصناف. وبشكل 
عام فإن برامج التربية المعتمدة في مركز بحوث تربية وإنتاج أصناف جديدة من القمح 
تهدف إلى النقاط التالية:1) تحسين حاصل الحبوب وزيادة القدرة الإنتاجية. 2) النضج المبكر 
وتقصير دورة حياة المحصول. 3) مقاومة الصدأ. 4) مقاومة الاضطجاع. 5) تحمل مستويات 
التسميد والتكثيف النباق. 6) تقليل استهلاك المياه. 


كان نتاج هذا المسار الطويل من تطوير الأصناف وتحكم الدولة في اختيارات الفلاحين 
والتركيز على خصائص معينة يتم التركيز عليها في عمليات التربية إلى ما آل اليه الأمر من 
سيطرة الأصناف الهجينة والمحسنة إلى قرابة 99.4 % من المساحة المنزرعة من القمح في مصر. 
يوضح موقع الإدارة العامة لإنتاج التقاوي إلى أن الإدارة توفر 67.2 96 من التقاوي اللازمة 
للإنتاج والبحوث بالإضافة إلى ما يقوم به الفلاحون بالكسر ويعني ذلك أنهم يستخدمون 
التقاوي لعام ثان حيث إن الإنتاج لا يقل كثيرًا عن العام الأول. في حين تستمر مساحة 
تقارب ال0.6 % ف بالأصناف البلدية من القمح. قصة النجاح هذه لا تقدم لنا تفاصيل 
ما حدث للصنف البلدي أو 214216مةءتوم.؛ والذي كان مسيطرًا قبل أكثر من 100 عام على 
زراعة القمح في مصر ويتم إكثاره من قبل الفلاحين وليس الدولة. 

وكما في حالة البطاطس التي تعرضنا لها في فصل سابق فإن كسر تقاوي القمح هو 
ممارسة منتشرة في مصرء تلك ال ممارسات والتي يمكن أن نسميها بأساليب التحايل 
على الدمج الكامل في السوق» حيث يعمد الفلاحون لكسر التقاوي المحسنة أي التي 


M. Riad. El-Ghonemy, The Crisis of Rural Poverty and Hunger: An Essay on the -2 
Complementarity Between Market- and Government-led Land Reform for Its Resolution, 


.Routledge,2013 
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تنتجها وزارة الزراعة المصرية مرة أخرى من أجل عدم شراء التقاوي الجديدة للقمح. غالبًا 
ما تقل الإنتاجية بنسبة 10 % في السنة الثانية لكسر التقاوي حين زراعتها. ورغم توقف 
سياسات الدورة الزراعية وسيطرة الدولة على قرار زراعة القمح إلا أنه قبل كل موسم 
زراعي تصدر الدولة الخريطة الصنفية. وتتحكم الدولة بشكل غير مباشر في الأصناف المنزرعة 
من خلال إنتاجها الأصناف التي يتم توفيرها بمراكز الإكثار والتقاوي بالمحافظات والمراكز 
والجمعيات الزراعية. حيث إن الدولة لا تزال تسيطر بشكل كبير على إنتاج تقاوي القمح 
وتوزيعها في المنافذ الخاصة بها في المحافظات. 


يوضح الجدول التالي أشهر الأصناف والمساحات المنزرعة بها في عموم مصرء من خلال 
الإحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة لعام 2016: 


جدول (25): أشهر الأصناف والمساحات المنزرعة في عموم مصر 





الصنف النسبة من المساحة المزروعة (0؟) | الإنتاجية (أردب لكل فدان) 
جيزة 168 209 17.4 
سخا 93 15.2 18.4 
مصر 1 14.00 18.3 
سدس 12 12.2 18.4 
جميزة 9 6.7 19.3 
بني سويف 1 6.5 18.6 
سخا 94 6.00 19.6 
مصر 2 5.6 17.9 
سدس 1 3.5 17.9 
بني سويف 5 2.8 18.6 
جميزة 11 2.7 19.3 
جميزة 10 0.7 18.5 
بلدي 0.6 17.00 
جيزة 171 0.5 18.7 
إيجاسيد 3 0.2 18.00 
أصناف أخرى 1.9 19.1 











المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضيءقطاع الشؤون الاقتصاديةء نشرة الإحصاءات الزراعية, أعداد 
مختلفة. 
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في العلاقة بين الدولة والخبز والفلاحات 


في الوقت الذي كان الباحثون يخوضون تجاربهم المعملية والحقلية لاستنباط أصناف جديدة 
ينشرونها بين الفلاحين لتحل محل القمح البلدي الذي كان رائجًاء كانت الفلاحات المصريات 
بدورهن يجرين تجارب من نوع آخر ولأهداف أخرى غير التي تشغل الباحثين وا مربين في 
معاملهم الحديثة والمتطورة. كانت النساء يفكرن في الخبيز وقدرتهن على إنتاج وإعادة إنتاج 


الخبز المنزلي من هذا القمح الجديد الغريب عليهن. 


إحدى المشكلات الأساسية في هذا المنطق الذي حكم عمليات التطوير للأصناف الجديدة 
أنه لم يأخذ في الاعتبار الثقافة المرتبطة بالخبز واستخداماته وأدوات الإعداد للخبيز ومفهوم 
الجودة المحلي والمذاق الجيد وكل ما يحمله الخبز من معان وقيم اجتماعية وثقافية وغذائية 


ليست بالضرورة مرتبطة بالإنتاجية والعائد ومقاومة الآفات والقيمة الاقتصادية البحتة. 


حين بدأت الدولة الاهتمام بالقمح ومضاعفة إنتاجية الفدان منه كان هذا يتم بالتزامن 
مع تحسن مستويات المعيشة في الريف وانخفاض معدلات الفقر. فالإجراءات الناصرية 
كما أوضحنا سابقًا رفعت من دخل العامل الزراعي. أدى هذا التحسن الملحوظ إلى زيادة 
استخدام القمح بدلا من الذرة الرفيعة والذرة الشامية كأساس لإنتاج الخبز. كان خبز القمح 
دائمًا دليلا على الثراء فكلما قل دخل الأسر كانت نسبة القمح في الخبيز تقل لصالح الحبوب 
الصيفية (الذرة الشامية والذرة الرفيعة). لم تكن الأفران الحكومية قد انتشرت بالريف في 
الستينيات مثلما هي اليوم ولكن مضاعفة إنتاج القمح وإضافة الدقيق إلى السلع التموينية 
وتوسيع المظلة التموينية لتغطي مساحات شاسعة من الريف الذي ظل منسيًا إلى حد كبير 
قد ساعد على التوسع في استهلاك خبز القمح في النصف الثاني من القرن الماضي مع تقلص 


استخدام الذرة الشامية واختفاء خبز الذرة الرفيعة من الكثير من المناطق. 
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نعود إلى قريتي الدراسة لنلاحظ أن نتائج عمليات الاختبار لاختيار القمح الأنسب لصناعة 
الخبز البلدي والتي قادتها النساء كما أشرنا قد أدت إلى تفضيل أصناف جميزة وأصناف 
مصر 1 و2 لذلك تستمر الأسر في زراعة هذه الأصناف في الجزء المخصص للإنتاج من أجل 
الاستهلاك المنزلي رغم أن الممارسات المزرعية أوضحت انخفاض إنتاجيتها مقارنة بالأصناف 
الأخرى. تقول إحدى المبحوثات "صنف جميزة جيد في الخبز لكن إنتاجه قليل" وتتقاطع 
هذه الشهادة مع العديد من شهادات المزارعين من الرجال. حيث يؤكدون أنهم يزرعون 
صنف بني سويف لبيعه بينما يزرعون صنف جميزة للاستهلاك المنزلي. يظهر هذا التميز 
شكلين من أشكال المنطق الاقتصادي الإنتاجي» أحدهما اقتصاد قائم على احتياجات السوق 
وآخر قائم على احتياجات المنزل. فالاقتصاد المنزلي لا يتم تركه لقوانين السوق فقط ولا 
يتم الأخذ بالاعتبار لآراء الرجال فقط كما أنه يرتبط بجودة الطعام والعادات والتفضيلات 
الغذائية بقدر ارتباطه بالسيادة الغذائية المنزلية. يقسم الفلاحون أصحاب الحيازات الصغيرة 
والمتوسطة مساحة الأراضي التي يزرعونها قمحا بين الإنتاج لتوريده للدولة والإنتاج المنزلي. 
حيث تشير الدراسة الميدانية إلى أن إحدى الحالات في قرية هوارة والتي تزرع فداني قمح 
خصصت نحو 4 قراريط قمح للاستهلاك المنزلي لتعطي نحو نصف طن قمح طول العام 
و عم اراق دا تفص اأقر ولك قان ات اهف قان( قراط 


لأسرته الممتدة المكونة من 12 فردًا. 


خلال العمل الميداني أشارت إحدى المبحوثات محافظة الفيوم إلى أنها تستخدم کا 
من دقيق التموين والدقيق ال مطحون من قمح محصول المزرعة العائلية في إنتاج الخبز 
الشقق أو الفيومي. وهو الخبز الدارج في قرية الدراسة والذي يستخدم بالإضافة إلى 
الخبز البلدي "فلا لطر فيش الظابوفة (ضبو الخ وففدى بالعيق الق (القبو 
ال منزلي)". وتؤكد إحدى المبحوثات "لازم لازم يكون موجود عيش في البيت تحت أي 
ظرف... تحت أي طارئ... لازم يكون موجود في البيت يعني تحت الاحتياط". بينما تؤكد 
أخرى "وفي مرات كتير عيش الطابونة مابيكفيش وأحيانًا المخبز بيكون فيه عطل وأيام 
العيش بيكون استغفر الله العظيم مايتكلش فبتركنيه توكليه للطير وانتي تاكلي من 
عيش البيت". لذلك فإن الخبز الفيومي يتم عادة تجفيفه ليتحول إلى "ملدن" حتى 
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يحفظلمدة أطول. تشير نتائج العمل اميداني إلى أن الخبز المنزلي ورغم كل التغيرت الحادثة 
بالريف لم يختف لكن إنتاجه تغير. أصبح يعتمد على قمح أصناف مهجنة وليس قمحا 
بلديًّا كما أنه م يصبح المصدر الوحيد للخبز داخل المنزل ولكنه أصبح مكملاً لخبز المخبز. 
ويشبه الخبز الفيومي المصنوع من القمح فقط خبز المخبز ولكنه بحجم أكبر في مزج بين 


الخبرة المحلية والواقع الجديد من الأصناف وأدوات إعداد الخبز. 


يطرح الخبز هنا العلاقة المركبة بين الاقتصاد وا مجتمع والسوق. يتم إنتاج الخبز البيتي 
"المنزلي أو البلدي" من قمح "غير بلدي" تم زراعته خصيصًا لهذا الغرض أو عبر خلطه 
بأصناف أخرى. انتقل الخبز ال منزلي من مصدر "الغذاء اليومي" أو مصدر للأمان الغذائي 
إلى مصدر للارتباط بين الفلاحين واللماضي القريب لهم. بعد أن كانت عملية الخبيز تتم كل 
أسبوعين أو كل شهر تراجعت لتتم على فترات زمنية أطول نسبيًا في حالة العيش الشققء أو 
إلى مرة أو مرتين في السنة في حالة العيش المرحرح (البتاو). 


هناك عوامل إضافية لاستمرار الخبز الفيومي وخبز البتاو بقريتي الدراسة وهي أنه يباع 
في أسواق القرى والمراكز الحضرية كما أنه يباع في القاهرة والإسكندرية وبالتالي يمثل مصدر 
دخل للأسر الفقيرة التي تقوم بصنعه وبيعه. كما أن الأسر الغنية التي لا تمتلك فرنًا بلديًا 
وترغب في الحصول عليه تطلب من الأسر الفقيرة التي تمتلك فرنًا بلديًا لكي تقوم بصناعة 
الخبز لها بأجر مع إحضارها لكل مكونات الخبز. كما أنه يستخدم من قبل أبناء الريفيين 
المهاجرين باللمدن سواء للدراسة أو للعمل حيث إن هذه الفئات ليس لها حق في الحصول 
على الخبز المدعم والخبز غير المدعم مرتفع التكاليف بالنسبة للكثير من هذه الفئات. 

تقدم لنا الملاحظات الميدانية شواهد على أن تحقيق الأمان المنزلي لم يختف تماما في 
ما يتعلق بالخبز بالرغم من تأثره بالتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الزراعة 
العائلية وأيضًا قطاع دعم الخبز وانتشار منظومة الخبز وأيضا زيادة نسبة عمالة 
النساء خارج المنزل. فالمنطق الحاكم في استمرار إنتاج القمح ال مستخدم للخبز ال منزلي 


والاستمرار في إنتاج الخبز ال منزلي بطريقة أو بأخرى أن ما يحدد خيارات الناس ليس 
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قط انف ة الاقتضادية الشيقة ولكن شسكة مترابظة فخ اللسيارات تمن السعادة 


والشعور بالأمان. 


من الجدير بالذكر أيضا أن الخبز المنزلي يطلق عليه أيضا العيش البلدي أو البيتي. 
وبخلاف المدينة فإن الخبز المدعوم الذي ينتج بالمخابز لا يسمى "عيش بلدي" ولكن يسمى 
عيش ال مخبز أو خبز الطابونة. هذا التفريق مهم جدًا في معرفة حدود البلدي والتصورات 


حوله والتي تختلف بين القرية والمدينة. 


خاتمة 


في هذا الفصل عرضنا لصناعة الخبز البيتي وعلاقتها بالسيادة الغذائية ومكانة ودور 
النساء في تحقيق السيادة على البذور والغذاء. قدمت لنا الشواهد الميدانية أدلة واضحة 
حول الدور الذي يلعبه صغار الفلاحين في الحفاظ على الاستقلالية الغذائية المنزلية وحفظ 
منظومات الغذاء المحلية رغم تدخلات الدولة. يمثل الاستمرار في إنتاج القمح للاستهلاك 
المنزلي شكلا من أشكال المقاومة للهيمنة الكاملة للدولة على "العيش"» فرغم كل محاولات 
الدولة لدمج الفلاحين في السوق وإجبارهم على توريد كميات القمح التي ينتجونها من أجل 
إعادة توزيعها عليهم لاحقا في صورة قمح مدعم أو خبز حكومي إلا أن الفلاحين في حالات 
كثيرة حافظوا على استقلالية نسبية وأنشؤوا طرقا لإدارة الفائض الاقتصادي الناتج من القمح 
بشكل غير رسمي. أيضًا عرضنا في هذا الفصل كيف أن عمليات التطوير لأصناف محسنة 
من القمح لم تؤثر سلبًا فقط على الموروث الجيني للأقماح المصرية ولكن أيضًا انفصالها عن 
المضمون الاجتماعي والثقافي للخبز عبر التركيز فقط على تحسين الإنتاجية ومقاومة الآفات 
واستهلاك ال مياه دون الأخذ بالاعتبار الذوق العام وإعداد الخبز المحلي وكيف تكيفت النساء 
بشكل أساسي مع هذه العملية عبر اختيار الأصناف الأنسب لإنتاج الخبز المنزلي. تلك 
الحالة المستمرة من سطوة الدولة على الإنتاج الفلاحي الصغير ومحاولتها المستمرة لإدماجها 
في السوق المحلية (وكذلك العالمية) حولت الفلاحين لمجرد موردين للغذاء للمدينة وفي حالة 
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لتدخلات الدولة تظهر جلية في الخيارات المزرعية للقمح والذرة وغيرها من المحاصيل التي 


يستهلكها الفلاحون بشكل شخصي. 


يقدم لنا الخبز صورة واضحة حول إمكانات توسيع مفهوم ال منفعة والذي يتخطى الشكل 
الاقتصادي المباشر لهاء تلك المنفعة التي يمكننا أن نلخصها كما أوردها آلان كاليه وهو أحد 
تلاميذ الإثنوغرافي الفرنسي مارسل موس في كتابه "نظرية ضد المنفعة للفعل". يقدم كاليه 
مفهومًا للمنفعة غير قائم على اختزالها في الشكل الضيق للمنفعة واعتبارها خيارًا اقتصاديًا 
مباشرً. فالبشر في النهاية لا هكن اختزالهم إلى الشكل النفعي للإنسان الاقتصادي 0ص0 
15ت لذلك يشكل استمرار الاقتصاد المنزلي غير الخاضع تمامًا للسوق والمناهض 
للمفهوم الاقتصادي الضيق للمنفعة مكونًا مركزيًا لفهم استمرار إنتاج الخبز ال منزلي وزراعة 
أصناف منخفضة الإنتاجية لأنها تعطي خبرًا أفضل وتستخدم في أكلات معينة وتحقق الأمان 
الغذائي المنزلي الذي تحتاج إليه الأسرة للشعور بالارتياح والاستمرار كوحدة إنتاج وإعادة 
إنتاج. ولكي نكون واضحين لا تعني هذه القراءة إنكار وجود المنطق الاقتصادي في تصرفات 
وخيارات الفلاحين ولكن المنطق الاقتصادي السوقي ليس المنطق الوحيد الحاكم لخيارات 


البشر عمومًا والفلاحين خصوصًا كما أوضحنا. 
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خاتمة الكتاب 


ما زال داعمو السياسات النيولييرالية يرددون مقولة مارجريت تاتشر الشهيرة "20 5ن "11١‏ 
alternative" TINA‏ أي لا يوجد بديل ولكن على الجانب الآخر تتعالى النداءات واطبادرات 
والتجارب التي تطرح الكثير من البدائل الممكنة وهو الشعار الذي رفعته في بدايات الألفية 
قوى العولمة البديلة والقوى المناهضة لهينة منظمة التجارة العالمية ومنطق المنافسة 
والرأسمالية كأساس وحيد لتنظيم العلاقات الإنسانية”*”'". تتجسد تلك البدائل في الشعار 
الذي رفعته قوى العولمة البديلة والحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية )1dإwo Another‏ 
ماsibء‏ 15) أن هناك الكثير من البدائل وهذه البدائل ليست جاهزة ومعلبة كالأفكار التي 
تصدرها لنا قوى الهيمنة النيوليبرالية ولكنها حلول ينتجها الأفراد وا لمجتمعات ال محلية وتتميز 
بأنها شديدة التعقيد والخصوصية لكل مجتمع محلي على حدة. يظهر طوال صفحات هذا 
الكتاب بعض هذه البدائل التي ينسجها الفلاحون ويوثق الكتاب أشكال المواجهة أو التحايل 
على قوى السوق وهناك حالات يبرز فيها الفلاحون بشكل واضح أن مسألة الزراعة وسيادة 
الوحدة المعيشية على الغذاء مسالة أكبر من تركها للأسواق. 

عبر فصول الكتاب المختلفة حاولنا تقديم صورة تفصيلية لواقع الإنتاج الزراعي 
والتحولات الزراعية في الريف اللمصري ومحددات ومعوقات تحقيق السيادة الغذائية عبر 
دراستي حالة بوسط الضعيد محافظتي المثيا والفيوم: تبنينا مدخلا مركا زج بين 
التحليل الاجتماعي الكلي والتحليل الجزثي عبر قراءة لا تتوقف عند مستوى القريتين بل 
تقدم رؤية مبنية على الاقتصاد السياسي لإنتاج الغذاء والنظم الغذائية العالمية لفهم 
الديناميكيات المحلية التي تحدث على ال مستوى الجزثيي داخل إطار عالمي حيث إن 


3-- انظر "محلى بصور عالمية: حوار مع سوزان جورج"”. مجلة الثقافة العالمية, عدد 118 المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت. 2003 ص ص67-61. 
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الشواهد الميدانية تؤكد مدى توغل السوق العاممية وتأثير الاتفاقيات التي توقعها مصر سواء 
في ما يتعلق بالتجارة الحرة أو حقوق ال مربين على الفلاحين في القرى المصرية. 


لم يكن من الممكن في هذا الكتاب دراسة التحولات الزراعية بمعزل عن الديناميكيات 
الاجتماعية والعمق التاريخي للتحولات الزراعية لفهم الديناميكيات المختلفة التي لعبت 
أدوارًا متعددة في مسار تلك التحولات» فقد انطلقت الدراسة من خلال تحليل اجتماعي 
تاريخي للتحول الرأسمالي وا مسار القانوني والاقتصادي السياسي الذي أوصلنا إلى الشكل 
المشوه والمعقد للعلاقات داخل القطاع الزراعي. أوضحنا أنه ورغم التوغل الرأسمالي بالزراعة 
المصرية وزيادة دور القطاع الخاص في التحكم في عمليات الإنتاج وتوجيه الفلاحين نحو الإنتاج 
للسوق العالمية وللمحاصيل التحويلية مثل البنجر والبطاطس في حالتي الدراسة إلا أن ما 
تظهره الدراسة من نتائج يوضح أن هذا التحول غير كامل سواء في ما يتعلق بتداخل أشكال 
العمل المأجور وغير المأجور**" أو من حيث تقسيم قطعة الأرض المملوكة أو المستاجرة ما 
بين الزراعة المعيشية والزراعة الرأسمالية الصغيرة. 


تؤكد الدراسة على ما استخلصته دراسات سابقة”*" حول أن التحول الرأسمالي للزراعة المصرية 
غير كامل وأن الفلاحين لا يزالون غير خاضعين بشكل كامل لمنطق السوق وينسجون سبل عيش 
معقدة مركبة9* تمثل الزراعة الرأسمالية والانخراط في السوق جزءًا منها بينما تمثل الزراعة الفلاحية 
والإنتاج للاستهلاك العائلي والعمل خارج الزرا اعة أشكالا مكملة لها”*". تتقاطع نتائج الدراسة مع 
الإشارة إلى أنه رغم التحول الرأسمالي للزراعة المصرية إلا أنه ما زال القطاع الزراعي يهيمن عليه صغار 


.Hopkins, Nicholas 5. Agrarian transformation in Egypt. Westview Press, 1987 -4 

5- انظر صقر النورء الأرض والفلاح والمستثمر - دراسة فى المسألة الزراعيّة والفلاحيّة فى مصرء 2017ء دار المرايا 
القاهرة. 

Abdel Aal, Mohamed. "Agrarian reform and tenancy in Upper Egypt." In Ray Bush, Counter- -6 


revolution in Egypt's countryside: land and farmers in the era of economic reform (2002): 139- 


.159 


Glavanis, Kathy, and Pandelis Glavanis. The rural Middle East: peasant lives and modes of-137 
.production. Zed Books Ltd., 1990 
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ا منتجين كما أن غالبية الأرض الزراعية بيد المنتجين الصغار وأن قرنين من التحول الرأسمالي م يغلا 


المسألة الزراعية لصالح التحول للإنتاج الكبير أو إدماج الفلاحين في علاقات سوقية خالصة 039 


أما عن سبل بناء السيادة الغذائية فخلال العمل الميداني والتفاعل المباشر مع الفلاحين 
والفلاحات وجدنا الكثير من بذور هذا البديل» فما زال الفلاحون ال مصريون رغم محاولات 
الدولة الدوؤبة لدمجهم ضمن آليات السوق يقاومون هذا الدمج أو يتحايلون عليه. ترتبط 
تلك المقاومة أشد الارتباط بالسيادة الغذائية» ففي حين يصبح الفلاحون أكثر هشاشة في 
الريف بفعل مستويات الفقر الريفي المتفاقمة في مصر منذ بداية التحولات النيوليبرالية في 
الثمانينيات» تظهر أشكال المقاومة من خلال العمل التبادلي غير الخاضع لديناميكيات السوق» 
كما أن العمل العائلي غير المدفوع يقوم بأدوار هامة في الإنتاج. وأيضًا على مستوى إنتاج 
الغذاء فرغم اختراق أنماط استهلاك الغذاء المدينية للريف إلا أنه ما زال هناك الكثير من 
الأسر التي تعتمد على ما تنتجه الأرض من أجل توفير الحاجات الأساسية للأسرة. يظهر 
ذلك جليًا في القرارات الزراعية المتعلقة بتقسيم الأرض للزراعة, أجزاء منها لزراعة المحاصيل 
النقدية الخاصة بالتبادل في الأسواق سواء الأسواق المدينية أو الأسواق المحلية وأجزاء يتم 
زراعتها للاستهلاك المنزلي. 

تتشكل خيارات الفلاحين الصغار الاقتصادية في مصر عبر مط معقد من التفكير في القرارات 
الاقتصادية والاجتماعية وعبر شبكة واسعة من العلاقات الإنتاجية والاجتماعية التي تنظر للمنفعة 
على أنها أوسع من حصرها في ا منفعة الاقتصادية المباشرة وفقط. قد يرى البعض أن قرارات الفلاحين 
الصغار بعدم الاندماج الكامل في السوق أو استخدامهم تكتيكات مختلفة للتحايل على هذا الاندماج 


ضربًا من الجنونء لأنه من المفترض وبحسب الأفكار النيوليبرالية أن يؤدي الاندماج الكامل في السوق 


Ray Bush, Coping with Adjustment and Economic Crisis in Egypt's Countryside, Review of -8 
.African Political Economy, Vol. 22, No. 66 (1995), pp. 499-516 


209 





والإنتاج من أجل السوق إلى رفع دخول هؤلاء الفلاحين المعدمين. لكن العمل الميداني في 
تلك الدراسة وغيرها من الدراسات التي ركزت على العلاقة بين الفلاح والسوق في مراحل 
تاريخية سابقة تؤكد أن الاندماج الكامل في السوق غالبًا ما يضر الفلاحين الصغار وهذا ظهر 
جليًا في تناولنا لسلاسل القيمة لمحاصيل مثل البنجر والبطاطس حيث يتم استغلال الفلاحين 
واستخلاص القيمة منهم واستغلال قوة عملهم ومواردهم من أجل إثراء قلة تسيطر على 
السوق بأساليب احتكارية متعددة. 


تفتح هذه الدراسة الباب أمام إمكانيات التحول نحو سياسات السيادة الغذائية وأن هذا 
التحول ممكن في ظل الواقع الحالي للزراعة المصرية والتي يغلب عليها الطابع الفلاحي 
وتهيمن عليها ال ملكيات الصغيرة. ويتضح من الدراسة أيضا الاستعدادات المحلية لدى 
ا مبحوثين للانخراط في هذا التحول لتحسين جودة منتجاتهم وجعلها أكثر صحية وأكثر ملاءمة 
ثقافيًا واجتماعيًا لاحيتاجاتهم واحتياجات مجتمعاتهم المحلية. لكن هذا التحول ليس سهلا 
معنى أنه يتطلب مرافقة الفلاحين والفلاحات في مراحل التحول للزراعة البيولوجية وتقديم 
الدعم اللازم لهم لإتمام هذا التحول لصيانة الموارد وإعادة بناء المنظومة التشريعية لكي 
تحقق السيادة على البذور والعدالة البيئية في توزيع الأراضي والمياه. 


ورغم محاولة فصول الكتاب تغطية كل جوانب السيادة الغذائية وتحدياتها من نفاذ 
للموارد من أراض ومياه وبذور للمشاركة الاجتماعية والقدرة على اتخاذ القرار للمسائل 
الجندرية إلا أن الدراسة لا تعد شاملة وهي إن صح التعبير بداية لقراءات لاحقة مكملة 
مسائل السيادة الغذائية وأبعاد ومحددات وإمكانات تطبيقها في الواقع المحلي ال مصري. 

هذه الدراسة لا تعبر بالضرورة عن كل أشكال المعوقات والمشكلات التي تواجه الفلاحين في الريف 
المصري نظرا لتركزها على دراستي حالة في محافظتين فقط من وسط الصعيد. على سبيل المثال لا 
الحصر مم تشغل مسائل ال مياه والنفاذ للمياه حيرا كبياً من الدراسة رغم أهميتها الكبرى في النقاشات 


حول مستقبل الزراعة في مصر في ظل النقاشات المصاحبة .لفاوضات سد النهضة الإثيوبي وأيضًا حالات 
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العطش التي تشهدها العديد من القرى المصرية سنويًا منذ 2007. هذه المسائل رغم 
مركزيتها لم تشغل حيرا كبيرًا من دراستنا الحالية نظرًا لأن قريتي الدراسة لا تعانيان من 
مشكلات متعلقة بالمياه لموقعهما بجوار مصادر المياه. وهذا أيضًا يوضح مدى الاختلاف بين 
قرى وأخرى في مجتمع ريفي يتكون من 4500 قرية وأكثر من 27 ألف نجع أو قرية تابعة. 


لكن على المستوى العام ما زالت مسألة المياه تمثل معضلة شديدة الحساسية لأغلب 
الفلاحين المصريين وخاصة فلاحي الدلتا في الشمال. تلك المشكلة التي أضحت أكثر إلحاحًا 
من أي وقت مضى بسبب النقاشات والصراعات حول المياه بين دول حوض النيل والمشكلات 
المتعلقة بطريقة توزيع المياه وآليات النفاذ إليها في الريف المصري. وتستهلك الزراعة ما 
يقارب من 85% من حصة مصر من مياه النيل وغالبًا ما يواجه الفلاحون المصريون الكثير 
من النقد من الحكومة والسكان الحضريين لاستخدامهم المكثف مياه الري على الرغم من 
أهمية هؤلاء الفلاحين في سلاسل التوريد الغذاي. 


قامت الدولة بإجراءات عديدة لإجبار الفلاحين على تخفيض استهلاكهم من المياه سواء 
عبر منع زراعة محاصيل أساسية مثل الأرز أو تقليل المياه في قنوات الري أو أيضا مشروعات 
تحسين الري الحقلي. يعيب هذه المشروعات إغفالها التام لإشراك الفلاحين في النقاشات أو 
وضع سبل عيشهم في الاعتبار عند التفكير في مسألة المياه. وتمثل هذه الطريقة في التعامل 
ف الفاخضين سكلا من أشكال العضرية اة تجاه كن وك ارات دده زراعنة 
الأرز في شمال الدلتا دليلا على ذلك حيث اتخذت الدولة هذا القرار دون التشاور مع آلاف 
الفلاحين في شمال الدلتا والذين يشكل الأرز موردًا اقتصاديًا هاما لهم تحت ذريعة توفير المياه 
في ظل الفقر المائي الحالي. مم يراع القرار الكثير من الأبعاد الاقتصادية والبيئة في تلك المنطقة, 
والتي تتميز فيها الأراضي بنسبة ملوحة عالية وبالتالي توفر زراعة الأرز فرصة جيدة ما يسميه 
الفلاحون "بغسل التربة" للحفاظ على قابليتها للزراعة. وفي الوقت نفسه تقدم الدولة الأراضي 
وا مياه للشركات الكبرى. فقد وقعت شركة إماراتية عقدًا مع الحكومة المصرية لزراعة 180 
ألف فدان بنجر وإنشاء مصنع للسكر في 2019. ستحصل الشركة إذا على مياه لهذه المساحة 
الضخمة دون الحديث عن ندرة أو أزمة المياه لأن هذا الخطاب يظهر فقط وبشكل لافت 
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حول مياه الفلاحين. وأيضًا؛ على مدى السنتين الأخيرتين قامت الدولة بتشييد مشروع 
العاصمة الإدارية الجديدة وأنفقت بالفعل 135 مليار جنيه خصصت لرافق المرحلة الأولى 
للعاصمة الجديدة وتمتلئ الصور الدعائية لها بالبحيرات الصناعية والمسطحات الخضراء 
الترفي ے 039 
أو مدن الصحراء المسورة والمليئة بالبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء ويظهر فقط في 


يختفي الحديث عن ندرة المياه حين مناقشة الاستثمارات الزراعية الصحراوية 


مواجهة صغار الفلاحين. 

لم تنشغل الدراسة أيضًا بمسائل الاستحواذ على الأراضي ع«ناطةإع 04د1. ويأخذ الاستحواذ 
على الأراضي في مصر أشكالا متعددة مثل الاستحواذ المحلي من قبل النافذين المحليين 
ورجال الأعمال ا مصدرين للمنتجات الزراعية أو أيضًا الاستحواذ الدولي خاصة شركات الخليج 
التي تستثمر في الزراعة الصحراوية في مصر لإنتاج الحبوب والعلف لتصديره لدولهم. رغم 
أهمية هذه المسائل نظرًا لأن الدولة تدعم هذه الأشكال من الاستثمارات الزراعية عبر توفير 
البنية التحتية وبيع الأراضي الزراعية بأسعار قليلة» فقد ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات في 
تقرير نشره عام 2014 أنه تم التصرف بالبيع في أراضي المشروع بسعر 50 جنيمًا للفدانء 
التي يحددها سعر السوق آنذاك عند نحو 11 ألف جنيه للفدان» وتحملت الدولة تكاليف 
البنية التحتية من ترع وأعمال صناعية مقامة عليها وم يتم تحميلها على المستثمرين, 
ولكنهم تحملوا تكلفة أعمال الاستصلاح الداخلي وإنهاء فروع الري والصرف ومحطات الرفع 
الداخلية في مساحتهم الخاصة.*" ورغم تسارع عمليات الاستحواذ على الأرض من أجل 
إنشاء نمط كامل جديد من الزراعة الرأسمالية إلا أن الزراعة الفلاحية في الأراضي القديمة 
بالوادي والدلتا توفر معظم الاحتياجات الغذائية للمصريينء وذلك لأن ا مزراع الصحراوية هي 
مط زراعي موجه للتصدير في حين توفر الزراعة الفلاحية بالوادي والدلتا أغلب الاحتياجات 
الغذائية للمصريين في القرى وال مدن. 


عبر هاتين الملاحظتين حول حدود الدراسة لا نحاول الانتقاص من نتائجها. فالهدف 


9-للمزيد من التفاصيل حول أزمة الأرز انظر: صقر النورء السد والأرز والدولة.. العنصرية البيئية تجاه فلاحي 
الدلتاء موقع المنصةء علي الرابط:https://almanassa.co/ar/st0ry/8895‏ 


0-صقر النور» ندى عرفات» كيف تحقق مياه مصر أمن دول الخليج الغذائي؟ مدى مصرء على الرابط: //:ءp٤٤!‏ 
6 .12 
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الأول م يكن تعميم النتائج على مستوى مصر ولكن تطبيق ال مفهوم النظري للسيادة على 
الغذاء على حالة ميدانية دون الوقوف عند مستوى التحليل الكلي والتعميمات التي تخفي 
الكثير من تفاصيل الديناميكيات الحادثة في الريف المصري. تقدم الدراسة صورة عن الممكن 
والواقع تسمح لنا بالانخراط عملي في بناء السيادة على الغذاء ليس فقط من خلال 
تصورات نظرية عن مستقبل إنتاج واستهلاك الغذاء والنفاذ للموارد ولكن أيضًا وبشكل 
أساسي استنادًا إلى الوقائع المحلية والحالة الميدانية ببعض المناطق ال مصرية. 


ورغم تركيز دراستنا على الأراضي القدمة بالوادي إلا أن مسائل المياه والاستحواذ على 
الموارد وتبني الدولة لنمط تنمية زراعية ينحاز للملكيات الكبيرة والزراعة الصحراوية يؤثر 
لاعن قرس ققق السيادة اعدا ق من أن تدعم الدولة الزراعة التصديرية 
والاستخدام الكثيف للطاقة والتكنولوجيا المستوردة يتطلب الأمر دعم النظم البيئية-الفلاحية 
(التي تحافظ على المياه والتربة الزراعية) والاعتماد على المزارع الأسرية والزراعة الفلاحية 
البيئية» والتعاونيات الزراعية الحقيقية لمواجهة أزمة القطاع الزراعي وتحقيق السيادة على 
الغذاء. هناك علاقة طردية بين تهميش صغار الفلاحين بالوادي والدلتا ودعم الزراعة 
الصحراوية والمزارع الكبيرة في المناطق المستصلحة حديثا (النوبارية, الصالحية» شرق العوينات. 
وتوشكى وترعة السلام). 


يبدو جليًا أن إعادة النظر في سياسات الأمن الغذائي والتحول نحو السيادة الغذائية مسألة 
حيوية اليوم في ظل أزمة كوفيد- 19. فقد كشفت الأزمة الصحية مدى خطورة الاعتماد 
على الخارج للحصول على الغذاء وما شهدناه من صراع حول الاستحواذ على الغذاء في ظل 
سلاسل غذائية معولمة تسمح بأن يحصل الأقوى على احتياطات غذائية كبيرة دليل على 
ذلك. أيضًا ما أوضحته الدراسات حول الارتباط بين سوء التغذية وإمكانيات الإصابة والوفاة 
بسبب فيروس كوفيد- 19 يدفعنا بقوة لإعادة التفكير في السياسات الغذائية والزراعية 
المتبعة في البلاد. 


مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة لأزمة كوفيد- 19 تزداد معاناة شرائح أكبر من 
السكان نظرًا لارتفاع معدلات الفقر والبطالة وأيضًا ارتفاع أسعار الغذاء. وفقا للجهاز 
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المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينفق المصريون ما قيمته 40 96 على الطعام والشراب من 
دخولهم السنوية» إلا أن تلك النسبة ترتفع إلى 56 % في حالة الفقراء"“» وبالتالي سوف يتأثر 
هؤلاء بصورة أكبر بالزيادة في أسعار الغذاء. هذا بالإضافة إلى تشوه الحالة الغذائية والتي 
توصف بالعبء اللمزدوج لسوء التغذية والتي يعاني منها نحو ثلث الأطفال في مصر. حيث 
تظهر بيانات المعهد الدولي لبحوث التغذية أن 31.2 % من الأطفال من عمر 5 إلى 6 سنوات 


مصابون بالتقزم و29.2 % وزنهم زات 


أخيراء نتطلع عبر هذا الكتاب إلى المساهمة في دعم النقاشات وبناء الشبكات اللازمة 
لتشييد ودعم التحول نحو السيادة على الغذاء الذي لا يخدم فقط مصالح الفلاحين الصغار 
ولكن أيضًا المستهلكين للغذاء ويعيد بناء نظم التغذية بالقدر الذي يحقق صيانة النظم 


الزراعية والبيئة ويساهم في تحقيق استدامتها البيئية والعدالة الاجتماعية المنشودة. 


1-لتفصيل أكبر حول معدلات تضخم الفقراء انظر محمد سلطان» أكبر من أن ترى: عن الإدراك الاجتماعي للأزمات 
الاقتصاديةء دار المراياء القاهرة 2019. 


Ecker, O., Al-Riffai, P., Breisinger, C., & El-Batrawy, R. (2016). Nutrition and economic -2 
development: Exploring Egypt's exceptionalism and the role of food subsidies. Intl Food Policy 
.Res Inst 
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كلمة ختامية لمنسق المشروع الاقليمي للسيادة الغذائية 


سلطت أزمة الغذاء العالمية في 2008-2007 الضوء بشكل عاجل على مسألة "السيادة 
الغذائية" والزراعة العائلية والفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة. أظهرت المجاعة و"انتفاضات 
الخبز" التي اجتاحت العديد من بلدان الجنوب» كما كانت الحال في مصر والمغرب» مدى 
اختلال النظام الغذائي العالمي الذي تحتكره مقاولات تزيد أرباحها إلى الحد الأقصى من 
خلال الزراعة الأحادية التي تعتمد على التصديرء والاستيلاء على الأراضي» وإنتاج الوقود 
الزراعي» والمضاربات على المواد الغذائية الأساسية. ويعد هذا النظام الغذائي جزءًا من النمط 
الاستخراجي للتراكم والاستحواذ الذي وضع الاستعمار أسس بنياته في بلدان شمال إفريقيا في 
القرن التاسع عشر استجابة بمتطلبات المراكز الحضرية في بلدان الشمال عامة. يعتمد هذا 
النمط من التراكم والاستحواذ بدوره على تسليع الطبيعة وخصخصة الموارد الطبيعية, وما 


إن الاستخراجية الزراعية في شمال إفريقيا تلحق أضرارًا بشكل خاص بل موارد المائية. هذا 
النموذج الفلاحي والصناعي والتجاري والتصديري المرتكز على الإنتاج الكثيف والزراعة 
الأحادية والاستهلاك الحاد للماء يؤدي في المناطق القاحلة مثل الصحراء إلى استنزاف المياه 
الجوفية الثمينة وغير المتجددة. علاوة على ذلك. فإن تحويل الأراضي الصالحة للزراعة من 
إنتاج الغذاء إلى إنتاج الطاقة (الوقود الحيوي أو الوقود الزراعي) والزهور والمنتوجات الموجهة 
للاستخدام التجميلي في بلدان أوروبا (مثل ثمار الجوجوبا في تونس) يشكل أيضا تصديرًا مياه 
افتراضية. إن هذا الاختيار العبثي لزراعة رأسمالية كثيفة في ظروف مناخية قاسية للغاية, 
من أجل جني الأرباح على حساب الاستدامة» قد أظهر بالفعل نتائجه الكارثية. وتجلى 
فشل مثل هذه المشاريع في بلدان أخرى مثل ليبيا والسعودية. حيث تم التخلي عنها بكل 


لقد أعادت الاستخراجية» الزراعية أو غيرهاء التأكيد على دور بلدان شمال إفريقيا 
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كمصدرين للطبيعة وكمزودين للموارد الطبيعية (مثل النفط والغاز) واللمواد الأولية التي 
تعتمد بشدة على المياه والأراضي (كالمنتوجات الزراعية). وهذا الدور يرسخ اندماج شمال 
إفريقيا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع تبعيء ويحافظ على علاقات الهيمنة الإمبريالية 
والتراتبيات الاستعمارية الجديدة. هذا النمط قائم على عمليات استخراج النفط والغاز على 
نطاق واسع في الجزائر وتونس ومصر (مما فيه التنقيب على الغاز الصخري ومشاريع الحفر 
البحري). وللفوسفات في تونس والمغربء وللمعادن الثمينة (الفضة والذهب والمنجنيز) في 
ا مغرب. وعلى توسيع فلاحة تجارية وصناعية مستنزفة للمياه بالموازاة مع تطوير قطاع 
مياعي ف ارب وكونس وف وياعب هذا دور مهما ف الأئفة البينية فى همال رفيا 
ويجد تعبيراً واضحًا له في التدهور البيني الحادء واستنزاف الأراضي وفقر في المياه. وتتفاقم 
هذه الأزمة بسبب الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية والآثار الناتجة عن الاحترار العالمي 


بالتزامن مع هذه الدينامية للاستحواذ على الأراضي والمواردء يتم إرساء أشكال جديدة من 
التبعية والهيمنة. وغالبًا ما يصاحب التركيز على تصدير المواد الأولية (إعادة الاعتماد على 
المواد الأولية) فقدان السيادة الغذائية, إما من خلال نظم ريعية تعزز التبعية الغذائية 
وتعتمد على استيراد ا مواد الغذائية. كما هي الحال في الجزائر ومصر (من أكبر مستوردي 
القمح في العالم). أو من خلال تعبئة الأراضي واممياه وغيرها من ال موارد بشكل رئيس في خدمة 
الزراعة التجارية والصناعية والتصديرية. مثلما في تونس وال مغرب ومصر. يجد نموذج التنمية 
هذا نفسه غارقا في توترات خطيرة تولد احتجاجات ومقاومات. إن الفقراء القرويين العاملين 
والعاطلين في أطراف شمال إفريقيا هم الأكثر تضررًا من نموذج التنمية هذا القائم على 
الاستخراجية» وهم يقاومون نهب مواردهم الباطنية والاستحواذ على أراضيهم والاستغلال 
الشديد لقوة عملهم إن لم يكن فقدان سبل عيشهم. 


صار من الواضح جدًا أن هذه "التنمية" لا تتوافق إلى حد كبير مع العدالة الاجتماعية 
بسبب عواقبها الاجتماعية والبيئية الكارثية. إنها تخلق ما تسميه ناوومي كلاين 


"مناطق التضحية". يقيم بها أشخاص تم التضحية بأجسادهم وصحتهم وأراضيهم 
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ومياههم من أجل الحفاظ على تراكم رأس ا مال. وتمثل الحالات المختلفة والشهادات القوية 
المقدمة في هذا الكتاب نماذج أوسع للتراكم البداقي في بلدان الجنوب» حيث يأخذ التراكم عن 
طريق السلب أشكالا عنيفة في استخراج ونهب الموارد الطبيعية وتدهور المجالات البيئية 
والنظم الإيكولوجية من خلال خصخصة وتسليع الموارد الطبيعية كالأرض والمياه. وازدادت 
هذه الوضعية حدة في العقود القليلة الماضية في أعقاب إعادة الهيكلة النيوليبرالية لاقتصاد 


منطقتنا وتغلغل الرساميل عابرة الحدود. خصوصًا ذات الطبيعة الاستخراجية. 


تلعب شمال إفريقيا دورًا جيواستراتيجيًًا لقربها من القارة الأوروبية وثراء باطن أرضها. 
فالجزائر هي ثالث أكبر مزود للغاز لأوروباء في حين أن المغرب وتونس هما فاعلان مهمان 
للغاية في إنتاج الفوسفات» الذي يستخدم في التسميد الزراعي مغذيًا بذلك الرأسمالية الزراعية 
العالمية. علاوة على ذلك. تصدر تونس وال مغرب ومصر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية 
إلى أوروبا. تنعكس هذه الأهمية الاستراتيجية في محاولات رأسمال الشمال للسيطرة على هذه 
ال موارد من خلال اتفاقيات التبادل الحر منها على سبيل المثال اتفاق التبادل الحر الشامل 
والمعمق الذي تجري مفاوضات بشأنه حاليًا مع تونس والمغرب ومصر. تعد إعادة اعتماد 
اقتصادات شمال إفريقيا على المواد الأولية وتعزيز الاستخراجية من السمات المميزة للاقتصاد 
السياسي للتنمية في المنطقة والأطراف بشكل عام. 


اعتمدت الدراسة الحالية حول حالة القطاع الفلاحي في مصر منهجية تركز على صغار منتجي 
غذائنا (الفلاحون الصغار والعمال الزراعيون). وهي توضح بشكل تام أن الحصول على الغذاء 
وإنتاجه هما قضية سياسية بامتياز. ومن منظور العدالة المرتكزة على إعادة التوزيع» فهي 
تحاول الإجابة عن أسئلة من قبيل: من هملك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من 
يفوز ومن يخسر؟ ومن الذي يستفيد من الملك العمومي الجماعي؟ وعلاوة على أخذها بعين 
الاعتبار أيضًا الإرث الاستعماري والاستعماري الجديد, والقضايا الطبقية وا مرتبطة بالنوع, فإنها 
تكشف أن "السيادة الغذائية" ليست مجرد مفهوم تمرديء ولكنها أيضا مشروع جذري للتغيير 


الاجتماعي والاقتصادي العميق نحو السيادة الشعبية للمنتجين الحقيقيين للمواد الغذائية على 
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وجه الخصوص وال مضطهدين بشكل عام. ترتبط "السيادة الغذائية" عمومًا بحق الشعوب 
في تقرير المصير على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبناءً 
على هذا المنطقء فإن أي مناقشة للسيادة الغذائية في البلدان المغاربية / شمال إفريقيا 
يجب أن تتناول المسائل المتعلقة ببنيات السلطة غير العادلة على المستوى العالمي» واستدامة 
ال موارد. ونزع ملكية الفلاحين التاريخي وزعزعة استقرارهم في الفترة الاستعمارية وفي حقبة 
ما بعد الاستعمار من خلال فرض الإصلاحات الاستعمارية الجديدة وبرامج التقويم الهيكلي 
النيوليبرالية. 


وبنفس القدر من الأهمية. لا مكن اختزال السيادة الغذائية في مناقشة بسيطة حول 
الزراعة. إنها تتعلق بطبيعة وأداء الاقتصاد بأكمله. كذلك» لا مكن ربطها بال مدى القصير 
وبزراعة كثيفة مرتكزة على الصادرات في إطار نموذج فلاحي تجاري وصناعي. في الواقع؛ إنها 
ترتبط ارتباطا وثيقًا بالسيادة الشعبية» وبالديمقراطية الجذرية, وبالعدالة القائمة على إعادة 
التوزيع» وبمبادرات الاستدامة التي يقودها صغار الفلاحين/ الحيازات العائلية وغيرهم من 


لا تزال قضايا الحق في الغذاء والحصول العادل على الأرض بشمال إفريقيا في صميم 
مطالب السكان الاجتماعية والاقتصادية. فقد تم التعبير عنها مرة أخرى في ا لمطالب الشعبية 
للانتفاضات العربية: "عيش / خبزء حرية» عدالة اجتماعية". وبينما تركز معظم الاهتمام 
على التمردات الحضرية في تونس ومصر والمغرب وبلدان أخرىء كانت النضالات المعارضة 
والاحتجاجات تنمو أيضا في المراكز القروية (وما زالت موجودة) بجميع أنحاء المنطقة. فليس 
صدفة أن الانتفاضة التونسية في 2011-2010 بدأت في منطقة زراعية مفقرة (سيدي بوزيد) 
حيث يزدهر الرأسمال المضارباق والزراعة التجارية والصناعية. كما أنه ليس تفصيلاً بسيطًا 
أن الحادث الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضات العربية كان إضرامًا ذاتيًا للنار في جسد بائع 
فواكه: محمد البوعزيزي. 


مو خلال هذا الإفسدار:العمي يحاول الباكوق مسلط الوذ على تقنالات وانشغالات 
إفريقيا يخاو جاوز الدراسات الكاديينة السردة الى جيل إل البقداء ى جما 
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الفكري" العاليء وتكون بالتالي منفصلة عن واقع "بؤساء الأرض". من خلال الجمع بين الإنتاج 
الفكري والعمل على مستوى القاعدة الشعبية. يسعى المشروع إلى الابتعاد عن هذا التقليد 
العقيم بالانغراس في التجارب الملموسة لصغار الفلاحينء الرعاة والبحارة والعمال الزراعيينء 
وتعزيز الجهود الموجهة نحو العمل من أجل التغيير الاجتماعي» كتلك التي استأثرها تأسيس 
شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية. 


إن الهدف من هذا المشروع الإقليمي هو بناء الخطابات وتكريس الممارسات المناهضة 
للاستعمار والمعادية للرأسمالية. سيسمح لنا ذلك ببدء طرح الأسئلة الصحيحة وربط مختلف 
النضالات (العدالة البيئية والمناخية والسيادة الغذائية والعدالة التجارية ومناهضة العنصرية 
وتحرير ال مرأة ومناهضة الحرب والعسكرة ومكافحة التقشف... إلخ) لكونها متقاطعة 
ومتمفصلة. وقي الجوهرء ليست كل هذه القضايا سوى تعبيرات عن نفس منطق تراكم الثروة 
في أيدي أقلية مع تجريد الأغلبية مما يمملكونه. هذه النضالاتء التي تمثل جوانب مختلفة 
من المقاومة ضد نظام لا يحترم البشر والطبيعة» تحتاج إلى أن تتلاقى لخلق فضاءات وآفاق 
لبديل تحرري. وباختصار, فا مسألة مرتبطة بكامل المنظومة وتستدعي جوابًا يشمل المنظومة 
ككل. لا يمكن أن تكون المقاومة على صعيد بلد واحد» ومن هنا تأت الجهود المبذولة لبناء 
وتوطيد المشاريع والمبادرات والفضاءات الإقليمية للنقاش والتبادل والكفاحية. 


وبهذه الروح» لا تنتقد فقط هذه الدراسة وتقاوم هجوم الرأسمالية الحالي في شكله 
النيوليبرالي على الفلاحة المصرية. ولكنها تضطلع بواحدة من مهامها في بلورة المقترحات 
والرؤى الجديدة مع المعنيين المباشرينء من أجل تفكيك الأفكار المهيمنة بصدد القضايا 
المتعلقة بالحق في الغذاء. ما يبرز من خلال هذه الدراسة هو الأهمية القصوى وضرورة 
خوض نقاشات جديدة حول المفاهيم التي نستخدمها من أجل كسر هيمنة الخطابات التي 
تقيّدنا من قبل "الأمن الغذائي" في منطقتناء مع السعي في الوقت نفسه للانخراط في التعبئات 
المحلية والقارية والدولية. 


وغني عن القول إن هذا الإصدار الرائد -من بين عديد من ال منشورات الأخرى 
بتونس وال مغرب والجزائر- مجرد مساهمة في النقاشات الجارية حول السيادة الغذائية في 
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وشمال إفريقيا والمنطقة العربية ككل. ومن المأمول أن تضيء الطريق لبناء بدائل 

مستدامة وعادلة للزراعة الرأسمالية الاستخراجية في المنطقة. ومن هذه الزاوية فهي بكل 
تأكيد تدخل منتظر ومرحب به حول هذا الموضوع. 

د. حمزة حموشان 

باحث ومناضل جزائري - منسقة مشروع السيادة الغذائية بشمال إفريقيا. 
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ملحق ميدانى 


(النساء والغذاء ف الريف المصري) 


مروة ممدوح 





i 


صورة لمجموعة من النساء التقطت بواسطة الباحثة أثناء صناعة 
الخبز المرحرح ف محافظة المنيا. 


على الرغم من تباعد فترات الخبز في الوقت الحالي إلا أن الفلاحين يعتبرون وجود العيش 
البتاو في المنزل ضروريًاء إحدى النساء قالت لنا إن "العيش البتاو لازم يكون موجود في البيت 
وده بيبقى عامل زي الاحتياط. أوقات» الطابونة (الفرن الحكومي) بيكون فيها غطلء فلازم 
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توجد غرفة الخبز على أطراف الأرض الزراعية» صاحب الأرض تبرع بقطعة من أرضه كي 
تتحول إلى غرفة للخبيز, متاحة لأي سيدة تريد أن تخبز. مساحة الغرفة نحو 2×3, باب 
الغرفة من الخشب القديم, مبنية نصف حائط من الطوب الأبيض الجيري, وسقفها من 
جريد النخل ال مرصوص بشكل غير مرتب ومتقن بحيث تتخلله أشعة الشمس ومرفوع على 
أعمدة مبنية أيضًا بالطوب الأبيض الجيري, الأجزاء المكشوفة بين العمدان مغطاة بالحصير 
الذي تآكل بسبب شدة حرارة الشمس, الحائط بجوار باب الغرفة توجد دكة مبنية أيضًا 
بالطوب الأبيض ومغطاة بالحصير (عشان الجير ما يطلعش في الملابس), أرضية الغرفة مبلطة 
بكس الراك دوق الركتن اشن ادى 





EE ۱ 


صورة لغرفة الخبيز على المشاع باممنياء التقطت بواسطة الباحثة 
بتاريخ 2019/10/29. 
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صورة توضح كيفية رح الرغيف فوق المطرحة بالمنياء التقط بواسطة 


الباحثة بتاريخ 2019/11/5. 


وصفة العيش البتاو: 


1 -يتم خلط دقيق الذرة الشامية مع دقيق القمح بنسبة تصل إلى 5 كيلو من دقيق الذرة 
لكيلوجرام واحد من دقيق القمح مع القليل من الحلبة ال مطحونة. 


2 -يضاف اماء الفاتر» درجة حرارته نحو 50 درجة مئوية. 


3 -يتم العجن بالأيدي ويراعى استمرار العجن لفترة تترواح بين 20 30- دقيقة حتى تختلط 
جميع ال مكونات بصورة جيدة. 


4 -يترك العجين في مكان دافن حتى يختمر ممدة ساعتين تقريبًا. 
5 -يتم تقطيع العجين إلى قطع كبيرة نسبيًا وتفرد باليد أو باستخدام المطرحة لتدخل الفرن. 
6 امي أنايكون مهك ال فل المعو لفن رقرف] قدر الان حت إن الاد 


عيش رقيق ينبغي أن يجف بعد خروجه من الفرن. 
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7-للحلبة دور مهم في عملية حفظ العيش لأكبر فترة ممكنة حيث تعمل كمادة حافظة. 


8 -بعد خروج العيش من الفرن يمكن أن يؤكل مباشرة بينما لا يزال "ليّنًا" أو يخزن على 
هيئة رصات ويغطى بالقماش لاستخدام لاحق. 





صورة أقراص العجين فوق فرشة الردةء التقطت بواسطة الباحثة. 
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وصفة العيش الفيومي (العيش الشقق): 
1 -يتم غسل القمح جيدًا وتنشيفه وبعدها غربلته وطحنه. 


2 -بعد الحصول على الدقيق يتم نخله من خلال "المنخل" وهو عبارة عن سلك دائري له 


3 -يتم بعد ذلك عجن الدقيق بالمياه التي يتم تسخينها ثم تزويدها مياه باردة حتى 
تكون دافئة قليلاً ويتم تجهيز الخميرة لوضعها في الدقيق ويعجن الدقيق جيدًا بالمياه 
في "طشت" وهو طبق كبير من الألومنيوم قطره نحو متر وتكون العجينة ليست لينة 
يوضع ال ماء حتى تصل إلى الشكل الذي تريده ثم يغطى العجين بالقماش وابملايات 
القدية وي اة كل إل الساعة نمف العاف كي بخ 


4 -تقوم الخبازة بتجهيز بطانية قدهة أو قطعة قماش سميكة كبيرة وتوضع على الأرض 
وتغطى "بالردة" بشكل كامل. 

5 -يقطع العجين على البطانية على شكل أقراص باستخدام الزيت الذي تضعه على يدها 
وتضعه ف شكل مصفوف ومتساو على الردة ويترك لنصف ساعة. 

6 -يتم إشعال النيران بالفرن باستخدام القش وأقراص من روث المواشي. 

7 -يبدأ الخبيز فتستخدم "المطرحة" التي تضع عليها قليلا من الردة ثم تضع رغيف الخبز 
عليها وتبدأ في توسعته حتى يغطي "المطرحة" وتلقيه في الفرن على "البلاطة" وهي 
عبارة عن دائرة خرسانية تعزل النيران عن سقف الفرن ويتم التسوية عليها. 

8 -يخرج العيش من الفرن ويراعى ألا يوضع فوق بعضة وهو ساخن حتى لا يفقد شكله 

9 -يتم وضع الخبز الناضج برصه على ملاءة نظيفة حتى يبرد, وبعد انتهاء الخبز تقوم 
السيدة بتقطيع الرغيف إلى أربعة أجزاء متساوية, ثم تضعه في أكياس بلاستيك كبيرة 
وتخزن العيش في الفريزر وتخرج منه على حسب الطلب. 
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مواصفات الفرن البلدي: 


الفرن البلدي: ارتفاعه نحو متر, واجهة الفرن نحو متر ونصف المتر, العمق نحو مترين, 
واجهة الفرن بها فتحة على شكل نصف دائرة, الفرن من الداخل مقسوم إلى جزأين, الجزء 
الأمامي هو بلاطة الفرن, والجزء الخلفي هو الجزء الذي يوضع به الوقيد, الوقيد عبارة 
عن كوالح الذرة الجافة بعد أن تفرك عنها حبوب الذرة, ويستخدم أيضًا في الوقيد أقراص 
الجلة (روث المواشي المخلوط بالتبن, مزج الروث بالتبن ثم يشكل على هيئة أقراص وتوضع 
في الشمس حتى تجف تماما من المياه), الفرن نفسة مبني من الطوب الأحمر ومُمحر 
بالأسمنت, بلاطة الفرن التي يتم تسوية العيش عليها النساء يطلقن عليها "البلاطة الصب" 
وهي مصنوعة من الأسمنت والحمور "الطوب الأحمر مدقوق ومتغربل" تعجن بودرة 
الطوب الأحمر مع الأسمنت وتصب في صبة حديد "هذا المزيج لا يوجد فيه رمل, لأن 
الحرارة الشديدة سوف تجعل البلاطة تنهار بسبب الرمل". 





صورة قريبة توضح شكل الفرن البلدي من الداخلء المنياء التقطت بواسطة الباحثة. 
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صورة لوقت استراحة الغداء بالمنياء التقطت بواسطة الباحثة. 


الكشك هو غذاء تقليدي ينتشر ف الصعيد فقط يصنع من حبوب القمح المغلية في ا ماء 
ثم تجفف وتطحن وتخلط مع اللبن الرائب. يتم تخزين ال مواد الناتجة في شكل كرات جافة 
بحجم قبضة اليد. يؤكل مع الحليب» على الإفطارء أو مع البيض وصلصة الطماطم. الكشك 
يمثل خزينًا أو الاحتياطي الغذائي في منازل جنوب مصرء من المنيا إلى أسيوط. 

يتم تحضيره في منتصف الصيف حتى الخريف حسب الوسائل وحجم الأسرة. هكن للعائلات 


أن يشارك جميع أفراد الأسرة في صنعهاء ويشارك الجيران أيضًا من خلال تبادل الأدوات اللازمة. 


تتم بداية العمل في الشارع» ولا سيما باستخدام الكانوة اة الان واا 
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توضع حبوب القمح في وعاء كبير من الألومنيوم» ويضاف الماء ويطهى على النار حتى 
تنتفخ الحبوب» تسمى الحبوب المنتفخة أيضا بالبليلة. ثم يتم تصفية اممياه المتبقية وإزالتها. 
تغسل الحبوب بعد ذلك بالماء البارد عدة مرات» وتترك لتجف على أسطح المنازل في شمس 
الصيف لمدة أسبوع إلى عشرة أيام. 

يتم بعد ذلك تكسير الحبوب وتنقيتها من النخالة. بعد ذلك يتم خلط الحبوب مع اللبن 
الرائب في الماجور (أوعية فخارية كبيرة) ثم تنتطر يوما وبعدها يعجن محتوى الماجور 
وننقلها إلى وعاء آخرء ونضيف اللبن الرائب ثم نقوم بعجنها مرة أخرى. 

التقطيع على السطح حيث توضع كرات اللحم على قطعة قماش نظيفة لتجف في الشمس 
لمدة أسبوع ثم تحمص وتخزن. 

بالنسبة للفقراء والعائلات الأقل ثراءً في القرية. فإن الكشك هو وجبةء بينما يأكله الأقل 
عن طريق خلطه على سبيل المثال مع الحليب أو البيض. ويمكن أن يصاحب اللحوم أيضًا. 
للكشك قيمة غذائية كبيرة. حيث يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والمعادن وفيتامين 
ب والكالسيوم والألياف. مصنوع من حليب خالي الدسم» ويحتوي على نسبة قليلة من 
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ملحق 2 (استمارة العمل الميداني) 


٠‏ الدخل والإنفاق والسمات العامة للأسرة: 


- متوسط الدخل الشهري. 

- عدد أفراد الأسرة. 

- عدد العاملين من الأسرة في المراحل التعليمية. 
- عدد الأطفال العاملين في المراحل التعليمية. 
- نوع تعليم الأب. 

- نوع تعليم الأم. 

- المراحل التعليمية للأبناء. 

- متوسط الإنفاق الشهري على الغذاء. 

- متوسط الإنفاق الشهري على الصحة. 

- متوسط الإنفاق الشهري على التعليم. 


© العمل الزراعي. 


© العمل خارج الزراعة. 
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حيازة الأراضي 


- هل تملك أرضًا زراعية؟ 

- هل ورثتها أم اشتريتها؟ إذا كنت اشتريتها فبأي ثمن؟ 

- هل تزرعها بنفسك أم تؤجر أرضك أم تشارك مع أشخاص في الزراعة؟ 

- بماذا تزرعها؟ 

- ما هي أنواع الوثائق الضرورية حتى تستطيع أن تثبت حقوقك في الأرض؟ 


الإنتاج الزراعي: 


- كيف يتم تحديد اختيار المحصول؟ 

- كم تحضوا يتم إنتاجه في السنة وأنواعه؟ 
- ما هي الدوورة الزراعية المتبعة؟ 

- مدخلات الإنتاج لكل محصول؟ 

- كمية مدخلات الإنتاج لكل فدان؟ 

- التكلفة؟ 

- أماكن الحصول عليها؟ 

- حجم العمالة لكل فدان؟ 

- نوع العمالة؟ 

- أنواع الماكينات والأدوات اللازمة لكل فدان؟ 


- مصدر الحصول على المياه؟ 
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- مدى كفاية الماء؟ 
- أهم المشكلات المتعلقة بالمياه وكيفية حلها؟ 


- هل يوجد اتحاد لمستخدمي المياه؟ في حالة الإجابة بنعم ما اسمه. وتاريخ آخر اجتماع؟ 


البذور 


- كيفية الحصول على البذور؟ وأسعارها؟ ومدى إتاحتها؟ 

- هل يتم استخدام بذور محلية؟ أو مخزنة؟ في حالة الإجابة بنعم ما هي وكيف يتم 
تخزينها وصف تفصيلي؟ 

- دورة استخدام وتخزين البذور المحلية والمسؤول عنها. 

- ما هي أهم البذور المستوردة؟ ما أسعارها وكيفية الحصول عليها؟ 

- ماهي الأسمدة المستخدمة؟ 

- هل يتم استخدام أسمدة عضوية؟ 

- كيف يتم إنتاج الأسمدة العضوية؟ 

- من المسؤول عن عملية الإنتاج؟ 


- هل يتم استخدام الأسمدة الكيماوية؟ وما هي؟ وما كمياتها؟ وكيف يتم الحصول عليها؟ 
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٠‏ أنماط التجارة والتبادل 


- أين يتم بيع المحصول؟ في حالة البيع في السوق المحلية ما هي السوق؟ وكيف يتم 
البيع؟ 

- هل يتم إنتاج منتجات للاستخدام العائلي ما حجمها وما هي؟ 

- هل يتم إنتاج منتجات لحساب شركات تصدير أو شركات كبرى ما هي؟ ما حجمها؟ ما 
نوع الاتفاق معهم؟ كيف تم التعرف على الشركة؟ هل يوجد وسطاء؟ طبيعة العلاقة 
مع الشركة. 

- هل يتم بيع منتجات بشكل مباشر في سوق المركز أو المحافظة أو توريدها لسوق على 


- هل يتم إنتاج منتجات بتمويل من تجار أو بنوك أو شركات؟ ما هي المنتجات؟ ما هي 


الشركات؟ طبيعة العلاقة. 
- ماهي أهم المنتجات التي تطلبها السوق؟ 
- ماهي أهم المواسم الزراعية؟ 


- هل يتم تخزين المنتجات الزراعية؟ ما هي المننتجات؟ مواسم التخزين ومدتهاء أماكن 


التخزين المنزلية ووصفهاء أو خارج المنزل طبيعتها وصفها أسعارها وأماكنها. 


- كيف يتم تحديد سعرالمنتج ومدى تدخل المزارع في تحديد السعر ومتى يتم ذلك 
وكيف بالنسبة لكل منتج؟ 
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. المشاركة في صنع القرار: 
عضوية الجمعية الزراعية. 
مدى حضور انتخابات الجمعية واننتظامها. 


عضوية أي اتحاد أو نقابة زراعية واسمها (في حالة العضوية يرجى ذكر آخر مرة لحضور 
الانتخابات). 


آخر مرة لحضور انتخابات الوحدات ال محلية. 

هل يتم مناقشة المشكلات الزراعية في الوحدة المحلية. 

هل تقدم الوحدات المحلية أي خدمات تخص الزراعة؟ وما هي؟ ومن يحددها؟ 
آخر مرة مشاركة في انتخابات البرلمان. 


هل ترى أن البرلمان يناقش المشكلات الزراعية والقوانين الزراعية, وفي حالة الإجابة بنعم 
فكيف؟ 

هل يعقد عضو البرلممان عن الدائرة اجتماعات لحل المشكلات الزراعية أو مناقشة القوانين 
الزراعية؟ وفي حالة الإجابة بنعم» متى كان آخر اجتماع قمت بحضوره؟ 


هل ذهبت لعضو البرلمان عن دائرتك للمطالبة بحل أي مشكلة زراعية؟ متى؟ وما هي 
النتيجة ؟ 


. الحق في الغذاء والملاءمة الثقافية للغذاء: 

وصف الغذاء وأنواعه ومكوناته اليومي الأسبوعي الشهري. 

هل يتم إنتاج أغذية منزلية؟ ما هو وصف عملية إنتاجها؟ وصف المكونات نسبة 
المكونات المحلية كيف يتم إنتاج المكونات المحلية؟ من المسؤول عن عملية الإنتاج؟ 
الكمية ومدى كفايتها. 


ماهي أهم البروتينات الحيوانية المستخدمة كيف يتم الحصول عليها هل يوجد 
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بينها إنتاج منزلي أو محلي نسبته وطرق الحصول عليه وإنتاجه ومن المسؤول عن إنتاجه 
ما هي الأغذية المتوارثة كيفية إنتاجها مكوناتها المسؤول عن عملية الإنتاج؟ 

ما هي أشكال إنتاج الخبز المنزلي وطريقة الإنتاج» المكونات» نسبة المكون المحلي» وصف 
عملية الإنتاج وا مسؤول عنهاء وصف دقيق للخبز» مصدر المكونات. التكلفة. نسبة الخبز 
ال منزلي من استخدام الخبزء الكمية ومدى كفايتها؟ 

ما هي المناسبات التي يتم إنتاج غذاء خاص بها وما هو هذا الغذاء ووصفه ووصف 
مكوناته ومصدرها وكيفية الإنتاج والمسؤول عن الإنتاج؟ 

ماهي أهم الحبوب المستخدمة في الغذاء؟ هل تنتج محليًا؟ نسبة المنتج المحلي طريقة 
إنتاجه» مصدر البذور. 

ما هي طرق تخزين الحبوب والمسؤول عنها ومواسمها واستخداماتها؟ 


هل يتم تربية مواش أو دواجن؟ الكميةء النوع. وصف عملية التربية» المسؤول عنهاء 
الفصائل الموجودةء كيفية الحصول على الأعلاف. نسبة الإنتاج المنزلي من العلف. وصفه 
وطريقة تخزينه وطريقة تصنيعه. أنواع العلف المشتراة من السوقء كميتها ووصفها 
وكيفية الشراء والمسؤول عنه» أسعاره. هل توجد أعلاف مستوردة؟ ما هي نسبة العلف 
المنزلي من العلف المستخدم؟ 


(gender Balance) النوع الاجتماعي‎ . 

عدد النساء في الأسرة ونسبتهم لحجمها. 

أهم الأدوار والأنشطة المتعلقة بالنساء في عملية الزراعة. 
أهم الأدوار المتعلقة بالنساء في عملية إنتاج الغذاء. 


وصف يوم كامل في حياة امرأة ريفية. 
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فة مشاركة لاف المجلين الل اة 
نسبة تعامل النساء مع البنك الزراعي وطبيعته ووصفه. 


هل تقوم بإنتاج زراعي أو غذائي منزلي للاستخدام اطمنزلي أو البيع وماهي السوق 
وحجم ونوع المنتجات وأسعارها وكيفية إنفاق الدخل. 


هل تتدخل في اختيار المنتج الزراعي أو الغذائي؟ كيف؟ ونسبة التدخل؟ 
نسبة الدخل ال مخصص للإنفاق النسوي من نسبة دخل الأسرة. 

نسبة الادخار النسوي من نسبة دخل الأسرة. 

طبيعة العلاقة بين أدوار المرأة كأم وزوجة ودورها في عملية الإنتاج. 
تأثير دورها في عملية الإنتاج على حياتها الشخصية (الفتيات). 


الحالة التعليمية للنساء وتأثيرها. 


. النفاذ لعوامل الإنتاج 

ما هي عوامل الإنتاج الموجودة؟ الطاقة البذور الأسمدة المياه الأرض. 

أشكال ملكية وإيجار الأرض وأسعارها. 

تاريخ ملكية الأرض وأشكال المكلية وتطورها. 

مصادر المياه وكيفية إدارتها وأوقات الري وطرقه -وصف تفصيلي- ومشكلات الري 
وكيفية حلها وإدارة النزاعات فيها. 

وصف شبكة اطياه في القرية. 

ما هي مصادر الطاقة وأسعارها وكيفية التعامل معها؟ 


ما هي مشكلات الحصول على الطاقة وكيفية حلها؟ 
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يهدف هذا الكتاب الى دراسة واقع ومحددات السيادة على الغذاء فى مصر من 
خلال الدراسة الميدانية لقريتين في شمال الصعيد في مصرء نحاول في الكتاب أن 
نتتبع طرق وإمكانات الإنتاج الزراعى الصغير وعلاقتها بالمنظومات الغذائية 
المحلية والأسواق العالمية كيف تفترق المنظومات المحلية لإنتاج الغذاء وكيف 
تتشابك مع الإنتاج الزراعى الدولى» ندرس فى هذا الكتاب هياكل الإنتاج وسلاسل 
القيمة للمحاصيل التجارية الهامة فى الحالة المصرية من أجل الوصول لصورة 
أقرب للواقع حول السيادة الغذائية فى مصر. نحاول الدمج فى تلك الدراسة بين 
مناهج تحليلية مختلفة من أجل معرفة طرق الإنتاج الزراعي الصغير. يقدم الكتاب 
قراءة تعتمد على الاقتصاد السياسى الزراعى والتحليل الاجتماعى التاريخى لواقع 
مستدام بيئيا وعادل اجتماعيا واقتصاديا وملائم ثقافيا. 
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محمد رمضان: باحث اقتصادي ومترجم» حاصل علي بكالوريوس الاقتصادء تتركز 
افثماماتة التعثية حول اللاساواة الاقتصادية والفقر فى مَضن يعمل حاليا كياح 
اقتصادي لدي المبادرة الوطنية لدغم التعاونيات. شارك العديد من الأوراق البحثية 
المنشورة. يكتب بشكل مستقل في الغديد من المواقع الإلكترونية: 


صقر التور: باحث مشارك فى مغهد بحو ث'التنمية المستذامة الفرفسى, حاضل على 
الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة باريس-نانتير. ينشر مقالات وابحاث منذ عدة 
سنوات حول قضايا الفلاحين والزراعة بالعالم العربي. 
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